
 -١-

  
  
   

 
 
 
 
 
 

  
      

) -   ( 
       

 
 
 
 

 2004  
 
 
 
 



 -٢-

 
>بسم ا الرحمن الرحيم

لإنسان وجعلـه خليفـة فـي الأرض ليـؤدي          الحمد الله الذي خلق ا    
 فيهـا العـدل والأمـان       الميزان ولينشـر  الأمانات إلى أهلها ويقسط في      

 وعلـى آلـه    ى والصلاة والسلام على النبي الأمـين المصـطف        والسلام،
 .وبعد أجمعين،،، وعلى أنبياء االله ورسله وصحبه،
   فَاءج بذْهفَي دبا الزن   فَأَما يا مأَمضِ      وكُثُ فِي الأَرمفَي النَّاس فَع

    اللّه رِبضي ثَالَكَذَلِكيتواصـل الحكيم  ومن الأثر الطيب والذكر      ،﴾الأَم 
 بناء الأرض    في الخالقالعمل والعطاء في شتى مناحي الحياة تلبية لنداء         

، لأن  والتعسف والتجبر  بعيداً عن الظلم     والأمل،وإعمارها بالخير والنور    
 الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم إلا بـالتقوى التـي             قاالله خل 

اكتسـبت   يكون لكل نفس ما كسبت وعليها ما         الصالح حيث قوامها العمل   
 ذرات الخير ومثقال ذرات الشر من       رحيم يحسب مثقال   ميزان عادل    في

  .والعقاب الحكم بالثواب أجل إصدار
لعدالـة فـي دولـة      فلهذا، نعمل كل ما في وسعنا من أجل إقامة ا         

، المؤسسات والقانون دولة الحاضر والمستقبل دولة الوطن لكل المواطنين        
 عهدنا الذي قطعناه للقائد حضرة صاحب الجلالة السلطان         نكون على  يك

احتـرام   السـاهر علـى      ورعاه باني نهضتنا   االله   سعيد حفظه قابوس بن   
مشـرق  حو غـد     دائماً ن  المجتمع المتطلع  وحماية الدولة ووحدة     الإنسان
  .العالمالمحبة والخير والسلام لكل شعوب في  طموحات شعبه فيه تتحقق

 لبنة في بنـاء     ومبادئها هذه  خلال مجموعة الأحكام     نضع من لذلك  
 كي يكـون    الناجزة،يتسامق نحو المجد والعزة والرفعة في ظلال العدالة         

تمـين   وكل المختصين والمه   محاكمهم،العمل بين أيدي القضاة في جميع       
وصولاً إلى تطبيق سليم صحيح لقواعد القـانون والشـريعة الإسـلامية            
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ساهم فـي   ي و ساهمالغراء حفاظاً على قيمنا ومثلنا كشعب عماني عريق         
 شركاء في هذا العالم المزدحم بالرغبات       الإنسانية باعتبارنا بناء الحضارة   

مـن مبـدأ    والمصالح المتوافقة حيناً والمتعارضة أحياناً أخرى انطلاقـاً         
وكَذَلِك جعلْنَـاكُم أُمـةً      دال انطلاقاً من قوله تعالى      ــالوسطية والاعت 

  .وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا 
 وقد نكـون  وتعالى، اجتهدنا في أعمالنا فيما أرانا االله سبحانه  فلقد،

ي مـا   ــو أن يوفقنا ف   ــا والأجر على االله الذي نرج     أخطأنا أو أصبن  
 ومـن   المؤمنون،يتوكل  فليحب ويرضى وبه آمنا وعليه توكلنا وعلى االله         

معالي الشيخ وزير العـدل     كر الجزيل إلى    ـ نتوجه بالش  فإننال هذا   ـأج
 يقوم به من أجل     على كل ما   محمد بن عبد االله بن زاهر الهنائي الموقر       

يبذلونه  كما نتوجه بالشكر إلى جميع القضاة علـى ما          عملنا،دعم مسيرة   
 من خلال   إليهم وذلك  جهد في فصل الخصومات والطعون المرفوعة        من

 والشكر موصول إلـى رئـيس       العدل،تحري الحقيقة وصولاً إلى إقامة      
وأعضاء المكتب الفني الذي كان لهم الدور البارز في الجمع والتصـنيف         

 وفهرستها لتكون مادة سهلة المنـال لكـل         دئعن المبا والتبويب والبحث   
  العدالة فـي سـلطنة عمـان الحبيبـة         مهتم بشؤون مختص أو باحث أو     

  . وغيرها
على أن نلتقي في إصـدارات       نختتمسم االله نبدأ وبحمده وشكره      افب

 مصداقاوالعدالة   طريق الخير والحق     الأحكام على أخرى من مجموعات    
ه الَّذِين آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحيـاةِ الـدُّنْيا          يثَبِّتُ اللّ   :تعالى قولهل

والسلام علـيكم     وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشَاء        
                .وبركاتهورحمة االله 

          
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ñ^v‰cë‚éÃ‰çfÖ]<‚·_<àe<
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 بسم االله الرحمن الرحيم

    أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى لاًرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُ   لأالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَا 
 والصـلاة والسـلام      ،  يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ        ثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا       لاوَثُ

علــى الرســول الأكــرم  محمــد بــن عبــد ا وعلــى آلــه وصــحبه الطيــبين وعلــى مــن اتــبعهم    
 . ،،،،،وبعد بإحسان إلى يوم الدين

 حسم المنازعات وإقامة العـدل بـين الخصـوم و           يفإن المهمة الأساسية للقضاء ه    
 حق إلى حقه من خلال البحث عن الحقيقـة الواقعيـة وإقامـة الـدليل عليهـا                  يإيصال كل ذ  

عتمــد عليهــا في تكــوين قناعتــه الوجدا�يــة يلتصــبح حقيقــة قضــائية يســتطيع القاضــي أن 
وصولاً إلى الحكم  في الموضوع ، وهو يقف على مسافة واحدة من الجميع بغض النظر عن                 

 قـول الحـق لومـة لائـم ، كـي ينتصـب ميـزان                 حتى لا تأخذه في    و وجوههم   أسماء الناس أ  
ــة  ، وتتحقــق التنميــة البشــرية     ــاح الراعــي والرعيــة  ، وتطــور الدول العــدل بالقســط  فيرت

 . والإ�سا�ية في اتمع با�صراف الجميع إلى العمل والعطاء 
 أتي الإصدار الثا�ي مــــــــــــوعة الأحـكام الصادرة عن الدائرتين        يوعلى هذا، 

والمبادئ المستخلصة منها مع الفهرس الموضوعي الهجائي لتلك وشؤون القضاة   عمالية ال
المبادئ، ليضيف �قلة �وعية في عمل دوائر المحكمة العليا، من خلال إيصال تلك الأحكام              
ــدي        ــين أي ــوع الســلطنة، وليضــع ب ــة في المحــاكم في رب ــع ســاحات العدال والقواعــد إلى جمي

ين والباحثين ما وصـل إليـه الأداء في حسـن تطبيـق قواعـد الشـريعة              المختصــــــين والمهتم 
 يد منـها ك ـ يوالقا�ون على مختلف المسائل التي تعـرض علـى القضـاء، وليـبين الـرأي السـد       

عمـل في دائـرة القضـاء العـدلي توحيـداً للنـهج والتطبيـق كـي تكـون                   ياً لمـن    ييكون دليلاً هاد  
 . ضية مماثلةسوابق تؤخذ بالحسبان عند الفصل في أية ق

لقد أتت هذه اموعة في أربعة أقسام، حيث تناول القسـم الأول منـها مجموعـة                
، وتناول القسم الثا�ي مجموعة الأحكام العمالية الأحكام مع مبادئها والصادرة عن الدائرة 

 والمبـادئ المستخلصـة منـها، وتضـمن القسـم الثالـث           دائـرة شـؤون القضـاة       الصادرة عن   
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ــاً لحــروف الهجــاء    يي الموضــوعالفهــرس الهجــائ  لمبــادئ الأحكــام مصــنفة ومرتبــة وفق
 للفهرس الهجائي الموضوعي للمبادئ، وبذلك العربية، أما القسم الرابع فقد تناول الفهرس

جاء الكتاب متكاملاً وفقـاً للمنهجيـة العلميـة في التقسـيم والتصـنيف والفهرسـة في مثـل                   
ا المكتب الفني بالمحكمة العليا وفقاً لأحكـام        هذه المواضيع من الإصدارات التي يختص به      

) ٩٠/٩٩(مــن قــا�ون الســلطة القضــائية الصــادر بالمرســوم الســلطا�ي رقــم      ) ٤(المــادة
 . لاتهيوتعد

لــذلك فــإن اســتقلال القضــاء وســيادة القــا�ون مــن أهــم مظــاهر حضــارة الأمــة    
جيع الاسـتثمار   ءٌ لتش ـ يوتقدمها، وهـو دليـل ثقـة الآخـرين في التعامـل معهـا، وبـابٌ ً مض ـ                 

 يسـاعد علـى التنميـة الشـاملة فيهـا،  وأن هـذا               يوتطور الحياة الاقتصادية في الدولة الـذ      
ة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس يالإنجاز وذلك العمل ما كان ليتم لولا دعم ورعا

 . بن سعيد حفظه ا ورعاه
نائي المـوقر وفضـيلة     محمد بن عبد ا اله    / كما أ�ه كان لمعالي الشيخ وزير العدل        

إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئـيس المحكمـة العليـا الفضـل البـارز في مسـاعدة                 / الشيخ
بذلا�ـه مـن أجـل      يالمكتب الفني في القيام بالمهام المسندة إليه، فلهما كل الشكر والتقـدير لما            

حسن سير العدالة في الدولة، والشكر موصول إلى كل مـن شـارك أو أعـد أو سـاهم بأيـة                     
صورة كا�ت في إخـراج هـذه اموعـة لتكـون مرجعـاً لازمـاً في المكتبـة القا�و�يـة العما�يـة                    

 إليـه علـى طريـق    اوالعربية، �سأل ا التوفيق والنجاح في عملنا بما يخدم ويحقق مـا �صـبو    
رَبهُمْ بِإِيمَا�ِهِمْ تَجْرِي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ  اد والسؤدد لقوله تعالى 

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَا�َكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّـتُهُمْ فِيهَـا سَـلاَمٌ            مِن تَحْتِهِمُ الأَ�ْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ     
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَب . 

  يصالح بن حمد الراشد                                                                     
 �ائب رئيس المحكمة العليا ـ رئيس المكتب الفني 
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 القسم الأول 
 الدعاوى العمالية 
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 م٥/١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

ية كل من أصحاب الفضيلة     عبداالله بن محمد الكعبي وعضو    /يبرئاسة فضيلة القاض  
 ـ : القضاة  صـالح داؤد ـ محمـد    يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل

 .الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م١١٦/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٢قرار رقم 

)١ ( 
 )إنهاء ـ تعسف(عقد غير محدد المدة 

 مقيد  إن حق فسخ عقد العمل غير محدد المدة شأنه شأن كل حق            -
وتقضي القواعد العامة في القانون المدني      ، بعدم إساءة استعماله  

أن من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسـؤولاً عمـا            
 وإن استعمال الحق يكون غير مشـروع        ،ينشأ من ذلك من ضرر    

 .إذا قصد به الإضرار بالغير
 ــعــالوقائ

مت بشكوى لدى دائـرة     تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضدها تقد        
تسوية المنازعات العمالية ضد الطاعنة تأسيساً على أنها التحقت بالعمل معها كعاملة            

 ريالاً عمانياً وتم فصـلها عـن        ١٤٠م براتب شهري مقداره     ٣٠/٧/٢٠٠١بتاريخ  
م دون مبرر فطلبت الحكم لها براتب شهر الإنذار وبـدل           ٩/٢/٢٠٠٢العمل بتاريخ   

 ٢٠٠٠ وأجر لتسعة أيام والتعويض عن الفصـل التعسـفي            سبعة أيام  يعمل إضاف 
، ولتعذر تسوية النزاع ودياً تمت إحالته إلى محكمة مسقط الابتدائيـة          ، ريال عماني 

م وتمسكت المطعون ضدها بطلباتها     ٢٠٨/٢٠٠٢حيث تم قيد الدعوى العمالية رقم       
أملتـه  وردت الطاعنة على الدعوى القائمة بأن فصل المطعون ضدها عن العمـل             

، م١٩٩٩الظروف المالية التي مرت بها والخسائر التي ترتبت عليها في الأعـوام             
م الأمر الذي أدى لإعادة الهيكلة والاستغناء عن خـدمات بعـض            ٢٠٠٢، م٢٠٠١

العمال ومن بينهم المطعون ضدها، وبعد اكتمال تبادل المذكرات قضـت محكمـة             
 تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ      م بإلزام الطاعنة بأن   ١/٣/٢٠٠٣الموضوع بتاريخ   

 يحز هذا الحكم    م، ول ع ستمائة وستة عشر ريالاً ومائة وخمسين بيسة       . ر ٦١٦,١٥٠
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قبول المحكوم لها فطعنت فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بمسقط وقيـد لهـا      
ها الاسـتئناف    ل كما طعنت فيه المحكوم عليها وقيد     ) م١٠٤/٢٠٠٣(الاستئناف رقم   

م حكمت محكمة الاسـتئناف بقبـول       ٢٣/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  ) م١١٦/٢٠٠٣( رقم  
الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المسـتأنف وبعـدم قبـول             

لم ترض المحكوم عليها بقضاء محكمة الاسـتئناف فطعنـت فيـه            ف.الطلب المغفل 
فة م بموجب صـحي   ٢/٨/٢٠٠٣بالنقض بالطعن الماثل الذي أودعت أسبابه بتاريخ        

موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقـدم سـند               
وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم والكفالة القانونية وأعلنـت المطعـون ضـدها              

الطاعنة على الحكم المطعون فيه      ونعت   بصحيفة الطعن وردت على أسباب الطعن     
الوجه الأول يتعلق بمخالفـة المـادة       : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين      

من قانون العمل وفيه تقول الطاعنة بأنه إذا كان عقد العمل غير محدد المـدة   ) ٣٧(
فإن لرب العمل الحق في إنهاء العقد بعد إخطار العامل قبل موعد الانتهاء بثلاثـين               

 تتـدخل   يوماً دون حاجة منه لتبرير إنهاء العقد والحال كذلك لا يجوز للمحـاكم أن             
ولما خالف الحكم المطعـون     ، لتحدد أسباب الفسخ وأن تضيف شروطاً لنص واضح       

من قانون العمل باشتراطه إبداء الأسـباب التـي         ) ٣٧(فيه التطبيق الصحيح للمادة     
 بأن الحكم بالتعويض    :وبالوجه الثاني تقول الطاعنة   ، تبرر فصل العامل يتعين نقضه    

نون العمل وإن كانت ثمة مخالفة لها فإن الجزاء         من قا ) ٣٧(يخالف ما ورد بالمادة     
 ولا يجوز للمحكمة أن تــتجاوز هـذا         ،هو التعويض المحدد مقداره براتب شهر     

التعويض وإلا تكون قد خالفت القانون مما يجعل حكمهـا مشـوباً بالخطـأ الـذي                
ومن ثم خلصت الطاعنة إلى طلبها بنقض الحكم المطعـون فيـه            ، يستوجب نقضه 

واسـتحقاق  ) ٣٧( القانون فيما قضى به من تعويض يجاوز ما جاء بالمادة            لمخالفته
  ، ريال عماني  ٤٠٠ ريالاً وليس    ١٤٠ المطعون ضدها لبدل الإنذار شهراً بما يعادل      

 .الادعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاًوأبدى 
 ةـالمحكمـــ

 . القانونية فهو مقبول شكلاًحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
 الذي رد على أسباب الطعن غير مقبول لدى المحكمـة           ي وحيث إن المحام  

العليا فإنه ووفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة هو بطلان صحيفة الرد ولا يغنـي               
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عن ذلك أن تذيل الصحيفة بتوقيع وختم محام مقبول لدى المحكمة العليا طالما أنه لم            
لما كان ذلـك وكـان مـن قـام بـالرد علـى الأسـباب هـو                  ، سهيعد الرد بنف  

والذي لا يحق له الترافع أمام المحكمـة        ............ من مكتب .......... .المحامي
المقبول للترافع أمـام المحكمـة العليـا ذيـل          .............. العليا إلا أن المحامي   

وز لأن العبرة دائمـاً   عليها صفة القبول وهذا لا يجيالصحيفة بتوقيعه وختمه ليضف 
في قبول المذكرات التي تقدم للمحكمة العليا أن يكون من رفعها حقيقة هو المحامي              

ووفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة أن جزاء تقديم الصـحيفة مـن             ، المقبول لديها 
 .غير المحامين المقبولين أمامها هو البطلان

لطعن فهو غير    ا ي على الحكم المطعون فيه بسبب     يإن النع وحيث  
سديد ذلك أنه ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الطاعنة من أن إنهاء العقـد              
غير محدد المدة لا يحتاج لتبريره أو إبداء أسـبابه ولا يلـزم العقـد               

أن  ذلـك    ،صاحب العمل إلا بما يؤديه عن شهر الإخطار بنهاية العقد         
 حق فسخ عقد العمل غير محدد المدة شأنه شأن كل حق مقيد بعـدم             

وتقضي القواعد العامة في القانون المدني أن مـن         ، إساءة استعماله 
يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ذلـك            

ن استعمال الحق يكون غيـر مشـروع إذا قصـد بـه             أمن ضرر و  
 وعلى ذلك إذا كان من حق الطرف الذي يـرى أن            ،الإضرار بالغير 

نـه  أمحدد المدة بالإرادة المنفـردة إلا       من مصلحته إنهاء العقد غير      
 عليه ألا يتعسف في استعمال حقه هذا تعسـفاً يخرجـه عـن           يتوجب

ن فعل تقع عليه مسؤولية التعـويض عمـا يلحـق           إ المشروع للحق و   الاستعمال
وعلى هدى هذا النظر فليس لـرب       ، الطرف الآخر من ضرر نـتيجة هذا التعسف      

وأنه لا  ،  يفصل العامل الذي استخدمه متى شاء      العمل في العقد غير محدد المدة أن      
خطار والفصل بل يجب تـوافر      يكفي أن يراعي المهلة التي يجب أن تمضي بين الإ         

 .قيام ما يبرر الفصل

ولما كان الحكم المطعون فيه قد توصل إلى أن فصل المطعون ضدها عـن              
قـدير المبـرر    وكان من المقرر أن ت    ، العمل غير مبرر وأبدى أسباباً سائغة لحمله      
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 ـ    يوجوداً وعدماً هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاض         ي الموضوع فـإن النع
 .على الحكم بمخالفة القانون في هذا الشأن ليس في محله ويتعين رفضه

وحيث إن السبب الثاني للطعن مرتبط بالسبب الأول ذلك أن الطاعنة تقـول             
لتعويض في حالة فصل المطعون     نه إن كانت هناك ثمة مخالفة تقتضي ا       إ :في بيانه 

ضدها فإن الجزاء عليها هو التعويض المحدد مقـداره براتـب شـهر ولا يجـوز                
وهذا النعي غير سديد ذلك أنه      ، للمحكمة أن تـتجاوزه وإلا تكون قد خالفت القانون       

طالما ثبت فصل المطعون ضدها غير المبرر فإن مقتضى ذلـك التعـويض عمـا               
ء العقد مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومـدة          أصابها من ضرر بسبب إنها    

 .الخدمة والعرف الجاري
ولما كان الحكم المطعون فيه اتخذ هذه المعايير قواماً لقضائه وكـان تقـدير              

 ـ             يالتعويض مما تستقل به محكمة الموضوع لكونه من مسائل الموضوع فإن النع
 ليس فـي محلـه ويتعـين        على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد بمخالفة القانون        

لما كان ذلك وكان ما تقدم يكون الطعن برمته على غيـر أسـاس متعينـاً                ، رفضه
من ) ٢٦١(الرفض وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة          

 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية
 :فلهذه الأسباب

 وإلـزام الطاعنـة     ورفضـه موضـوعاً   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٥/١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 وعضوية كل من أصحاب الفضيلة      يعبداالله بن محمد الكعب   /يبرئاسة فضيلة القاض  

 صالح ـ محمد الطريفـي   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل : القضاة
 .زوليمحمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الج

 م١١٧/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٣قرار رقم 
)٢( 

 )سن ـ تقدير(إحالة إلى التقاعد
إن الأصل في تحديد سن العامل هو شهادة الميلاد فإن لم توجد فشهادة طبية               -

 فإن اعترض صاحب العمل على الشهادة الطبية التي يقـدمها           ،يقدمها العامل 
مل إحالة الموضوع إلـى     العامل جاز لأي من الطرفين أن يطلب من دائرة الع         

 .اللجنة الطبية المشكلة بوزارة الصحة

 الوقائــــع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             
أن المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العماليـة بطلـب              

السن القانونية لإحالتـه   بحجة بلوغه يع عن فصله التعسف. ر٤١٢٨تعويضه بمبلغ   
 إن  : وعند تحقيق الشكوى قال مندوب الطاعنة      ،للتقاعد في حين أنه لم يكن قد بلغها       

التاريخ الذي اعتدت به الطاعنة في إحالتها المطعون ضده للتقاعد هو تاريخ ميلاده             
 ولتعذر التسوية الودية للنـزاع تمـت إحالتـه للمحكمـة            ،المسجل في جواز سفره   

م برفض الدعوى استناداً إلـى      ٢/١٢/٢٠٠٢بالسيب والتي قضت بتاريخ     الابتدائية  
لـم يلـق   تقاعد من واقع ما ورد بجواز سـفره، و ثبوت بلوغ المطعون ضده سن ال  

الحكم المذكور قبولاً لدى المطعون ضده فقد طعن فيه بطريـق الاسـتئناف لـدى               
سـتئناف  م بقبـول الا   ٢٣/٦/٢٠٠٣محكمة الاستئناف بمسقط والتي قضت بتاريخ       

شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بـإلزام المسـتأنف             
 ،ع.ر٤١٢٨مبلغ) المطعون ضده لدينا   (بان تؤدي للمسـتأنف  ) الطاعنة لدينا (ضدها  
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 قضاءها على أن المطعون ضده قدم للطاعنة شهادة         وقد أسست محكمة الاستئناف     
 على أساسها والمتضمنة أنه مولـود فـي         تقدير سن وبطاقته الشخصية المستخرجة    

نه لم يكن قد بلغ الستين من عمره عنـدما أحيـل            أم مما يدل على     ٢٣/١٢/١٩٤٢
م ومما يجعل قرار الطاعنـة مشـوباً بالتعسـف الموجـب            ١/١/٢٠٠٢للتقاعد في   

لخدمة المطعون ضده وهي سنة كاملـة،       للتعويض والذي يقدر براتب المدة المتبقية       
 قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بـالطعن           الأخيركم  لم يلق الح  كما  

المحــامي ........... م الأســتاذ٢/٨/٢٠٠٣الماثــل الــذي قــرر بــه بتــاريخ 
للمحاماة والاستشارات القانونية وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب        ........ بمكتب

 ،وكالة يجيز له ذلك   الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعنة بموجب سند           
وأبرز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بنى الطعن على سبب واحد              
من وجهين نعت بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وقالت بياناً             

من قانون العمـل إذ نصـت   ) ٤٨( إن الحكم خالف نص المادة  :للوجه الأول منهما  
نه في حالة الاختلاف بين صاحب العمل والعامل حول تقدير سـن            ألى  تلك المادة ع  

ن الحكـم   أ إلا   ،العامل فإنه يتعين إحالة الأمر إلى لجنة طبية تشكل بوزارة الصحة          
نه مولـود   أ للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى ما جاء ببطاقته الشخصية من            ىقض

 ورد بجـواز السـفر      م رغم تعارض تلك البيانات مع مـا       ٢٣/١٢/١٩٤٢بتاريخ  
الخاص بالمطعون ضده وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحيـل المطعـون             

من قانون العمل لحسـم الأمـر،       ) ٤٨ (ضده إلى اللجنة الطبية المشكلة وفقاً للمادة      
 من قانون العمل    )٥( إن الحكم خالف نص المادة       :وقالت الطاعنة بياناً للوجه الثاني    

 حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصـوص          يسقط: "والتي تنص على  
والحق الـذي   ..."  سنتين من تاريخ استحقاق الحق     يعليها في هذا القانون بعد مض     

م إذ ظل ساكتاً    ٢٣/١٢/١٩٤٢سقط تحديداً هو مطالبته بأن يكون تاريخ ميلاده هو          
م ١٦/٦/٢٠٠٢م حتـى تـاريخ      ١/١٠/١٩٨١عن المطالبة به منذ تاريخ تعيينه في        

وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع تأييد حكم محكمـة              
 مع إلزام المطعون ضـده بالمصـاريف،        أول درجة برفض دعوى المطعون ضده     

المطعون ضده بصحيفة الطعن بواسطة وكيله القانوني إلا أنـه لـم يتقـدم              وأعلن  
الإدعاء العام لـدى  ذلك ، وأودع نتهى الأجل القانوني المحدد لبمذكرة دفاع إلى أن ا 
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المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول              
 .شكلاً ومرفوض موضوعاً

 

 ـةـالمحكمــ

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تما خـلال القيـد الزمنـي               
والتجارية من محام مقبـول      من قانون الإجراءات المدنية      )٢٤٢(المحدد في المادة    

لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وتـم سـداد الرسـم والكفالـة        
 .المقررين قانوناً فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل

 على الحكم الطعون فيه بما جاء بالوجه الأول مـن السـبب             يوحيث إن النع  
عون ضده هو الذي قدم للطاعنة عنـد        الوحيد سديد ذلك أن الثابت بالأوراق أن المط       
ن المطعون ضده مولـود فـي عـام         أتعيينه صورة من جواز سفره وقد ورد بها         

م دون تحديد لتاريخ معين واستمر المطعون ضده في عمله لدى الطاعنة إلى             ١٩٤٢
أن بلغ سن التقاعد دون أن يحرك ساكناً في مسألة تاريخ ميلاده ثم بعد حوالي سنة                

م وبعد حـوالي سـتة      ١/١/٢٠٠٢اره بأن عمله سينتهي اعتباراً من       من تاريخ إخط  
أشهر من تاريخ إنهاء عمله بالفعل أبرز المطعون ضده بطاقته الشخصية التي ورد             

م مما يثير تساؤلاً مشروعاً حول سـبب تـأخيره          ٢٣/١٢/١٩٤٢بها أنه مولود في     
ون ضده ادعى لـدى      هذا علاوة على أن المطع     ،تقديم ذلك المستند طوال تلك الفترة     

 سلطات الجوازات والإقامة    امحكمة الاستئناف أن لديه شهادة ميلاد استخرجت منه       
بيانات تاريخ ميلاده التي سجلتها ببطاقته الشخصية التي قدم صورة منها والتي تفيد             

م وقد خاطبت المحكمة سلطات الجوازات بهذا الصدد        ٢٣/١٢/١٩٤٢انه مولود في    
م بان المطعون ضده بالفحص الإكلينيكـي       ٣/٦/٢٠٠٣تاريخ  فجاء الرد برسالتهم ب   
م وذلك دون تحديد لأي تاريخ بعينه مما يشير بوضوح          ١٩٤٢فإنه يعتبر من مواليد     

إلى أن ما ورد ببطاقة المطعـون ضـده الشخصـية مـن أنـه مولـود بتـاريخ                   
 م لا سند له علاوة على أن ما تحويه البطاقة الشخصية يعتبر دلـيلاً             ٢٣/١٢/١٩٤٢

 من قانون البطاقـة الشخصـية       )٦(على صحة البيانات الواردة بها إذ تنص المادة         
تعتبر البطاقة دلـيلاً علـى صـحة        : " على ٢/٨٧الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     



 -١٥-

البيانات الواردة بها ولا يجوز للهيئات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادهـا             
 ".في إثبات شخصية صاحبها أو جنسيته

ولا يجوز إنهاء العقد    "ـ:على العمل نصت  من قانون    )٤٨( المادة   تا كان ولم
من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل، ويكـون إثبـات               
السن في حالة عدم وجود شهادة ميلاد بشهادة طبية ولصاحب العمـل أن يعـرض               

طرفين أن يطلب من    العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من ال          
مكتب العمل المختص إحالة الموضوع إلى لجنة طبيـة تشـكل بـوزارة الصـحة               

ومـؤدى هـذا    " لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية         
 فإن لم توجـد فشـهادة       ،أن الأصل في تحديد سن العامل هو شهادة الميلاد        النص  

ب العمل على الشهادة الطبية التي يقـدمها        طبية يقدمها العامل فإن اعترض صاح     
العامل جاز لأي من الطرفين أن يطلب من دائرة العمل إحالة الموضوع إلى اللجنة              

إلا أن صورة الحال في الدعوى الماثلة أن العامـل          الطبية المشكلة بوزارة الصحة     
ة لم يقدم شهادة طبية بتحديد عمره بل اكتفى بتقـديم صـور           ) المطعون ضده (نفسه  

 دون تحديد لتاريخ بعينه وحتى      ١٩٤٢جواز سفره التي جاء بها أنه مولود في عام          
شهادة تقدير سن المطعون ضده التي قال المطعون ضده أنها كانت المستند الـذي              
استقت منه إدارة الجوازات المعلومة المتعلقة بتاريخ مـيلاده والمسـجلة ببطاقـة             

 دون تحديـد    ١٩٤٢ولود في عـام     شخصيته قد جاءت مؤكدة أن المطعون ضده م       
تاريخ معين عليه تكون الطاعنة محقة إذ هي اعتمدت على المسـتند الـذي قدمـه                
المطعون ضده بنفسه فيما يتعلق بعمره وتغلق حجته ويمتنع عليه إنكار صحة مـا              

م ١/١/١٩٤٢جاء بذلك المستند ويكون حساب عمر المطعون ضده اعتبـاراً مـن             
عليه العمل في هذا الشأن، وإذ قضى الحكم المطعون فيـه           سليما وموافقاً لما جرى     

 .خلافاً لما سبق بيانه فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما يبرر نقضه
ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيهـا مـن حيـث تـوافر عناصـرها               
الموضوعية دون حاجة إلى إجراءات تحقيق أو إثبات جديدة فإن المحكمة تتصـدى             

 .لفصل في الموضوع بالحكم برفض الدعوىل
 يتعين أن يرد إليها الكفالة عملاً بحكـم         هوحيث إن الطاعنة كسبت الطعن فإن     

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٤٧(المادة 
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 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 .حكم برفض الدعوى برد الكفالة للطاعنةوالتصدي للموضوع بال
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 م٥/١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
عبداالله بن محمد الكعبي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة         /برئاسة فضيلة القاضي  

 صالح ـ محمد الطريفـي   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل : القضاة
 .مد الجزوليمحمد أحمد ـ عبداالله شيخ مح

 م١٢٦/٢٠٠٤م و١٢٥/٢٠٠٣ في الطعنين رقمي ٤قرار رقم 
)٣( 

 )شروط(ـ تعويض ) إنهاء ـ نظام عام ـ تعسف ـ ظروف اقتصادية(عقد
إذا كان الإنهاء بالإرادة المنفردة من النظام العام بمعنى أنه لا يجـوز اتفاقـاً                -

، إلا أنه مقيـد     حرمان طرف من طرفي العقد من حق الإنهاء منعاً لتأييد العقد          
بقيدين هما سبق الأخطار وعدم التعسف في استعمال هـذا الحـق، ويقصـد              

غير مشروع لحق الإنهاء بقصد الإضرار بالطرف الآخر        البالتعسف الاستعمال   
أو لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب هذا الآخر             

 .ق مطلقة لا يقيدها قيد ممارسة هذا الحوعليه فليس صحيحاً أن بسببها
إذا كان من المستقر فقهاً وقضاء أن الظروف الاقتصادية السـيئة لصـاحب              -

العمل أو المنشأة تعد سبباً كافياً ومشروعاً لإنهاء عقد العمل إلا أنه يجـب أن               
ضطر صاحب العمل أو المنشأة إلى      يتكون الظروف حقيقية ومن الجدية بحيث       

 .دد العمالتخفيض المصروفات أو تخفيض ع
يشترط تطبيقاً لحكم القانون أن يكون التعويض عـادلاً، وأن تحديـد مقـداره               -

ها محكمة الموضـوع     ب العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تأخذ      ووعدالته  
في الاعتبار، ويدخل ضمن هذه العناصر حتماً مقدار الضرر وما فات من كسب    

ومتـى اعتمـدت محكمـة      وما ترتب من خسارة ومدة التعطل ومدة الخدمة،         
الموضوع في تقديرها على هذه العناصر وسائر الأوراق في الدعوى وكانـت            
أسبابها سائغة ومؤدية إلى ما انـتهت إليه من نـتيجة فلا معقب على هـذا              

 القضاء

 الوقائــــع
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 قد تقـدم بشـكوى إلـى دائـرة تسـوية            ...........تتلخص الوقائع في أن   
م ١/٣/١٩٩٨ عيّنه بتـاريخ     ..............ن مركز   أها  المنازعات العمالية أبان في   

م ٩/٥/٢٠٠٢ريـال، وبتـاريخ     ) ٣٠٠(مندوب علاقات عامة براتب شهري قدرة       
) ٨٨٨(أنهى المركز خدماته، وطالب لذلك بتعويض قدره بعشرين ألف ريال ومبلغ            

شهراً بالإضافة إلى بدلات عن الإجـازة،       ) ٣٨( خصمت من راتبه على مدى       ريالاً
...... م، وفي حين أقـر      ٢٠٠٢الإنذار، والعطلات والأعياد وراتب شهر فبراير       و

 ريالاً عن أيـام     ١٤٨,٣٥٥ريالاً مقابل الإجازة و     ) ٢٦٠(باستحقاق المذكور مبلغ    
 للمركز وأنكر باقي الطلبـات وإزاء       يضعف المال الالعطلات فإنه عزى الفصل إلى      

حكمـة حيـث قيـدت الـدعوى بـرقم          تعذر التسوية الودية أُحيل النزاع إلـى الم       
م، وفي الجلسة المحددة استمعت المحكمة إلـى        ٢٣/٤/٢٠٠٢م بتاريخ   ٢١٠/٢٠٠٢

بـأن يـدفع    ) المدعى عليـه  ....... (م بإلزام   ٩/٤/٢٠٠٣الفريقين وحكمت بتاريخ    
........  ريال ورفضت دعواه بالفصل التعسفي،فلم يرض      ٧٠٨,٣٥٥ مبلغ   يللمدع

م الذي أسسه على سـببين أولهمـا        ١٧٦/٢٠٠٣ف رقم   بالحكم فطعن فيه بالاستئنا   
من قانون العمـل مضـيفاً أن       ) ٤٢(مخالفة فصله للقواعد القانونية وخاصة المادة       

عيّن بعد فصله عدداً كبيراً من الموظفين ممـا يـنهض           (.........) المستأنف ضده   
 بـدل   أن المحكمة لم تحكم له بكل مسـتحقاته وهـي         : دليـلاً على تعسفه، وثانيهما   

الإجازة وبدل الإنذار والعمل الإضافي وباقي رواتبه وقدر مجمـوع هـذا بمبلـغ              
م ١٤/٧/٢٠٠٣، هذا بالإضافة إلى التعويض الذي طالب به وبتـاريخ            ريالاً ١٩١٥

 بـرفض   يحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قضاء محكمة الموضوع في شقه القاض         
أيدت ما عدا ذلـك وبلـغ        ريال و  ١٢٠٠دعوى الفصل التعسفي وحكمت له بمبلغ       

لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين       . ريالا ١٩٥٩,٣٥٥مجموع ما حكمت به مبلغ      
بـالطعن رقـم    ....... م وطعـن فيـه    ١٢٥/٢٠٠٣بالطعن رقم   ....... فطعن فيه 

م، حيث أودع الأول صحيفة بطعنه أمانـة سـر المحكمـة بتـاريخ              ١٢٦/٢٠٠٣
للمحاماة وهو غيـر مقبـول      ........ ...م وقع عليها محام من مكتب     ٢٨/٨/٢٠٠٣

المقبول أمام المحكمة   ..... ينها ذيلت بتوقيع المحام   أللترافع أمام المحكمة العليا إلا      
بموجب سند وكالة يخوله    ..... وكيل الطاعن ...... العليا بموجب وكالته عن مكتب    
 ـ     ....... توكيل غيره، وكل ما يطالب به      ى أن  هو زيادة مقدار التعويض تأسيساً عل
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م ١٢٦/٢٠٠٣أما في الطعن رقم     . الحكم المطعون فيه لم يزن البينات الوزن السليم       
م وقـد وقعهـا     ١٩/٨/٢٠٠٣فإن صحيفته أودعت أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ         

وينعى المركز على الحكـم المطعـون فيـه         ...... محام مقبول أمام المحكمة العليا    
 إن فسخ العقد حق لطرفيه ولم       : في بيان ذلك   مخالفة القانون وتطبيقه وتأويله ويقول    

يقيده المشرع بشروط أو أسباب وإذا كان الحكم المطعون فيه قـد أشـترط للفسـخ        
من قانون العمل   ) ٣٧(أسباباً فإنه يكون مخالفاً للقانون كما يكون مخالفاً لحكم المادة           

ص المذكور  حين قضى بتعويض أكثر مما قرره الن      )  من القانون السابق   ٤١المادة  (
وتنفيـذاً لحكـم    . وهو مرتب شهر، وطلب في ختام طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه          

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فقد تـم إعـلان كـل مـن              ) ٢٥٠(المادة  
المطعون ضدهما بصحيفة الطعن، وفي حين آثر المطعـون ضـده فـي الطعـن               

 ـ        ١٢٥/٢٠٠٣ ده فـي الطعـن رقـم       م عدم إبداء دفاعه، فقد أبدى المطعـون ض
آخر من أودع تعقيبـه بتـاريخ      ......... م دفاعه وكان المطعون ضده    ١٢٦/٢٠٠٣
م ٩/٩/٢٠٠٣وقد أُحيل الطعنان إلى الادعاء العام، الأول بتـاريخ          . م٢٩/٩/٢٠٠٣

م الـذي أودع    ١٢٦/٢٠٠٣ وفي رأيه في الطعن      م،١٢/١١/٢٠٠٣والثاني بتاريخ   
ام إلى عدم قبول الطعن للتقرير به مـن         م خلص الادعاء الع   ١٦/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  

للمحاماة وهو مكتب غير    ........ غير ذي صفة معللاً ذلك بأن الطاعن أوكل مكتب        
مخّول قانوناً للترافع أمام المحكمة العليا ومن ثم فإنه لا يمكن للطاعن إنابة مـن لا                

صـحيفة  يحمل الصفة كمحام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وطالمـا كانـت ال            
...... موقعة من محام غير مقبول أمام المحكمة العليا فإن تذييلها بتوقيع المحـامي            

م ١٢٦/٢٠٠٣المقبول أمام المحكمة العليا لا يغير من الأمر، أما رأيه في الطعـن              
م فقد خلص فيه إلى رفض الطعـن موضـوعاً          ١٦/١٢/٢٠٠٣الذي أودعه بتاريخ    
عوى وتفسير العقود والاتفاقات والمحـررات      ن الواقع في الد   إ: وقال إيضاحاً لذلك  

للتعرف على حقيقة القصد منها من سلطة قاضي محكمـة الموضـوع ولا رقابـة               
للمحكمة العليا عليها ما لم يكن التفسير خروجاً عما تحتملـه عبـارات الاتفـاق أو                
تشويه عن المعني الظاهر لصيغ العقود والمحررات، أما عن مقدار التعويض فيرى            

نـه يسـتحق المبـالغ      ألما كانت المحكمة قد خلصت إلى أن الفصل تعسفي و         بأنه  
المقضي بها جبراً لما أصابه من ضرر وكان قضاؤها قد قام على أسباب سائغة فإن               
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النعي بهذا السبب يضحى مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمـام المحكمـة              
 .العليا

 المحكمــــة
 من الرسم وتبعاً لذلك مـن الكفالـة         ياًم معف ١٢٥/٢٠٠٣لما كان الطعن رقم     

قد سدد الرسـم المقـرر      .............. م١٢٦/٢٠٠٣وكان الطاعن في الطعن رقم      
 قد اسـتوفيا أوضـاعهما      نم فإن الطعنين يكونا   ١٩/٨/٢٠٠٣وكذلك الكفالة بتاريخ    

  .شكلاً فهما مقبولان القانونية
كم المطعـون    الخصومة في الح   ين طرف أحيث إن البين من سائر الأوراق       و

م فإن المحكمة تقرر ضمهما لتفصـل فيهمـا         ١٢٥/١٢٦/٢٠٠٣فيه أقاما الطعنين    
 .بحكم واحد

 ـ:م١٢٥/٢٠٠٣الطعن رقم : أولاً

 )٢٤٣/١(حيث إن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد أوجب في المـادة            
 توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام المحكمة العليا وأوجب على الطاعن في            

أن يودع أمانة سر المحكمة وقت تقديم الصحيفة سند توكيل المحامي،           ) ٢٤٤(المادة  
 بشخصه وليس لمكتبه، وقـد تـواترت        يفإن مقتضى ذلك أن تكون الوكالة للمحام      

نصوص قانون المحاماة الذي نظم مهنة المحاماة تأكيداً لهذا الفهم حين قضى فـي              
قيد بجداول المحامين التي ينظمهـا القـانون،        المادة الثانية بأنه يعد محامياً كل من ي       

قبول التوكيل في دعوى معينة أو رفضها فإذا قبله         ) ٢٨(وأجاز للمحامي في المادة     
والمكتب حسب نص المـادة     ) ٤٣المادة(يتولى تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه        

نـاً   من قانون المحاماة ليس إلا شرطاً قانونيـاً لممارسـة المهنـة، وموط             )٤٢/١(
لتبليغ صحف الدعاوى والأوراق القضائية، وإذا كان العمل قد جرى فـي            ) مختاراً(

 على قبول التوكيلات الصادرة لمكاتب المحاماة فإن مرد ذلـك هـو             يالوقت الحال 
تيسير الإجراءات طالما كان المحامي الذي وقع على الصحيفة مقبولاً أمـام هـذه              

 .المحكمة
للمحاماة للترافع نيابة عنه أمـام      ..... مكتبقد أوكل   .... وحيث إن الطاعن  

كافة المحاكم بمختلف درجاتها لكنه قيد هذا العموم بالمحاكم الابتدائية والاسـتئنافية            
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وذهب تأكيداً لإرادته بتحديد نوع الطلبات التي يحق لهذا الوكيل تقديمها وقصـرها             
وكيل غيره للقيـام    على إعادة النظر والمراجعة والمعارضة والتظلم، ثم فوضه في ت         

 .بكل أو بعض ما وكل فيه
للمحاماة قام بإعداد صحيفة الطعن الماثل ووقعها أحد        ....... وحيث إن مكتب  

بتوكيـل  ....... المحامين به، ثم قام واستناداً إلـى سـند وكالتـه عـن الطـاعن              
المقبول أمام المحكمة العليا وحصل على توقيعه في ذيل صـحيفة           .......... مكتب
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فـإن  ) ٢٤٣( لإخضاعه لحكم المادة    الطعن

هذا الإجراء لا تـتحقق به الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع توقيع صحيفة             
يقصد ) ٢٤٣(الطعن من محام مقبول أمام المحكمة العليا، فالتوقيع في معنى المادة            

ع بالخبرة القانونية الكافية التي تسمح له       به إعداد صحيفة الطعن بواسطة محام يتمت      
ببحث المسائل القانونية المعقدة وهي الخبرة التي كانت سبباً في تصنيف المحـامين             

 .وفق جداول نص عليها قانون المحاماة
قصد المشرع من توقيع المحامي على صحيفة الطعن هو رعايـة           ولما كان   

لقانون تطبيقاً سليماً بما يحقق     مصلحتين الأولى عامة تـتمثل في ضمان تطبيق ا       
وحدة تطبيق القانون والثانية خاصة وهي مصلحة الخصوم وذلـك بـأن تحـرر              

، فـإن  صحف الدعاوى بواسطة محامين وفق أحكام القانون ونزولاً عند مقتضياته    
الطعن الماثل لا يكون قد استوفى هذه المقتضيات مما يجعله مخالفاً لحكـم المـادة               

لإجراءات المدنية والتجارية ويلحقه تبعاً لذلك جزاء الـبطلان،         من قانون ا  ) ٢٤٣(
 . به المحكمة من تلقاء نفسهايوهو ما تقض

إن قبول الطعن يتطلب تلازم أمرين هما توقيع صحيفة الطعـن مـن         وحيث  
محام مقبول أمام المحكمة العليا وأن تكون له صفة في الطعن بمعنـى أن يكـون                

 .سند وكالةمخولاً في رفع الطعن بموجب 
مقصور على إنابته في الحضـور أمـام        ........ وحيث إن سند وكالة مكتب    

محكمة الاستئناف فقط وكان مفوضاً في توكيل غيره فإن حدود وكالته لا ينبغي أن              
بموجب سند وكالته لتمثيل الطاعن في      ........ تتجاوز حدود ما وكله به، فإذا وكل      

حدود وكالته مما يجعل الطعن باطلاً لتقديمه مـن  الطعن الماثل فإنه يكون متجاوزاً ل 
 .غير ذي صفة
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 :م١٢٦/٢٠٠٣الطعن رقم : ثانياً

حيث إن هذا الطعن قد أُقيم على سبب واحد وهو مخالفة القـانون وتطبيقـه               
نـه لا   أ غير سديد ذلـك      يوتأويله وذلك على النحو الذي سلف بيانه، فإن هذا النع         

الرضائية الملزمة للجانبين ينعقد بإرادة طرفيـه       ن عقد العمل من العقود      أجدال في   
، أو بالتقاضـي    يالإنهاء للقواعد العامة، فيكون بالتراض    ) الفسخ(ويخضع من حيث    

 .كما يكون بقوة القانون أو بالإرادة المنفردة في الحالات التي يبينها القانون
 بالنظر إلى عقد العمل ـ بما له من أحكام خاصة ـ فقـد أجـاز    حيث إنه و

مـن قـانون العمـل لسـنة        ) ٤١(القانون إنهاءه بالإرادة المنفردة وفق حكم المادة        
وإذا كان الإنهاء بالإرادة المنفردة من النظام )  من القانون النافذ ٣٧المادة  (م  ١٩٧٣

نه لا يجوز اتفاقاً حرمان طرف من طرفي العقد من حق الإنهاء منعاً             أالعام بمعنى   
د بقيدين هما سبق الأخطار وعدم التعسف في استعمال هذا          لتأييد العقد، إلا أنه مقي    

غير مشروع لحق الإنهـاء بقصـد الإضـرار         الالحق، ويقصد بالتعسف الاستعمال     
بالطرف الآخر أو لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب             

 .هذا الآخر بسببها
 يقيـدها قيـد، وإذا      ن ممارسة هذا الحق مطلقة لا     أ ليس صحيحاً وحيث إنه   

      ن الظروف الاقتصادية السيئة لصاحب العمـل أو        أكان من المستقر فقهاً وقضاء
المنشأة تعد سبباً كافياً ومشروعاً لإنهاء عقد العمل إلا أنه يجب أن تكون الظروف              
حقيقية ومن الجدية بحيث تضطر صـاحب العمـل أو المنشـأة إلـى تخفـيض                

وإذا كان الثابت إن الطاعن الذي تعلـل بمـا          ،  المصروفات أو تخفيض عدد العمال    
تكبده من خسائر متلاحقة كمبرر لفصل المطعون ضده قام وبعد فترة لا تكاد تذكر              
ـ كما يبين من الحكم المطعون فيه ـ بتعيين عدد كبير من الموظفين، فـإن مـا    
انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن فصل المطعون ضده تعسفي يكون على سـند           

 .حيح من القانونص
د يتحدأن   عادلاً، و   التعويض يشترط تطبيقاً لحكم القانون أن يكون      إنهوحيث  

العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تأخذها محكمة الموضوع         ومقداره وعدالته   
في الاعتبار، ويدخل ضمن هذه العناصر حتماً مقدار الضرر وما فات مـن كسـب               

مدة الخدمة، ومتى اعتمدت محكمة الموضوع      وما ترتب من خسارة ومدة التعطل و      
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في تقديرها على هذه العناصر وسائر الأوراق في الدعوى وكانت أسبابها سـائغة             
 .ومؤدية إلى ما انـتهت إليه من نـتيجة فلا معقب على هذا القضاء

 

 :فلهذه الأسباب

 ـ: حكمت المحكمة

مه من غير ذي م ـ بعدم قبوله شكلاً لتقدي ١٢٥/٢٠٠٣في الطعن رقم : أولاً
 .صفة

موضـوعاً  ورفضـه  م ـ بقبوله شـكلاً،   ١٢٦/٢٠٠٣في الطعن رقم : ثانياً
 . الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالةوإلزام
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 م١٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

عبداالله بن محمد الكعبي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة         /برئاسة فضيلة القاضي  
 صالح ـ محمد الطريفـي   ي بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل خليفة: القضاة

 .محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م٩٦/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٥قرار رقم 

)٤( 
 ) تكييف(عقد عمل تحت الاختبار

 أنه التجربة للتعرف عن كثب على كفايـة          هو التكييف القانون لمعنى الاختبار    -
توافقه مع نظام العمل بالمنشأة وهو بذلك عقد         ىالعامل ولياقته وسلوكه ومد   

معلق على شرط فاسخ هو عدم رضاء أحد المتعاقدين عن نتيجـة الاختبـار              
ولذلك فإن صاحب العمل يستقل وحده ولا معقب عليـه فـي تقـديره لمـدى                

 .صلاحية العامل أثناء فترة الاختبار

 الوقائــــع

ا تقدمت بشـكوى إلـى         تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده       
 إنها التحقت بالعمل    :م قالت فيها  ٢٩/١٠/٢٠٠٢دائرة تسوية المنازعات العمالية في      

ع، وبتـاريخ   . ر ١٦٠لدى الطاعنة بمهنة منسقة إداريـة براتـب شـهري قـدره             
 ٤٩٠٠ تطالب بمبلـغ     يم فوجئت بفصلها من العمل دون مبرر وه       ١٩/١٠/٢٠٠٢

م ١٩/١٠/٢٠٠٢ب شهر أكتـوبر حتـى        وبرات يع كتعويض عن الفصل التعسف    .ر
وببدل الإجازة السنوية لمدة خدمتها وبأجر الساعات الإضـافية وشـهادة خدمـة،             
ولتعذر التسوية الودية تم إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية بالسـيب، وقـد ردت              

على الدعوى بأن المطعون ضدها التحقت بالعمل بتـاريخ         ) المدعى عليها (الطاعنة  
م تحت الاختبار لمـدة     ٢٩/٧/٢٠٠٢م بموجب عقد العمل المؤرخ في       ١/٨/٢٠٠٢

م أثناء فترة الاختبار وهـي لا       ١٩/١٠/٢٠٠٢ثلاثة أشهر وأنهيت خدماتها بتاريخ      
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م حكمت المحكمة الابتدائية بـإلزام المـدعى        ١٠/٣/٢٠٠٣تستحق شيئاً، وبتاريخ    
 طعنتـا فيـه     وقـد  بمبلغ ثلاثمائة ريال عماني كتعويض للمدعية     ) الطاعنة(عليها  

م وأقامت  ١٣٢/٢٠٠٣بالاستئناف كل على حده، فأقامت عنه الأولى الاستئناف رقم          
م حكمت محكمـة    ٢٦/٥/٢٠٠٣م، وبتاريخ   ١٣٣/٢٠٠٣عنه الثانية الاستئناف رقم     

استئناف مسقط بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بـرفض الاسـتئناف رقـم             
م بتعديل الحكم المستأنف وذلك     ١٣٢/٢٠٠٣م وفي موضوع الاستئناف     ١٣٣/٢٠٠٣

لم ترض المحكـوم     ريالاً وتأييده فيما عدا ذلك،       ١٣٤٤برفع المبلغ المحكوم به إلى      
عليها بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه بالطعن الماثل الذي أودعـت مـذكرة             

م بأمانة سر هذه المحكمة موقعة من محام مقبول لـدى           ٥/٧/٢٠٠٣بأسبابه بتاريخ   
العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما يفيد وكالته عنها وسداد الرسـوم             المحكمة  

صحيفة الطعن وعقبت عليها الطاعنة،     والكفالة القانونية وتم إعلان المطعون ضدها ب      
أقيم الطعن على سببين نعت الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيـه             ولقد  

 : الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول       بالخطأ في تطبيق القانون وبالسبب الثاني     
م أن بداية عمل المطعون ضدها      ٢٩/٧/٢٠٠٢بأنه جاء في عقد العمل المؤرخ في        

م وفترة الاختبار ثلاثـة أشـهر وأن تـاريخ فسـخ العقـد هـو                ١/٨/٢٠٠٢هي  
م فيكون فصل المطعون ضدها جاء في نطـاق المهلـة القانونيـة             ١٩/١٠/٢٠٠٢

ة اختبار وبذلك ينعدم الأساس القانوني للقول بـأن فصـلها           الممنوحة للطرفين كفتر  
غير مبرر بما يوجب التعويض، وتضيف الطاعنة إلى ذلك بأنه لا ينال مـن فتـرة     
الاختبار حصول المطعون ضدها على شهادة خبرة فيها إشارة إلى أن عقد العمـل              

ضت قبل  م بما يدعو لاستنتاج محصلته أن فترة الاختبار انق        ١/٧/٢٠٠٢يسري من   
م ذلك أن مديرة المدرسة الطاعنة حررت هذه        ١٩/١٠/٢٠٠٢تاريخ فسخ العقد في     

الشهادة وهي غير مفوضة بذلك وتوقيعها غير معتمد لدى أية جهة وأن الشـخص              
الوحيد المفوض بالتوقيع على كل المستندات التـي تصـدر مـن الطاعنـة هـو                

مانة السجل التجـاري بتـاريخ      حسبما يؤكد المستند الصادر من أ     ........... مالكها
م، وإنما صدرت شهادة الخبرة بحسن نية خدمـة للمطعـون ضـدها            ١٢/٥/١٩٩١

لإيجاد عمل بديل، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بمـا يخـالف                
الثابت في الأوراق فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فـي الاسـتدلال بمـا                
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ردت المطعون ضدها على سـبب      اً برفض الدعوى، و   ديوجب نقضه والقضاء مجد   
الطعن قائلة بأن صحيفة الطعن لم تبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو              

 وقد أصـاب الحكـم      ،تطبيقه وتبنت وجهة نظر الطاعنة فيما يتعلق بعرض الوقائع        
قـد  عندما قرر أن المستندات المقدمة في الدعوى تؤكد أن المطعون ضدها كانـت              

عقبـت  ق لعقد العمل بما يوجب رفض الطعـن، و        زاولت عملها فعلاً في تاريخ ساب     
أبـدى  ا وتمسكت بما جاء في صحيفة الطعـن، و        الطاعنة على رد المطعون ضده    

 .الإدعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً
 ـةــالمحكمـ

 .ة فهو مقبول شكلاًحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانوني
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن سديد ذلك أنـه مـن               

م أن عقد العمل يجب أن يكون       ١٩٧٣ من قانون العمل سنة      )٢٦(المقرر في المادة    
ثابتاً بالكتابة فإن لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات حقـوق العامـل بجميـع طـرق                 

راق أن عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعـون         الإثبات، ولما كان البيّن من الأو     
م على أن يسري اعتباراً من      ٢٩/٧/٢٠٠٢ضدها مكتوب وقد أثبت أنه حرر بتاريخ        

م فإن تعيين المطعون ضدها كمنسقة إدارية مع الطاعنة يبدأ من هـذا             ١/٨/٢٠٠٢
 ومن المقرر في قواعد تفسير العقود أنـه إذا        التاريخ وهذا نص صريح في العقد،       

كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف            
على إرادة المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ترك عبارات عقد              
العمل الواضحة ولجأ إلى وسائل أخرى للبحث عن تاريخ بداية عمـل المطعـون              

 من قانون العمـل     )٢٦(أن المادة    ذلك   ،ضدها مع الطاعنة فيكون قد أخطأ القانون      
رتبت وسيلة إثبات العامل لحقوقه أولاً بالاستناد إلى العقد المكتوب فإن لم يوجد عقد              

 والأخيرة لا يلجـأ     ي،مكتوب فإثبات الحقوق بجميع طرق الإثبات في الترتيب الثان        
طعـون  إليها كخيار أول بالالتفاف على العقد المكتوب، لما كان ذلك وكان الحكم الم            

فيه قد عوّل في تحديد بداية عقد العمل على شهادة الخبرة التـي حصـلت عليهـا                 
المطعون ضدها موقعة من غير ذي صفة ولأسباب لا علاقة لها بشروط عقد العمل              

 .فإنه يكون قد قضى بما يخالف الثابت بالأوراق
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وحيث إن الثابت بالأوراق أن فسخ العقد تم قبل انقضـاء فتـرة الاختبـار               
 أنـه التجربـة      هـو   التكييف القانوني لمعنى الاختبـار     محددة بثلاثة أشهر وكان   ال

 توافقه مع نظام العمل     ىللتعرف عن كثب على كفاية العامل ولياقته وسلوكه ومد        
بالمنشأة وهو بذلك عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم رضاء أحـد المتعاقـدين               

ده ولا معقـب عليـه فـي        عن نتيجة الاختبار ولذلك فإن صاحب العمل يستقل وح        
ولما كان ذلك وكـان مـا تقـدم       تقديره لمدى صلاحية العامل أثناء فترة الاختبار،        

 مـن   )٢٦٠(يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإصدار حكم جديد بمقتضى المـادة            
 برفض الدعوى الابتدائيـة ورد الكفالـة        يقانون الإجراءات المدنية والتجارية يقض    

 . ضدهما بالمصاريف عدا الرسومللطاعنة وإلزام المطعون
 :فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
وإصدار حكم جديد يقضي برفض الدعوى ورد الكفالة للطاعنة وإلـزام المطعـون             

 .ضدها بالمصاريف عدا الرسوم
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 م١٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 وعضوية كل من أصحاب الفضيلة      يعبداالله بن محمد الكعب   /اسة فضيلة القاضي  برئ

 ـ : القضاة  صـالح داؤد ـ محمـد    يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل
 .الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م٧٨/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٧قرار رقم 

)٥( 
 ) غياب(ـ فصل ) انهاء ـ شهادة خبرة(عقد

م  صاحب العمل بإعطاء العامل مجاناً في نهاية خدمته وبناء علـى طلبـه         يلز -

وإذا كان الحكم المطعـون     ، شهادة خبرة وهو ما حكمت به محكمة أول درجة        

 .فيه قد قضى بإلغاء هذا الشق فإنه يكون قد خالف القانون

كثر من سبعة أيام متصلة يجيز لصاحب العمل إنهاء عقد          لأإن غياب الطاعنة     -

 مـن   )ب/٤٢(ا دون حاجة إلى إنذارها وهذا هو مقتضى حكـم المـادة             عمله

 . قانون العمل

 الوقائــــع

تتحصـل فـي إن     ، تتحصل الوقائع حسبما يبين فـي الأوراق      
م بشكوى إلـى    ٢٣/١/٢٠٠٠كانت قد تقدمت بتاريخ     ........ الطاعنة

دائرة تسوية المنازعات العمالية أبانت فيها أنها التحقت بالعمل لـدى           
م في وظيفـة مضـيفة      ١٥/٨/١٩٩٣بتاريخ  ....... المطعون ضدها 

وفصلت من عملهـا    )  ريال ٥٠٠(جوية براتب شهري إجمالي قدره      
م ٢٦/١/٢٠٠٠م وأبلغـت بهـذا القـرار فـي          ١٨/١/٢٠٠٠بتاريخ  

، وطالبت لذلك ـ أصليا ـ بإلغاء قرار الفصل وإعادتها إلى عملهـا   
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وبـدل  ، ها إلى العمـل   كما طالبت برواتبها عن أغسطس وحتى إعادت      
،  ريال عن إصابة العمـل    ) ٢٥,٠٠٠(الإجازة السنوية وتعويض قدره     
ريال عن الفصل التعسفي    ) ٣٠٠٠٠( واحتياطياً تعويضها بملغ قدره     

ريال بدل الإنذار وشهادة خبرة إضافة إلى بدل الإجـازة           ) ١٥٠٠(و  
وإزاء تعـذر التسـوية     . وشهادة خبرة ، والتعويض عن إصابة العمل   

الودية تمت إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط حيث تم قيـده            
وبعد الاسـتماع إلـى بينـات وحجـج         . م٤٠٠/٢٠٠٠كدعوى برقم   

م حكمـاً   ١٤/١١/٢٠٠١الطرفين أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ      
 هقضى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنـة مبلغـاً قـدر            

عن الفصل التعسـفي  وبـدل       ريال على سبيل التعويض     ) ١٧,٥٠٠(
إضافة ، ة العمل الإجازات السنوية وبدل الإنذار والتعويض عن إصاب      

لم ينل هذا الحكم رضا طرفيه فقد طعنـت فيـه           إلى شهادة الخبرة، ف   
وطعنت فيه المطعون ضـدها     ، م١٨/٢٠٠٢الطاعنة بالاستئناف رقم    

الذين ضمتهما محكمـة ثـاني درجـة        ، م٢٨/٢٠٠٢بالاستئناف رقم   
م كما يبـين مـن      ١٧/٤/٢٠٠٢وبتاريخ  . لت فيهما بحكم واحد   وفص

محضر الجلسة أصدرت حكمها الذي طعن فيه أمام المحكمـة العليـا            
م ١/١/٢٠٠٣م فقضت المحكمة العليا بتـاريخ       ١٥/٥/٢٠٠٢بتاريخ  

بقبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً وإحالة الدعوى إلـى محكمـة           
لى أن الحكم لم    خرى تأسيساً ع  الاستئناف لتحكم فيها من جديد وبهيئة أ      

م أصـدرت محكمـة     ٥/٥/٢٠٠٣وبتـاريخ   يبين تاريخ صـدوره،     
حيث قضت فـي الاسـتئناف رقـم        ، الاستئناف حكمها المطعون فيه   

وفي الاسـتئناف رقـم     ، م بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً    ١٨/٢٠٠٢
م بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف           ٢٨/٢٠٠٢

 بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها ألفـي         والقضاء من جديد  
ريال عماني كبدل للإجازة السنوية وبعدم قبول الدعوى فيما يتعلـق           

وضـد هـذا    . بإصابة العمل وبرفض الدعوى بالنسبة لبقية الطلبـات       
م، حيـث   ١٤/٦/٢٠٠٣الحكم أقامت الطاعنة الطعن الماثل بتـاريخ        
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المقبولين أمـام   ......... تبعن مك ....... أودع نيابة عنها المحامي   
وقـد أقـيم    ، المحكمة العليا صحيفة الطعن أمانة سر المحكمة العليـا        

 على الحكم المطعون فيه مخالفة       منهما  بالأول ىالطعن على سببين ينع   
، القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله وذلك من أوجـه أربعـة        

ة بإتبـاع حكـم     وحاصل الوجه الأول هو أن محكمة الاستئناف ملزم       
وإذا كان الحكـم الصـادر فـي الاسـتئناف رقـم            ، المحكمة العليا 

م هو الذي كان محل الطعن بالنقض دون الاستئناف رقـم           ١٨/٢٠٠٢
فإن تصدي محكمة الاستئناف للأخير يـجعل حكمهـا        ، م٢٨/٢٠٠٢

) ٥١(أما الوجه الثاني فحاصله مخالفة المادة       ، مشوباً بمخالفة القانون  
م ـ تقابـل   ٣٤/٧٣عمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم من قانون ال

 الشق القاضي بإعطـاء     يمن قانون العمل النافذ حين ألغ     ) ٤٦(المادة  
 )ب/٤٢(الطاعنة شهادة خبرة وحاصل الوجه الثالث مخالفة المـادة          

 حـين   ٣٤/٧٣من قانون العمل الصادر بالمرسوم السـلطاني رقـم          
تبار أن غيابها عن العمل لـم       فسرها بما يبرر فصل الطاعنة على اع      

يكن مبرراً مما يخالف المستقر فقها وقضاء من أن السبب المشـروع            
،  العامل من تنفيذ التزامه كالقوة القاهرة      يهو السبب القانوني الذي يعف    

وفي حالة الطاعن فإن إصابتها أثناء وبسبب العمل كانت         ، أو المرض 
 مدة الغياب مـن     هي سبب غيابها وكان على المطعون ضدها خصم       

ولما كان الأمر كذلك فيكون عقـد العمـل         ، رصيد إجازات الطاعنة  
،  خاطئاً )ب/٤٢(موقوفاً ومن ثم يكون ما انتهت إليه من تفسير للمادة           

أما الوجه الرابع فحاصله مخالفة القانون حين قضـى بإلغـاء حكـم             
 بالتعويض عـن إصـابة العمـل        يمحكمة أول درجة في شقة القاض     

على أن الدعوى أقيمت على غير ذي صـفة إذ كـان يجـب              تأسيساً  
ولمـا كـان سـند      ، توجيهها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـة      

الدعوى هو مسؤولية المطعون ضدها التقصيرية لعدم اتخاذها وسائل         
السلامة المهنية اللازمة مما أدى إلى إصابة الطاعنة بعجز دائم بنسبة           

هذا الدفاع الذي قد يتغير به وجه الدعوى        فإن إغفال المحكمة ل   % ٢٠
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والقول بأن قانون التأمينـات الاجتماعيـة       ، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع   
ينطبق على الواقع في الدعوى فيه خلط بين المسؤولية في هذا القانون            
والمسؤولية التقصيرية التي تقوم علـى الخطـأ والضـرر وعلاقـة            

لحكم المطعون فيه القصور فـي      وينعى بالسبب الثاني على ا    ، السببية
التسبيب والفساد في الاستدلال وعـدم تحصـيل واقعـات الـدعوى            

 إن  :وقال بياناً لـذلك    والخطأ في وزن الأدلة والبينات،       تحصيلاً سليماً 
الحكم لم يتناول بالبحث كل طلب أو دفاع قد يتغير به وجه الحكم في              

ائع في الـدعوى    ن الحكم المطعون فيه لم يمحص الوق      أذلك  ، الدعوى
حين حرم الطاعنة من رواتبها خلال الفترة مـن أغسـطس وحتـى             

 رغم أن انقطاعها عن العمل كان بـسبب وقفهـا عـن            ٩٩ديسمبر  
وحين اعتبر الطاعنة متغيبـة عـن       ، العمل من قبل المطعون ضدها    

 يم دون البحث في أسباب صدوره بأثر رجع       ٢٥/٧/١٩٩٩العمل منذ   
اب مما يعد قصوراً في التسـبيب وإخـلالاً         وخلوه من تحديد مدة الغي    

كما يضيف بأن الحكم المطعون فيـه       ، بحق الدفاع يوجب نقض الحكم    
يناقض بعضه ففي حين قضى برفض استئناف الطاعنة ممـا يعنـي            

 بإلغاء الحكـم    ٢٨نه عاد في الاستئناف رقم      أتأييد الحكم الابتدائي إلا     
 أعلنت المطعـون ضـدها      وقد، الابتدائي والقضاء مجدداً بما يخالفه    

م فأودعت مذكرة بدفاعها بتاريخ     ١٦/٦/٢٠٠٣بصحيفة الطعن بتاريخ    
المقبـول أمـام    ......... م قدمها نيابة عنهـا المحـامي      ٨/٧/٢٠٠٣

 إن الطاعنة لم تبـين      :المحكمة العليا رد فيها على أسباب الطعن قائلاً       
ولا يوجـد تنـاقض فـي الحكـم         ، مواطن الخطأ في تطبيق القانون    

ن المحكمة العليا ألغت حكم محكمـة الاسـتئناف         أالمطعون فيه ذلك    
وعن التعويض فإنها لا    ، م٢٨/٢٠٠٣و١٨الذي صدر في الاستئنافين     

تستحقه لأن فصلها كان مبرراً لثبوت غيابها عن العمل ثلاثة أشـهر            
وفيما يختص بإصابة العمل فالجهة المختصـة هـي الهيئـة           ، متصلة

من قـانون   ) ٢٥٠(وتطبيقاً لحكم المادة    ، ماعيةالعامة للتأمينات الاجت  
الإجراءات المدنية والتجارية أعلنت الطاعنة بمذكرة الـدفاع بتـاريخ          
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م متمسكاً بما   ١٩/٧/٢٠٠٣م فعقب عليها محاميها بتاريخ      ٥/٧/٢٠٠٣
نه ليس هناك ما يمنع قانوناً مـن        أأورده من أسباب في طعنه مضيفاً       
عمل من الهيئة العامـة للتأمينـات       الجمع بين التعويض عن إصابة ال     

الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمـل فـي            
 التعويض من قبل المسؤول عن الفعل الضار بسـبب          ىدفعها وتقاض 

تم يئة العامة للتأمينات الاجتماعية، و    الخطأ الذي ارتكبه وفقاً لقانون اله     
م إلا أنهـا    ٢١/٧/٢٠٠٣إعلان المطعون ضدها بهذا التعقيب بتاريخ       

آثرت عدم الرد فقد أحيـل الطعـن إلـى الادعـاء العـام بتـاريخ                
م مذكرة ضـمنها رأيـه      ٢٧/١٢/٢٠٠٣م فأودع بتاريخ    ٣/٩/٢٠٠٣

 على الحكم المطعون فيه بما أوردته الطـاعن         يانتهى فيه إلى أن النع    
من أسباب في غير محله مما يرى معه قبول الطعن شكلاً ورفضـه             

 .موضوعاً
 ـةـكمـالمح

مـن  ) ١٠(حيث إن الطعن معفي من الرسم وفقاً لحكم المـادة           
م ومـن   ٣٥/٢٠٠٣قانون العمل الصادر بالمرسوم السـلطاني رقـم         

من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ٢٤٧/٣(الكفالة عملاً بحكم المادة     
 .والتجارية فإنه يكون قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

 بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم        يحيث إنه عن النع   و
نه إالمطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ف         

ن مرد تصدى محكمة الاستئناف للحكم المطعون       أفي غير محله ذلك     
 كمـا أن  ،فيه هو قرارها بضم الاستئنافين وإصدار حكم واحد فيهمـا         

انات الحكم المنصوص عليه فـي      العيب المتمثل في إغفال بيان من بي      
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهـو تـاريخ         ) ١٧٢(المادة  

 .صدور الحكم إنما انصب على الحكم بحسبانه حكماً واحداً
مـن  ) ٥١(الوجه الثاني في محله إذ أن نص المـادة          إن  وحيث  

 جاء صـريحاً    ٣٤/٧٣قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم       
بإلزام صاحب العمل على إعطاء العامل مجاناً في نهايـة          ضى  حين ق 
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 وهو ما حكمت به محكمة أول       ،خدمته وبناء على طلبه شهادة خبرة     
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء هذا الشق فإنـه            ، درجة

 .يكون قد خالف القانون
من قـانون   ) ب/٤٢( الوجه الثالث وهو مخالفة المادة       إنوحيث  

 بالقضاء بأن غيـاب     ٣٤/٧٣الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     العمل  
الطاعنة عن العمل لم يكن مبرراً مما مفاده أن قـرار فصـلها كـان               

 في غير محلـه     يمبرراً مما لازمه عدم استحقاقها للتعويض فإن النع       
 المشار إليه فإنـه     )ب/٤٢(فيد العامل من حكم المادة      ست ي ينه لك أذلك  

وفي حالة  ، ب العمل بسبب غيابه المشروع    يجب عليه أن يخطر صاح    
الطاعنة فكان يجب عليها أن تقدم لصاحب العمل ما تـتمسك به مـن       

 لاعتبار الغياب مبرراً    يشهادات طبية تبرر غيابها عن العمل ولا يكف       
علم صاحب العمل بما لحق بها من إصابة إذ يجب أن تقرر الجهـة              

ها وهو ما لم يقم عليـه       المختصة أن الإصابة تمنعها من مباشرة عمل      
 كثر من سبعة أيام متصـلة       والحال هذه فإن غياب الطاعنة لأ     . دليل

يجيز لصاحب العمل إنهاء عقد عملها دون حاجة إلى إنذارها وهـذا            
وإذا كان هذا مـا     ،  من قانون العمل   )ب/٤٢(هو مقتضى حكم المادة     

ى سـند    هذه الجزئية فإنه يكون عل     يانتهى إليه الحكم المطعون فيه ف     
 .صحيح من القانون

 الوجه الرابع مردود بأنـه مـن مراجعـة صـحيفة            إنوحيث  
م فقد استبان منها أن الطاعنة لـم تطالـب          ١٨/٢٠٠٣الاستئناف رقم   

ولم تؤسس هذا الطلب علـى      ، بأكثر من التعويض عن إصابة العمل     
من ثم لا يجوز لها أن تتمسـك        ، مسؤولية المطعون ضدها التقصيرية   

حلة بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع سـواء          في هذه المر  
 ـ أاتصل بأصل الحق أو بإجراء من إجراءات الإثبات ذلك            ينه يقتض

بالضرورة نظر بعض العناصر الواقعية التي لم تعرض على محكمة          
 .ثاني درجة ولذلك يتعين الالتفات عنه
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 بالسبب الثاني فمردود عليه بأنه لئن كان مـرد          يالنعإن  وحيث  
الفساد في الاستدلال هو استناد المحكمة إلى أدلة غير صـالحة مـن             
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية مما           

ن هذا القضاء كان نتيجة     أفإن البين   ، لا يؤدي إلى ما رتبته من قضاء      
منطقية لاعتبار الطاعنة متغيبة عن العمل دون سبب مشـروع منـذ            

أما أن القضاء في الاستئنافين بحكم واحد أدى إلـى          ، م٢٥/٧/١٩٩٩
تناقض الحكمين والإضرار بالطاعنة فمردود عليه بأن الاستئناف رقم         

 على اعتبار أنه قـدم فـي الميعـاد          يم هو استئناف أصل   ٢٨/٢٠٠٢
القانوني استناداً إلى تاريخ علم المطعون ضـدها بـالحكم الابتـدائي            

دم الطاعنة ما يفيد علم المطعون ضدها       م إذ لم تق   ٢٧/١/٢٠٠٢بتاريخ  
 أنوإذا كان من المبادئ المسلم بها في قـانون الإجـراءات            . بالحكم

 فإن الهدف مـن     ،الطاعن لا يضار بطعنه وهي من القواعد الأصلية       
 مركز المسـتأنف إلا أن ذلـك        إساءةلا يؤدي رفع الطعن إلى      أذلك  

فإن ،   الآخر الحكم  المبدأ مشروط بأن لا يكون الخصم قد استأنف هو        
،  مركـز أحـدهما    ء بما يسـو   ياستأنفه فإنه يجوز للمحكمة أن تقض     

وبإنزال هذا المبدأ على الحال في هذا الطعن فـإن كـلا الطـرفين               
استأنفا الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهـى             

 ضرار بمركز الطاعنة حين قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فـي         إلى الإ 
فإنـه لا   ،  وبدل الإنـذار   ي بتعويضها عن الفصل التعسف    يشقه القاض 

 .يكون قد خالف القانون
 :فلهذه الأسباب

وموضوعاً ونقـض الحكـم     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 جزئياً في شقه القاضي بإلغاء الحكم الابتـدائي بـإلزام           المطعون فيه 

م مجدداً بـإلزام    والحك، المطعون ضدها بإعطاء الطاعنة شهادة خبرة     
 المطعـون   إلزامو، المطعون ضدها بإعطاء الطاعنة الشهادة المذكورة     

 .ضدها بالمصاريف
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 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
عبد االله بن محمد الكعبي و عضـوية كـل مـن أصـحاب     /برئاسة فضيلة القاضي  

 ـ محمــد   خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن علي صالح : ةالفضيلة القضا
 . ـ عبداالله شيخ محمد الجزوليالطريفي محمد 

 م٨٣/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٨قرار رقم 
)٦( 

 ) ـ إعلان انعقاد(خصومة
إذا قررت المحكمة إعلان الخصم بموعد الجلسة لاحقاً إلا أنه لـم             -

يتم إعلانه بها مما يترتب عليه عـدم انعقـاد الخصـومة أمـام              
 عليه درجـة مـن      ت كما فوت  ه من تقديم دفاعه   تالمحكمة إذ حرم  
 .درجات التقاضي

 ـعـالوقائــ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            تتحصل

وآخـرين تقـدموا    ........ أوراق ملف الطعن في أن المطعون ضده      
بشكوى إلى دائرة العمل بنزوى طالبين إلزام الطاعنة بـدفع العـلاوة       

ذر التسوية أحيلت الشكوى إلى      ولتع ،السنوية وساعات العمل الإضافية   
 بـإلزام   ٢٢/١٢/٢٠٠٢محكمة عبري الابتدائية التي قضت بتـاريخ        

الطاعنة بأن تؤدي لكل واحد من المدعين بصفتهم علاوة آخر السـنة            
عن المدة المتوقف خلالها عن صرفها ورفض الدعوى فيما زاد عـن            

 محكمـة   ذلك، فلم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فاستأنفته لـدى          
 بقبول الاستئناف   ٢٦/٤/٢٠٠٣الاستئناف بعبري التي قضت بتاريخ      
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شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف، ولـم تـرض            
 ٢١/٦/٢٠٠٣ بالطعن الماثل بتـاريخ      فيهالطاعنة بهذا الحكم فطعنت     

المقبول لدى المحكمة العليـا والـذي أودع        ....... بواسطة المحامي 
عن موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم مـا          مذكرة بأسباب الط  

يفيد سند وكالته عنها وسداد الرسوم والكفالة، وأودع الادعـاء العـام            
لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه خلص فيها بعدم قبول الطعن شـكلاً            

ن الحكـم المطعـون فيـه صـدر بتـاريخ         ألرفعه بعد الميعـاد، إذ      
 ٢١/٦/٢٠٠٣قض إلا بتـاريخ      ولم تقرر الطاعنة بالن    ٢٦/٤/٢٠٠٣

وذلك بعد مضي أكثر من أربعين يوماً المقررة للطعن أمام المحكمـة            
 .العليا

 المحكمــــة
حيث إن ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً تطبيقـاً           

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتبدأ هذه        )٢٤٢(لنص المادة   
 من ذات القانون والتي نصت على       )٢٠٤( المحكمة وفقاً لأحكام المادة   

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكـم            "أن  
ما لمن ينص القانون على خلاف ذلك ويبدأ هذا الميعاد مـن اليـوم              
التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلـف عـن             

الدعوى ولم يقدم مـذكرة     الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر       
ولما كان من الثابت من محاضر الجلسات أمـام محكمـة           ..." بدفاعه

الاستئناف ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمـة            
الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها ولا يوجد في ملف الطعن ما يشير            

 بـالحكم إلا    إلى علم الطاعنة بموعد جلسات المحاكمة وكذلك بإعلانها       
 حيث استلمت الطاعنة رسالة عن طريق جهاز        ٢٨/٥/٢٠٠٣بتاريخ  

الفاكس من فضيلة قاضي التنفيذ تفيد بضرورة تنفيذ الحكـم الصـادر    
ضدها في الدعوى ومن ثم فإن الطعـن بـالنقض إذ رفـع بتـاريخ               

 . يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني٢١/٦/٢٠٠٣
 .لية لذا فهو مقبول شكلاًوحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشك
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وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما تنعى الطاعنة به علـى          
الحكم المطعون فيه بأنه شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ            

 مـن قـانون     )٦٨(أن الحكم المطعون فيه لم يـراع نـص المـادة            
 الإجراءات المدنية والتجارية والتي تتطلب تحديد موعد جلسـة يـتم          

 أو من يمثله    يإثباته على أصل الصحيفة وصورها في حضور المدع       
وأن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء وإنما اكتفت بإثبات إيداع صـحيفة            

هـا  علي وتم التأكيد    ١٩/١/٢٠٠٣الاستئناف بمحضر إيداع مؤرخ في      
سوف يتم إعلانها بعد بموعد الجلسة لاحقـاً إلا أنـه لـم يـتم               بأنه  

ة الاستئناف مما يترتـب عليـه عـدم انعقـاد           إعلانها بموعد جلس  
الخصومة أمام المحكمة إذ حرمها من تقديم دفاعها كما فوت عليهـا          

، كما جاء الحكم المطعون فيه معيباً لعـدم         درجة من درجات التقاضي   
 نقض الحكم   ي من ذات القانون مما يقتض     )٢٣٠(مراعاته نص المادة    

 من قانون الإجـراءات  )٢٢١(ن المادة   أوحيث إن هذا النعي سديد إذ       
يعرض ملف الاستئناف على رئيس المحكمة      "المدنية والتجارية نصت    

أو من يقوم مقامه في حالة غيابـه أو من يندبه من قضـاتها وذلـك               
لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف مع مراعـاة مواعيـد            

 . من هذا القانون)٦٧(الحضور المنصوص عليها في المادة 
على أمانة السر إعلان صحيفة الاسـتئناف مؤشـراً         حيث إنه   و

 وإعلان المستأنف بتـاريخ     ضدهعليها بالجلسة المحددة إلى المستأنف      
الجلسة وقد توخى المشرع بهذا النص ضـرورة إخطـار الخصـوم            
بالجلسة حتى يتمكنوا من إبداء دفاعهم بها هذا الدفاع الذي يقوم على            

فإذا كان الواقـع أن     ‘  المذكرات المكتوبة    المرافعة الشفهية إلى جانب   
محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقيق مـن           
ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ جلسات المحاكمة إذ لا يوجد ما يثبـت            

ن الطاعنة أعلنت بالجلسة وتخلفت عن الحضور       أبأوراق ملف الطعن    
ناف إذ الأصل في القضـاء      الخصومة لم تنعقد في الاستئ    وبالتالي فإن   

  والمـدعى  أن يتم في مواجهة الخصوم بحيث يحضر كل من المدعي         
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عليه جلسات المحاكمة لإبداء ما لديهم من طلبات ودفوع، وهـذا لا            
 .يتحقق إلا بالإعلان لموعد جلسة المحاكمة

لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة           و
 .قي وجوه الطعندون حاجة إلى بحث با

 
 
 

 :فلهذه الأسباب
 الحكـم   وموضوعاً ونقـض   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بعبري لتفصـل          
 وإلـزام المطعـون ضـده       ،فيها من جديد مشكلة من دائرة أخـرى       

 .بالمصاريف ما عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنة
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 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 و عضـوية كـل مـن أصـحاب     يعبد االله بن محمد الكعب/برئاسة فضيلة القاضي  

 صالح ـ عبد االله  يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبد الرحمن عل : الفضيلة القضاة
 .شيخ محمد الجز ولي ـ مصطفى حسن النور

 م١٣٤/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٢قرار رقم 

)٧( 
 ).انتقال ملكية(ـ عقد عمل ) إثبات(سنويةإجازة 

إن عبء إثبات حصول العامل على إجازته السنوية مدفوعة الأجر يقع علـى              -

 .ق صاحب العملتعا

حالة انـتقال ملكية عمل فإن عقد العمل يبقى قائماً بحكم القانون فلا يكون             في   -

 ،شروعهصاحب العمل القديم ملزماً بإخطار عماله عن نيته في النـزول عن م      

 ـ     ، وإذا أخطـر  هوصاحب العمل الجديد ليس مخيراً أن يرضـى بـه أو يرفض

صاحب العمل القديم عماله بالفصل واستخدمهم خلفه في العمل فلا يقع الفصل            

ولا تـبرم عقود جديدة مع الخلف بل تكون عقود العمل التي تربطهم بصاحب             

مل الجديـد، وإذا    العمل القديم هي التي استمرت بحكم القانون مع صاحب الع         

رفض العامل الخدمة مع صاحب العمل الجديد كان هذا الرفض إنهاء للعقد من             

جانبه ويتحمل هو آثار ذلك وليس له الادعاء بأن تغير صـاحب العمـل يعـد          

تغييراً لبند أساسي في عقد العمل ليلقي على صاحب العمل القديم تبعة إنهـاء              

 .عقده
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 الوقائــــع

ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر         تتحصل الوقائع على    
أوراق الطعن في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى دائـرة تسـوية             

 بأنه التحق بالعمل لدى الطاعنة الأولـى        :المنازعات العمالية قال فيها   
 ٣٣٠م بوظيفة مدير إداري براتب شهري قـدره         ٢/٨/١٩٩٧بتاريخ  

تم فصله بدون    حيث   م،٢٩/٨/٢٠٠٢ع وكان آخر يوم عمل له في        .ر
م إلى أغسطس   ٢٠٠١مبرر وأنه يطالب برواتبه المتأخرة من نوفمبر        

م ٢٠٠٢م و   ٢٠٠١م و   ٢٠٠٠م وبدل إجازة سنوية للأعـوام       ٢٠٠٢
 بمقـدار خمسـة     يوبمكافأة مدة الخدمة وبتعويض عن فصله التعسف      

م حتى نهاية   ٢٩/٨/٢٠٠٢عشر ألف ريال وببدل السكن والطعام من        
 . إلى بلده وشهادة خدمة ومقابل أتعاب المحاماة       الدعوى وبتذكرة سفر  

ورد ممثل الطاعنة الأولى بصحة بيانات المطعون ضده مـن ناحيـة            
ع فقط وأنه   . ر ٢٥٠تاريخ التحاقه بالعمل ومهنته ولكن راتبه الشهري        

ترك العمل بمحض إرادته بعد عودته من إجازتـه السـنوية، وإزاء            
لى المحكمة الابتدائية بالسيب وقيد     تعذر التسوية الودية أُحيل النزاع إ     

م وتم إدخال الطاعنة الثانية كخصم فـي الـدعوى          ١٨٦/٢٠٠٣برقم  
م حكمـت المحكمـة     ٢٦/٥/٢٠٠٣لشرائها النشاط التجاري، وبتاريخ     

الابتدائية بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً قـدره           
مانعة لنقل الكفالة   ن تسلمه رسالة عدم م    أع مع إلزامها ب   . ر ٥,٨٠٤ـ  

ورفض الـدعوى فـي مواجهـة       ، وشهادة خدمة ورفض ما عدا ذلك     
الطاعنة الثانية، استأنفت المحكوم ضدها هذا الحكـم كمـا اسـتأنفه            
المطعون ضده لدى محكمة الاستئناف بمسقط حيث قيد أولهما بـرقم           

م وبعد ضمهما حكمـت     ٢١٣/٢٠٠٣م وقيد ثانيهما برقم     ٢١٢/٢٠٠٣
 .م٢٥/٨/٢٠٠٣ المحكمة بتاريخ

م بقبولـه شـكلاً ورفضـه       ٢١٢/٢٠٠٣في الاسـتئناف رقـم      : أولاً
 .موضوعاً
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م بقبوله شكلاً وفي الموضـوع      ٢١٣/٢٠٠٣في الاستئناف رقم    : ثانياً
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديـد بـإلزام المسـتأنف           
ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنف تسـعة آلاف وثمانمائـة          

 عمانية لقاء جميع مستحقاته وتسليمه تذكرة سفر        وأربعة ريالات 
إلى بلده الأردن وشهادة خدمة ورسالة نقل كفالة إلـى مؤسسـة            

 .أخرى وبرفض الطلبات فيما زاد على ذلك
طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الـذي          ف

للمحامـاة  .... مـن مكتـب   ...... بين أيدينا والذي قرر به الأسـتاذ      
م وأودع بذات التـاريخ     ١٤/٩/٢٠٠٣ارات القانونية بتاريخ    والاستش

المقبول لدى المحكمة   ....... مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ     
العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنتين بموجب سند الوكالة المرفق وقـدم           
ما يفيد سداد الرسم والكفالة وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد فـي            

ا وكيل الطـاعنتين، وأودع الادعـاء العـام لـدى           الميعاد عقّب عليه  
المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شـكلاً ورفضـه            

 .موضوعاً
 مة ــــالمحك

 .استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تـنعى به الطاعنتان على           

ن وتأويله من خمسة أوجه     الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانو      
خطأ عندما قام بتجزئـة     أحاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه        

إقرار المطعون ضده وذلك بأخذه بوجود مستحقات علـى الطاعنـة           
الأولى وتجاوزه عن باقي الإقرار الذي يؤكد فيه المطعون ضـده أن            

م رغـم أن    ٣٠/٦/٢٠٠٢الدفعة المستلمة هي من مسـتحقاته لغايـة         
 ـ           الإ  يقرار المركب لا يجزأ ولو أخذ الحكم بالإقرار كاملاً كـان ينبغ

ع لأن المبالغ التي اسـتلمها      . ر ٦٦٠الحكم للمطعون ضده فقط بمبلغ      
المطعون ضده ستة آلاف ريال وهذا المبلغ يجاوز راتب سنتين قبـل            

م ولا يعقل أن يجلس مـدير لمـدة عـامين دون    ٣٠/٦/٢٠٠٢تاريخ  
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 فإن هذه المستحقات تكون قد سقطت       راتب، وعلى فرض صحة ذلك    
 من قانون العمل الملغي ولم ينـاقش الحكـم          )٥(بالتقادم عملاً بالمادة    

 .هذه الجزئية مما يعد قصوراً في التسبيب بما يوجب نقضه
هذا النعي في غير محله ذلـك أن مـن المقـرر أن             وحيث إن   

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي فهـم الواقـع فـي الـدعوى              
تخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً مـن أصـل            واس

ثابت بالأوراق، كما أن لها السلطة في تقدير كل دليل يطرح أمامهـا             
وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها، لما كان            
ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع           

ديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلـة         في حدود سلطتها التق   
فيها وما اطمأنت إليه من المستندات المقدمة خلصت إلى أن المبـالغ            

 ٥١٧+ع رواتب متـأخرات     . ر ٤٠٣٧المستحقة للمطعون ضده هي     
 ٥٨٠٤= ع مكافأة مدة الخدمة     . ر ١٢٥٠+ع بدل الإجازة السنوية     .ر
ع أصول الحسـاب ولـه      ع وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومتفقاً م      .ر

أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكـم             
وكان من المقرر أنه لا يجـوز للمحكمـة أن تقضـي            . المطعون فيه 

بالتقادم من تلقاء ذاتها وكانت الطاعنتان لم تدفعا بالتقادم فإن ما أثارته            
 تقدير محكمة   الطاعنتان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في         

الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ومن ثم            
 . بهذا الوجه على غير أساسييكون النع

 أن الطاعنة الأولى قدمت     ي الوجه الثاني من سبب النع     وحيث إن 
للمحكمة مستندات رسمية صادرة من مطار السيب الدولي تؤكد سفر          

 السنوية مرات عديدة بلـغ مجمـوع        المطعون ضده لبلاده في إجازته    
 يوماً في حين أن إجمالي استحقاقه للإجـازة         )١٢٥(غيابه عن البلاد    

السنوية طوال مدة عمله لدى الطاعنة الأولى مائة وعشرون يوماً أي           
لتفات الحكم عن هذه    فاأنه حصل على أكثر من استحقاقه بخمسة أيام         
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صوراً في التسبيب بما    المستندات دون بيان سبب عدم أخذه بها يعد ق        
 .يستوجب نقضه

أنه من المقرر أن عبء إثبات       مردود ذلك    يهذا النع حيث إن   و
حصول العامل على إجازته السنوية مدفوعة الأجر يقع على عـاتق           

 .صاحب العمل
وحيث إن الطاعنة الأولى لم تقدم ما يثبت حصـول المطعـون            

محل المطالبة ولا   ضده على إجازته السنوية مدفوعة الأجر في الفترة         
يشفع لها في ذلك ادعاؤها بسفره خارج البلاد لأن ذلك لا يعني ـ إن  
صح ـ حصوله على هذه الإجازة مدفوعة الأجر خاصة وقد تمسـك   
المطعون ضده بأن سفره في بعض المرات كان لأداء مهمات رسمية           

 . بهذا الوجه بلا أساسيتـتعلق بالعمل ومن ثم يضحى النع
 فـي الحكـم   أسباب الطعن    الثالث من    عي بالوجه الن حيث إن    و

المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما فسّر البند الرابع من عقد            
نقل ملكية النشاط ورتب على ذلك إلـزام الطاعنـة الثانيـة بـأداء              
المستحقات العمالية المحكوم بها بالتضامن مع الطاعنة الأولى ذلك أن          

ند الرابع من عقد بيع النشاط بأنـه سـدد   الطاعنة الأولى أقرت في الب 
جميع مستحقات العاملين بهذا النشاط وأنه يتحمل جميع الديون السابقة          
على هذا البيع والمتعلقة بالنشاط المذكور وأن المشتري ليس مسؤولاً          
عنها والمطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً ومالياً للشـركة التـي            

نه كان  ألنشاط المباع وعلى فرض     تحتوي على أربعة أنشطه خلاف ا     
 من قانون العمل الملغي     )٤٦(يعمل فقط في النشاط المباع فإن المادة        

تنص على إلزام المالك الجديد بالتضامن مع المالـك القـديم بـأداء             
المستحقات العمالية شريطة عدم النص بوثيقة نقل الملكية على خلاف          

لكية نصت على إقرار البائع     التضامن والمادة الرابعة من وثيقة نقل الم      
سداد جميع مستحقات العاملين وعلى هذا الأساس تم البيـع والحكـم            
المطعون فيه بإلزام الطاعنة الثانية بأداء المستحقات المحكـوم بهـا           

 من  )٤٦(بالتضامن مع الطاعنة الأولى رغم عدم انطباق نص المادة          
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ممـا يعيـب    قانون العمل يكون قد تجاوز مقصد ونية أطراف العقد          
 .الحكم ويستوجب نقضه

 )٤٦(وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المـادة             
 ـ القانون الواجب تطبيقه ـ مفاده أنـه فـي     يمن قانون العمل الملغ

حالة انتقال ملكية عمل من صاحب العمل الأصلي إلى صاحب عمـل            
صـاحب  جديد فإن عقد العمل يبقى قائماً مع هذا الأخير، ما لم يبـد              

العمل أو العامل رغبته في فسخ العقـد ويكـون الخلـف مسـؤولاً              
بالتضامن مع سلفه عن أداء حقوق العامل في الفترة السابقة علـى            

 ـ ففي حالـة   انـتقال الملكية مع بقاء مسؤوليته عن الفترة اللاحقة
إبداء أحدهما الرغبة في الفسخ ـ في هـذه الحالـة فقـط ـ يكـون       

سؤولاً عن جميع حقـوق العامـل المتعلقـة         صاحب العمل الجديد م   
بالوظيفة لغاية تاريخ نقل الملكية بالتضامن مع المالك القديم مـا لـم             
تشترط وثيقة نقل الملكية خلاف ذلك ويكون الخلف مسؤولاً بمفـرده           

وليس في البينة ما يشير إلى إبـداء أي مـن           . بعد تاريخ نقل الملكية   
غبة في فسخ عقد العمـل ممـا        الطاعنة الأولى أو المطعون ضده الر     

 من قانون   )٤٦(يصح القول معه بعدم انطباق الفقرة الثانية من المادة          
وعلى فرض انطباق هذه الفقرة فليس في البند الرابـع          . العمل الملغى 

 الطاعنة الثانية ذلك أن الطاعنة الأولـى        يمن عقد بيع النشاط ما يعف     
 السابقة المشار إليها في     أقرت بسداد جميع مستحقات العاملين والديون     

هذا البند هي الديون التجارية المستحقة كما ذهب الحكم المطعون فيه           
 ما كان في اعتبار المتعاقدين عند التعاقـد أن المسـتحقات            هبحق لأن 

العمالية قد سددت وحيث ثبت عكس ذلك فإن الطـاعنتين مسـؤولتان            
ة ومكافأة مـدة    بالتضامن عن الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة السنوي      

 . بهذا الوجه على غير أساسيالخدمة ومن ثم يكون النع
 أن الحكم المطعون    يأسباب الطعن ف   الوجه الرابع من     وحيث إن 

 من قانون   )٤٦(فيه أخطأ بالتطبيق المخالف للوقائع على نص المادة         
العمل ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمـل مـديراً             
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ة الأولى والتي تتكون من عدة أنشطه وطالب بمستحقاته         إدارياً للطاعن 
 مما يعني أنه عمل لدى الطاعنة الأولـى         ٢٠٠٢حتى نهاية أغسطس    

لأكثر من ستة أشهر بعد بيع النشاط مما يؤكد بقاءه لـدى الطاعنـة              
 مـن قـانون     )٤٦(الأولى وهذا كاف للقول بعدم انطباق نص المادة         

 أن المطعون ضده ومنذ مرحلـة        فضلاً عن  الوقائع،العمل على هذه    
تقديمه الشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية وحتى تاريخ صدور         
الحكم لم يثبت أنه قد فصل من عمله وعبء الإثبات يقع على عاتقـه              

نه فصل من العمل بتاريخ     أوعلى فرض صحة ادعاء المطعون ضده       
 ـ  ٢٠٠٢م فإن بيع النشاط كان في فبراير        ٣٠/٨/٢٠٠٢ ي أن   مما يعن

عقد عمله استمر بموافقته مع صاحب العمل القديم بعد واقعـة البيـع             
لمدة ستة أشهر وقد طالب بمستحقاته عن هذه المدة ولا محل لتطبيق            

 في هذه الحالة ولا وجه لمطالبة الطاعنـة الثانيـة           )٤٦(نص المادة   
لأنها لا علاقة لها بالمطعون ضده إذ لم تعرض عليها تعيينـه حتـى              

 .تقبل مما يعيب الحكمترفض أو 
حالة انـتقال  نه في   أهذا النعي سديد في شق منه ذلك        حيث إن   و

ملكية عمل فإن عقد العمل يبقى قائماً بحكم القانون فلا يكون صاحب            
العمل القديم ملزماً بإخطار عماله عن نيتـه فـي النــزول عـن              
مشروعه وصاحب العمل الجديد لـيس مخيـراً أن يرضـى بـه أو              

ذا أخطر صاحب العمل القديم عماله بالفصل واسـتخدمهم         ، وإ هيرفض
خلفه في العمل فلا يقع الفصل ولا تـبرم عقود جديدة مع الخلف بل             
تكون عقود العمل التي تربطهم يصاحب العمل القـديم هـي التـي             
استمرت بحكم القانون مع صاحب العمل الجديد، وإذا رفض العامـل           

ذا الرفض إنهاء للعقـد مـن       الخدمة مع صاحب العمل الجديد كان ه      
 وليس له الادعاء بأن تغيـر صـاحب         ،جانبه ويتحمل هو آثار ذلك    

العمل يعد تغييراً لبند أساسي في عقد العمل ليلقي على صاحب العمل            
، لما كان ذلك وكان البين من مذكرة الرد على          القديم تبعة إنهاء عقده   

 السـابقة    من الصفحة  ٢م البند   ٣٠/٩/٢٠٠٣صحيفة الطعن المؤرخة    
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 بأن الطاعنة الأولى هي التـي قامـت         يمنها أن المطعون ضده يدع    
بفصله من العمل بعد ستة أشهر من تاريخ نقل ملكيـة العمـل إلـى               
الطاعنة الثانية ولم يدع بأن الطاعنة الثانية هي التي فصلته فإن هـذا             
الادعاء لا يستقيم قانوناً ذلك أن الفصل من العمل لا يرد إلا على عقد              
عمل قائم بالفعل وقت الفصل بين العامل وصاحب العمل فإذا لم يكن            
هناك عقد عمل بين الطرفين فلا مجال للقول بأن هناك فصلاً قد وقع،             
وبما أن الطاعنة الأولى قد باعت النشاط الذي كان يعمل به المطعون            
ضده إلى الطاعنة الثانية وانـتقل عقد عمل المطعـون ضـده إلـى             

ية بحكم القانون وانتفت بذلك العلاقة بين الطاعنة الأولى         الطاعنة الثان 
وإذ ، والمطعون ضده فلا يقع الفصل ولا محل إذن للقـول بالفصـل           

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتوصل إلى أن المطعون ضده           
فصل تعسفياً وقضى له بالتعويض فإنه يكون قد خالف صحيح الواقع           

قانون بما يوجب نقضـه فـي هـذا         في الدعوى وأخطأ في تطبيق ال     
 .الخصوص

أن الحكـم   أسباب الطعـن فـي       الوجه الخامس من     وحيث إن 
المطعون فيه أخطأ عندما قضى للمطعون ضده بتذكرة سفر لبلده وفي           

 من قـانون    )٢٠(ذات الوقت بتسليمه رسالة لنقل الكفالة خلافاً للمادة         
ه من الشخص   العمل التي تنص على حق العامل في تذكرة السفر لبلد         

الذي استقدمه إلى السلطنة كما أن القضاء بالتذكرة ورسالة نقل الكفالة           
 .في آن واحد فيه تـناقض واضح في الحكم بما يستوجب نقضه

هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أن الطاعنتين لم          حيث إن   و
تتمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يستقدما المطعون ضده إلـى           

ومن ثم فإن النعي بذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول            السلطنة  
 .مرة أمام المحكمة العليا

 من  )٢٠(النعي في شقه الثاني صحيح ذلك أن المادة         حيث إن   و
م بإصدار قانون إقامة الأجانب نصت      ١٦/٩٥المرسوم السلطاني رقم    

يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيـل إلـى آخـر وفقـاً             "ـ  :نهأعلى  
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وتـنص  .." جراءات والشروط التي يحددها قـرار المفتش العـام       للإ
يجوز " من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على أنه          )٢٤(المادة  

نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر بعد موافقة الكفيل الأول، فـإذا             
كان نقل الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالة إليه تقديم مـا             

الترخيص له باستقدام عمال، ويترتب على نقل إقامة الأجنبـي          يفيد  
نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيـل متـى             

وإلى أن تتم إجراءات نقل الكفالة      . توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم   
" تبقى مسؤولية الكفيل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبـي           

نقل كفالة العامل الأجنبي من كفيل إلـى آخـر يـتم            ومؤدى ذلك أن    
بموافقة الكفيل الأول والقول بإلزام الأخير بإعطاء رسالة عدم ممانعة          
بنقل الكفالة سيقود حتماً إلى تحميل الكفيل بالتزامـات تتعلـق ببقـاء             
مسؤوليته في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي بغير مقتضى من القـانون،            

ألـزم الطـاعنتين بتسـليم      حكم المطعون قـد     لما كان ذلك وكان ال    
المطعون ضده تذكرة سفر لبلده كالتزام قانوني ما كـان لـه إلـزام              
الطاعنتين بإعطاء رسالة عدم ممانعة أيضاً لعدم وجود نص يلزمهما          

ولما كان ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هـذا الشـق     . بذلك
 .أيضاً

ياً يتعين مصادرة نصف    وحيث إن الطاعنتين كسبتا الطعن جزئ     
 .الكفالة

 :فلهذه الأسباب
نقـض الحكـم    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضـده عـن             
 ورسالة نقل الكفالة وبرفض الطعن فيما عـدا ذلـك           يالفصل التعسف 

 .ومصادرة نصف الكفالة
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 م١٩/١/٢٠٠٤وافق جلسة الاثنين الم

عبداالله بن محمد الكعبي و عضوية كل من أصحاب الفضيلة          /برئاسة فضيلة القاضي  
 صالح ـ عبداالله شيخ محمد  يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل : القضاة

 . حسن النورىالجزولي ـ مصطف
 م١٦٠/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٣قرار رقم 

)٨( 
 )عبء_ فصل (إثبات _ ) لأصو(ـ مرافعة) بطلان نسبي(إعلان 

البطلان المتعلق بإعلان صحف الاستئناف لا شأن له بالنظام العام ولا يجـوز              -

التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا إلا أن يكون الطاعن قد تخلف عـن               

حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف فتعذر عليـه التمسـك بهـذا             

 .البطلان أمامها

ية في النظام القضائي أن المرافعة قـد تكـون شـفوية أو             من المبادئ الأصل   -

بمذكرات مكتوبة وكان الماثل عن الطاعنة قد حضر جلسة المرافعة وترافـع            

 .شفوياً فقد تحققت الغاية من الإجراء ومن ثم يكون النعي غير مقبول

متى دفع صاحب العمل بأنه لم يفصل العامل فإن عبء الإثبات ينتقل في هـذه                -

لى العامل ليثبت أن صاحب العمل قد فصله فصلاً تعسفياً أو دون مبرر             الحالة إ 

 .مشروع لأن الأصل في إثبات الفصل يقع على من يدعيه
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 الوقائــــع

تتحصل الوقائع على ما يـبين من الحكم المطعون فيه وسـائر           
م تقدمت المطعون ضدها    ١١/٨/٢٠٠٢أوراق الطعن في أنه وبتاريخ      

 بأنها التحقت   :ية المنازعات العمالية قالت فيها    بشكوى إلى دائرة تسو   
م بمهنة طبيبة براتب شهري     ١/٦/٢٠٠٠بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ     

م حيـث   ١٣/٧/٢٠٠٢ع وكان آخر يوم عمل لها فـي         . ر ٤٥٠قدره  
أنهيت خدماتها بدون مبرر وأنها تطالب برواتبها، ولتعـذر التسـوية           

دائيـة بمسـقط وقيـد بـرقم        الودية أُحيل النـزاع إلى المحكمة الابت     
م حكمـت المحكمـة الابتدائيـة       ٢٢/٤/٢٠٠٣م وبتاريخ   ٤/٢/٢٠٠٢

ع . ر ٧٩٥بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضـدها مبلغـاً قـدره            
وتذكرة سفر لبلدها وشهادة خدمة وجواز سفرها ورفض ما عدا ذلك،           
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بمسقط بالاستئناف         

م بقبـول   ١/٩/٢٠٠٣م والتـي حكمـت بتـاريخ        ١٩٠/٢٠٠٣م  رق
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المسـتأنف فـي شـقه            

 ونقل الكفالة والقضـاء     يالمتعلق برفض التعويض عن الفصل التعسف     
من جديد في شأنهما بإلزام المستأنف ضدها بـأن تـؤدي للمطعـون             

م ممانعـة فـي نقـل       ضدها ألف ريال كتعويض وتسليمها شهادة عد      
لم يجـد    وبتأييد الحكم فيما زاد على ذلك، ف       الكفالة إلى مؤسسة أخرى   

هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها فطعنت فيـه بطريـق الـنقض             
م وأودع بذات   ٥/١٠/٢٠٠٣بتاريخ  ...... بالطعن الماثل الذي قرر به    

ته بصـف ............ التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ      
وكيلاً عن الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق وقدم ما يفيـد سـداد             
الرسم والكفالة، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد فـي الميعـاد           
عقبت عليها الطاعنة، وأودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة          

 .أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً
 مة ــــالمحك

 . استوفى أوضاعه الشكلية الطعنحيث إن
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 على سبب واحد تـنعى به الطاعنة علـى         الطعن أُقيم حيث إن   و
الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيقـه            
وتأويله من أربعة أوجه حاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيـه            

ريـة   من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجا       )٦٦(خالف نص المادة    
 من ذات القانون ذلك أن الماثل عن الطاعنة         )٢٣٠(مقروءة مع المادة    

م لغيـاب   ١٨/٨/٢٠٠٣طلب تأجيل نظر الاستئناف المحدد له جلسة        
محامي الطاعنة وقدم نسخة من الطلب المقدم من المحـامي لتأجيـل            

 إلا أن المحكمة رفضت الطلب مما       م،٢/٩/٢٠٠٣الجلسة إلى ما بعد     
قديم دفاعها وترتب على ذلك إخلال بحق دفاعهـا         حرم الطاعنة من ت   

وكان على المحكمة أن تستمع إلى دفاع الطاعنة بتأجيـل الجلسـة أو             
على أقل تقدير منحها فرصة لتقديم مذكرة رد وتعقيب على صـحيفة            

 .الاستئناف قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم
ب تأجيل نظر الاستئناف     مردود ذلك أن طل    يهذا النع حيث إن   و

ليس حقاً مطلقاً للخصوم وإنما يخضع لتقدير المحكمة التـي لهـا أن             
تـنظر الاستئناف دون أن تجيب الخصم إلى طلب التأجيل، لما كـان            
ذلك وكان البيّن من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الـدعوى           

مـذكرتها  للحكم ومنحت الطاعنة أجلاً لتقديم مذكرة ولم تقدم الطاعنة          
فإنه لا يكون هناك مبرر لما تـنعاه الطاعنة على المحكمة من إخلال            

 .بحقها في الدفاع أو مخالفة القانون
بطلان إجراءات إعلان   ب الوجه الثاني من سبب النعي       حيث إن و

صحيفة الطعن ذلك أن المحضر ارتكب خطأ عندما انـتقل إلى مقـر            
قة الإعلان بأنه انتقـل     الطاعنة وأعلن محاسب الطاعنة وسجل في ور      

 وكان يتوجب عليه الانـتقال إلى مكتب المحامي        يإلى مكتب المحام  
 مـن قـانون     )٧٦(الموكل من قبل الطاعنة مما يخالف نص المـادة          

الإجراءات المدنية والتجارية ومن ثم فإن الإعلان يكون باطلاً وترتب          
 .ئنافعلى ذلك حرمان الطاعنة من حقها في الرد على صحيفة الاست
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أن النعي بهذا الوجه مردود ذلـك أن مـن المقـرر            حيث إن   و
البطلان المتعلق بإعلان صحف الاستئناف لا شأن له بالنظام العـام           
ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمـة العليـا إلا أن يكـون               
الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الاستئناف          

لما كان ذلك وكان الثابـت      ا البطلان أمامها    فتعذر عليه التمسك بهذ   
من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الماثل عن           

م وترافع شفاهة ولم يثر شـيئاً       ١٨/٨/٢٠٠٣الطاعنة قد حضر جلسة     
عن البطلان المدعى به في وجه النعي فلا يجوز له إثارة ذلـك لأول              

 مـن قـانون     )٢١(لمـادة   مرة أمام المحكمة العليا، فضلاً عـن أن ا        
ولا يحكـم بـالبطلان     "الإجراءات المدنية والتجارية تـنص على أنه       

رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ولم يترتب عليـه             
 من المبادئ الأصلية في النظام القضـائي        هأنوبما  .." ضرر للخصم 

 ـ           ن أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة وكان الماثل ع
الطاعنة قد حضر جلسة المرافعة وترافع شفوياً فقد تحققت الغايـة           

 .من الإجراء ومن ثم يكون النعي غير مقبول
حاصل الوجه الثالث مـن سـبب النعـي أن الحكـم            حيث إن   و

المطعون فيه حكم خلافاً لحكم محكمة أول درجة بتعويض المطعـون           
ليل يثبـت أن    ضدها بألف ريال رغم أنها لم تقدم أي إخطار أو أي د           

الطاعنة قامت بفصلها من العمل وقد أصرت الطاعنة منذ البداية بأنها           
لم تفصل المطعون ضدها من العمل بل طالبت بعودتها للعمـل أمـام           
دائرة تسوية المنازعات العمالية لأن المطعون ضدها تركـت العمـل           
بمحض إرادتها على أمل أن تـنقل كفالتها إلى شخص آخر ولم تدع            

 ورسـالة المطعـون     ، بأن تركها للعمل كان بسبب راجع للطاعنة       أبداً
م المرسلة عن طريق الفـاكس للطاعنـة   ٣/٨/٢٠٠٢ضدها المؤرخة  

والتي تطلب فيها رسالة تـنازل لنقل كفالتها لدليل على عدم فصـلها            
 .من العمل مما يعيب الحكم
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وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من دفاع الطاعنـة            
داية أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية ومحكمتي الموضوع        منذ الب 

الابتدائية والاستئنافية أنه تضمن أن المطعون ضدها لم تفصـل مـن            
متى دفع صاحب العمل بأنه لم يفصل العامـل         العمل ومن المقرر أنه     

فإن عبء الإثبات ينتقل في هذه الحالة إلى العامل ليثبت أن صـاحب            
 تعسفياً أو دون مبرر مشروع لأن الأصل فـي          العمل قد فصله فصلاً   

 . إثبات الفصل يقع على من يدعيه
 أنـه   تنص على  ي من قانون العمل الملغ    )٤٣(المادة  ت  ولما كان 

وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمتـه كـان              "
ل تعسفياً أو مخالفاً لقانون العمل فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العام           

مفـاده  " …إلى عمله أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع تعويضاً عادلاً         
أن استحقاق العامل للتعويض عند فصل أو إنهـاء صـاحب العمـل             
خدمته لديه مناطه أن يكون قد فصل تعسـفياً أو أن يكـون الإنهـاء               
مخالفاً لقانون العمل وكان الثابت في الدعوى أن المطعـون ضـدها            

من العمل ولم تقدم أية بينة تثبت ذلك فيكـون          فشلت في إثبات فصلها     
ادعاءها مجرد قول مرسل خلت الأوراق مما يسانده، ولما كان الحكم           
المطعون فيه قد انـتهى إلى تقرير أن المطعون ضدها قـد فصـلت             
تعسفياً دون أن يذكر ما يدل على ذلك فإن الطاعنة لا تكون ملزمـة              

، وبما أن الحكم المطعون     بدفع التعويض المحكوم به للمطعون ضدها     
فيه لم يلتزم هذا النظر وحكم للمطعون ضدها بالتعويض فإنه يكون قد            
خالف صحيح الواقع في الدعوى واخطأ في تطبيق القانون بما يوجب           

 .لذلك نقضه في هذا الخصوص
ما تـنعاه الطاعنة بالوجه الرابع من سـبب الطعـن          إن  وحيث  

حكم بإلزام الطاعنة بتسليم رسـالة      الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن ال      
تـنازل لنقل الكفالة للمطعون ضدها يخالف ما هو متبع من الناحيـة            
القانونية ذلك أن العامل الأجنبي مرتبط بعقد عمل مع صاحب العمـل            
واستقدام العامل الأجنبي يتم بإجراءات معينة وصاحب العمل ملـزم          
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 عقد العمل وليس هناك ما      بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده عند انـتهاء      
 وقانون العمـل    ،يلزمه بمنح العامل الأجنبي رسالة تنازل لنقل الكفالة       

الجديد يلزم صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي لبلده وإذا لـم يقـم             
بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومـة           

ني أن الطاعنـة    والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع مما يع       
ليست ملزمة بنقل كفالة المطعون ضدها إلى مؤسسة أخرى مـا لـم             
تـنقلها برغبتها ورضائها وإذ ألزمها الحكم المطعون فيه بذلك فإنـه           

 .خطأ في تطبيق القانونأيكون قد 
 من المرسوم   )٢٠(وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة          

مة الأجانب تـنص علـى     م بإصدار قانون إقا   ١٦/٩٥السلطاني رقم   
 للإجـراءات   آخر وفقـاً  يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى        : "نهأ

 من  )٢٤(وتنص المادة   " …والشروط التي يحددها قرار المفتش العام     
يجوز نقـل إقامـة     : "اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على أنه      
ذا كـان نقـل      فإ الأول،الأجنبي من كفيل إلى أخر بعد موافقة الكفيل         

الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالة إليـه تقـديم مـا يفيـد               
 ويترتب على نقل إقامة الأجنبـي نقـل         عمال،الترخيص له باستقدام    

إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل متى تـوافرت            
الشروط اللازمة لأقامتهم وإلى أن تتم إجراءات نقـل الكفالـة تبقـى             

.." مسؤولية الكفيل الأول قائمة في كل ما يتعلـق بإقامـة الأجنبـي            
ومؤدى ذلك أن نقل كفالة العامل الأجنبي من كفيل إلـى آخـر يـتم               
بموافقة الكفيل الأول والقول بإلزامه بإعطاء رسالة عدم ممانعة بغير          
مشيئته سيقود حتماً إلى تحميل هذا الكفيل بالتزامات تــتعلق ببقـاء            

ي كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي وذلك بغير مقتضـى مـن            مسؤوليته ف 
القانون، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر            

 .فيتعين نقضه في هذا الخصوص أيضاً
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 يتعين نقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضـوع         كانولما  
م والقضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف      ١٩٠/٢٠٠٣الاستئناف رقم   

 .مع رد الكفالة للطاعنة
 :فلهذه الأسباب

نقـض الحكـم    وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
م ١٩٠/٢٠٠٣المطعون فيه والتصدي لموضـوع الاسـتئناف رقـم          

 .برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع رد الكفالة للطاعنة
 

 
 

 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 و عضوية كل من أصحاب الفضيلة       يمحمد الكعب عبداالله بن   /برئاسة فضيلة القاضي  

 صالح ـ محمد الطريفـي   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل : القضاة
 .محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١١٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ١٤قرار رقم 

)٩( 
 )نقض(حكم _ ) حكم وقتي(استئناف _ ) خطأ ـ بطلان(اسم 

 الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لـيس مـن           لا يتحقق البطلان على    -

شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يقضى بالبطلان فـي            

هذه الحالة رغم النص عليه لتحقق الغاية من الإجراء وذلك استناداً إلى المادة             

 . قانون الإجراءات المدنية والتجاريةمن) ٢١(

 )٤٣(نافه هو ذلك الذي يصدر وفقاً للمـادة         الحكم الوقتي الذي لا يجوز استئ      -

من قانون العمل بوقف تنفيذ قرار فصل العامل عن العمل دون المساس بأصل             

ن قرار فصـل العامـل      أالحق في الدعوى إذا بدا للمحكمة من ظاهر الأوراق          

يتسم بالتعسف، أما الحكم الذي يصدر بإلغاء قرار الفصل وبإعادة العامل إلـى    
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صورة الحال فهو قضاء في موضوع الدعوى ويمس أصل الحق          عمله كما في    

 .ويجوز لذلك استئنافه

 الأصل في حال نقض الحكم بغير السبب المتعلق بمخالفة قواعد الاختصـاص             -

هو أن تحيل المحكمة العليا الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون           

 مـن قـانون     )٢٦٠(فيه لتحكم فيها من جديد وفقاً لما نصت عليـه المـادة             

الإجراءات المدنية والتجارية والاسـتثناء وفقـاً لـذات الـنص أن تتصـدى              

للموضوع بالحكم فيه إذا كان الطعن للمرة الأولى شريطة أن يكون الموضوع            

 . فيهصالحاً للفصل
 
 

 عـالوقائـــ

 في أن الطاعنة تقدمت بشكوى لـدائرة تسـوية           الوقائع تتحصل
 إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضده       :فيهاالمنازعات العمالية قالت    

) ع. ر ٥٤٠(م بوظيفة كاتبة براتب شهري قـدره        ١/٣/١٩٩٤بتاريخ  
م تم إيقافها عن العمل وطالبت بإلغاء قـرار         ١٠/١١/٢٠٠١وبتاريخ  

إيقافها وإعادتها إلى عملها ولتعذر التسوية الودية للنزاع تمت إحالتـه           
والتي قضت بتـاريخ    ) ائرة العمالية الد(إلى المحكمة الابتدائية بمسقط     

م بإلزام المطعون ضده بإعادة الطاعنة إلى عملها وإلغاء         ٥/١/٢٠٠٣
قرار وقفها عن العمل وإلزامه بصرف رواتبها اعتباراً مـن تـاريخ            
وقفها عن العمل حتى تاريخ الحكم وبحق الطاعنة في إقامة دعـوى            

ادتها إلى عملها،    المطعون ضده بإع   للمطالبة بالتعويض عند عدم قيام    
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المطعون ضده فقد طعن فيه بطريق            ف

الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسـقط والتـي قضـت بتـاريخ            
م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم          ٩/٦/٢٠٠٣

المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى وذلك تأسيساً علـى أن           
 من قانون العمل لم يوجب إعادة العامل الموقـوف          )٣٦(مادة  نص ال 
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إلى عمله قبل صدور قرار من السـلطة المختصـة بعـدم تقديمـه              
حتى لو تعدت مدة الإيقاف الشهرين، كما       للمحاكمة أو القضاء ببراءته     

الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض          لم يلق   
ــر   ــذي ق ــل ال ــالطعن الماث ــاريخ  ب ــه بت م ١٩/٧/٢٠٠٣ر ب

المحامي المقبول لدى المحكمـة العليـا وأودع    ............... الأستاذ
بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكـيلاً عـن            
الطاعنة بموجب سند وكالة خاص يجيز له ذلك وقد بنى الطعن على            

ي تطبيـق  سببين نعت بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ ف  
خطـأ برفضـه    أ إن الحكم    :القانون وتأويله وقالت بياناً للسبب الأول     

ن الحكـم  أ من الطاعنة بعدم جـواز الاسـتئناف رغـم         ىالدفع المبد 
إلى عملهـا ودفـع     ) الطاعنة(المستأنف الذي قضى بإعادة المستأنفة      
 ي أثره بصدور الحكم القطع    يرواتبها المستحقة يعتبر حكماً وقتياً ينته     

 إن  :الدعوى الموضوعية بالتعويض وقالت بياناً للسـبب الثـاني        في  
 مـن   )٣٦(الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قام بتأويل نص المـادة            

قانون العمل بأنه يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل الـذي يـتهم             
بارتكاب جنحة داخل مكان العمل لأكثر من شهرين رغـم أن نـص             

لمشرع اتجه إلى إعطاء صاحب العمل      وروح المادة يشيران إلى أن ا     
الفرصة خلال تلك الفترة للتحقيق من اتهامه للعامل وبانــتهاء مـدة          
الشهرين دون أن تقرر السلطة المختصة تقديم العامل للمحاكمة أو إذا           
قضت ببراءته يكون العامل الموقوف مستحقاً للرجوع إلى عمله وقـد           

من قانون العمل الجديد التي      )٣٢(استشهد الحكم المطعون فيه بالمادة      
نه خالف ما استشهد به وانتهت الطاعنة إلـى         أسايرت هذا التفسير إلا     

وتأييد حكـم المحكمـة     ) هكذا(طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه       
المطعون ضـده   ية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف، وأودع       الابتدائ

المحامي المقبول لدى   ......... مذكرة دفاع من وكيله القانوني الأستاذ     
وكيل المطعون ضده وقد    .......... المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب    

استهلت مذكرة الدفاع بدفع شكلي مؤداه أن الطاعنة أقامت طعنها في           
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رغم أن هذا البنك لا وجود له بسـلطنة عمـان ممـا      ...... .مواجهة
يجعل الطعن مرفوعاً على غير ذي صفة ويترتب على ذلـك عـدم             
قبوله شكلاً، وفي الموضوع جاء بمذكرة الدفاع أن الطاعنة خلطـت           
بين الحكم بالوقف المؤقت لتنفيذ قرار الفصل وهو الـذي لا يجـوز             
استئنافه والحكم بإلغاء وقف العامل عن العمل وإعادته لعملـه وهـو            
قضاء موضوعي جائز استئنافه إذ هو قد أنهى النزاع فـي دعـوى             

 المطعون فيه سليماً إذ هو قضـى بـرفض          الطاعنة مما يجعل الحكم   
 من  )٣٦(الدفع بعدم جواز الاستئناف كما أن الحكم طبق نص المادة           

عقبت الطاعنة على مذكرة الـدفاع ورد       قانون العمل تطبيقاً سليماً، و    
 طرف على ما جـاء      المطعون ضده على مذكرة التعقيب وصمم كل      

حكمة العليـا مـذكرة     الادعاء العام لدى الم   بمذكرته الأصلية، وأودع    
نه يرى أن الطعن مقبول شـكلاً       أبالرأي حول الطعن خلص فيها إلى       

وفي الموضوع يرى نقض الحكم المطعون فيه لما جاء بالسبب الثاني           
 . الطعنيمن سبب

 المحكمـــة
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تما خلال القيد           

قـانون الإجـراءات المدنيـة       مـن    )٢٤٢(الزمني المحدد في المادة     
والتجارية من محام مقبول لدى المحكمة العليا بموجب سـند وكالـة            

 .يجيز له ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبـول الطعـن            

......... لرفعه على غير ذي صفة بحسبان أن الطعن مرفوع علـى          
بنك لا وجود له في السلطنة مـردود عليـه بـأن            في حين أن هذا ال    

المقرر أن البيانات الواردة بصحيفة الطعن والمتعلقة بأسماء الخصوم         
وقبائلهم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على ما تقتضيه المـادة           

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قصد منها إعلام ذوي          )٢٤٣(
بيانات وما يكفي للدلالة عليها يتحقـق بـه         الشأن إعلاماً كافياً بهذه ال    

ولا يتحقق بالتالي البطلان    جله  أالغرض الذي وضعت هذه المادة من       
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على الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الـذي لـيس مـن شـأنه              
التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يقضي بـالبطلان          

جـراء وذلـك    في هذه الحالة رغم النص عليه لتحقق الغاية من الإ         
  من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة       )٢١(استناداً إلى المادة    

..... ولما كان ذلك وثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي صـدر ضـد           
وكذا الحكم الاستئنافي واتصل علم المطعون ضده بالخصومة بهـذه          
الصفة وبذات الاسم فإن الخطأ في اسم البنك المطعون ضده الـوارد            

الطعن لا يجعلها باطلة ولا يجعل الطعن مرفوعاً على غيـر           بصحيفة  
 .ذي صفة بل مرفوعاً على الخصم الحقيقي فيها

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الأول           
من سببي الطعن غير سديد ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيـه              

ل درجة ليس حكماً    من جواز الاستئناف استناداً إلى أن حكم محكمة أو        
وقتياً بل هو حكم في موضوع الدعوى قد صادف صحيح القـانون،            
فالحكم الوقتي الذي لا يجوز استئنافه هو ذلك الـذي يصـدر وفقـاً              

 من قانون العمل بوقف تنفيذ قرار فصل العامـل عـن            )٤٣(للمادة  
العمل دون المساس بأصل الحق في الدعوى إذا بدا للمحكمـة مـن             

ن قرار فصل العامل يتسم بالتعسف، أما الحكم الـذي          أ ظاهر الأوراق 
يصدر بإلغاء قرار الفصل وبإعادة العامل إلى عمله كما في صـورة            
الحال فهو قضاء في موضوع الدعوى ويمس أصل الحـق ويجـوز            

 .لذلك استئنافه
 على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الثاني         يوحيث إن النع  

 من قانون العمل الصـادر      )٣٦(ن المادة   أمن سببي الطعن سديد ذلك      
 بحسبانه المنطبـق علـى النـزاع        ٣٤/٧٣بالمرسوم السلطاني رقم    

إذا نسب للعامل ارتكاب أية جنحة داخل مكان العمـل          "تـنص على   
جاز لصاحب العمل وقفه لمدة لا تجاوز شهرين من تـاريخ إبـلاغ             

العامـل  الحادث إلى السلطة المختصة فإذا رأت السلطة عدم تقـديم           
للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله، فإذا امتنع صاحب           
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العمل عن إعادة العامل إلى عمله، اعتبر عدم إعادة العامـل للعمـل             
وباستقراء هذا الـنص يتضـح أن المشـرع أجـاز           " تسريحاً تعسفياً 

 نسب للعامل ارتكاب جنحة داخل مكان       اما إذ لصاحب العمل في حالة     
قفه عن العمل مدة لا تجاوز الشهرين من تـاريخ إبـلاغ            العمل أن يو  

الحادث إلى السلطة المختصة فإن لم تقل السلطة المختصة كلمتها في           
الاتهام بعد انقضاء الشهرين المحددين في المادة تعين على صـاحب           
العمل أن يعيد العامل إلى عمله لحين صدور قرار السلطة المختصـة            

 آنفـة   )٣٦( الوقف المشار إليه في المادة       في الاتهام، ومن المقرر أن    
 في المـادة    عليهالبيان ليس جزاء للعامل كالوقف التأديبي المنصوص        

 من ذات القانون الذي يجوز لصاحب العمل أن يوقعـه علـى             )٣٥(
العامل إذا ارتكب مخالفة بل هو وقف احتيـاطي أو وقـائي مقـرر              

هرين كافية للوفـاء     ولما رأى المشرع أن فترة الش      ،  لمصلحة التحقيق 
 من قانون العمـل لـم       )٣٦(ن نص المادة    أبهذا الغرض فإن القول ب    

يوجب إعادة العامل الموقوف إلى عمله قبل صدور قرار من السلطة           
المختصة بعدم تقديمه للمحاكمة أو القضاء ببراءته كما جاء بـالحكم            
 ـ           ا المطعون فيه يكون منطوياً على خطأ في تطبيق وتأويل القانون بم

 .يبرر نقض الحكم لما جاء بهذا السبب
إن الأصل في حال نقض الحكم بغير السـبب المتعلـق           وحيث  

بمخالفة قواعد الاختصاص هو أن تحيل المحكمة العليا الدعوى إلى          
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد وفقاً           

مدنيـة   مـن قـانون الإجـراءات ال       )٢٦٠(لما نصت عليه المـادة      
والتجارية والاستثناء وفقاً لذات النص أن تتصدى للموضوع بالحكم         
فيه إذا كان الطعن للمرة الأولى شريطة أن يكون الموضوع صـالحاً            

ويبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتصدّ لبقيـة أسـباب   للفصل فيه   
الاستئناف اكتفاء بما جاء بالسبب الرابع فإن مـؤدى ذلـك أن يتجـه      

 .إلى النقض مع الإحالةقضاؤنا 
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وحيث إن المطعون ضده خسر الطعن فإن مؤدى ذلك أن يلـزم            
 مـن   )١٨٣( مقروءة مع المادة     )٢٥٩(بمصاريفه استناداً إلى المادة     

 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية
 

 :فلهذه الأسباب
نقـض الحكـم    وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

لدعوى للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها مـن        المطعون فيه وإحالة ا   
جديد بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم وبإلزام المطعون ضـده           

 .بالمصاريف
 
 

 
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

 و عضوية كل من أصحاب الفضيلة       يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  
 صالح ـ محمد الطريفـي   يحمن علخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالر : القضاة

 .محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م١٢٩/٢٠٠٣ و م١٢٧/٢٠٠٣في الطعنين رقمي  ١٦قرار رقم 

)١٠( 
 )دائرة عمالية(اختصاص

إن الدائرة العمالية بالمحاكم معنية فقط بنظر الدعاوى التي يحكمها عقد العمل             -

قصيرية تختص به المحاكم المدنية     وقانون العمل، والنزاع بشأن المسؤولية الت     

وتطبق عليه أحكام القانون المدني بالإضافة إلى أنه دفاع جديد يثار لأول مرة             

 .أمام المحكمة العليا وفي الحالتين غير مقبول

 الوقائــــع

تتلخص الوقائع في حدود ما يقتضـيه الفصـل فـي الطعنـين             
ول كان  م في أن الطاعن في الطعن الأ      ١٢٩/٢٠٠٣م و   ١٢٧/٢٠٠٣
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قد تقدم بشكوى لدى دائـرة تسـوية المنازعـات العماليـة بتـاريخ              
م أفاد فيها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنـة فـي الطعـن       ١/٥/٢٠٠٢

م ٢١/٣/١٩٩٨الثاني بوظيفة مشرف أول رحـلات جويـة بتـاريخ           
 ريالاً عمانياً وفصل عـن العمـل بتـاريخ          ٩٥٣براتب شامل قدره    

دون سابق إنذار فطلـب الحكـم لـه         م فصلاً تعسفياً وب   ٢٢/١/٢٠٠١
بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي قدّره بمبلـغ مـائتي            
ألف ريال عماني، وإزاء تعذر التسوية الودية أُحيل النزاع إلى محكمة           

وأمـام  ،  م١٤٠/٢٠٠٢السيب الابتدائية وقيدت الدعوى العمالية رقم       
 ـ        أخرة وقـدرها   المحكمة عدل الطاعن طلباته بإضافة مسـتحقاته المت

 ريالاً عمانياً وتسليمه شهادة خبـرة، وردت المـدعى عليهـا            ٦٠٨٠
على الدعوى وطلبت رفضها شكلاً لسبق الفصـل        ) المطعون ضدها (

في موضوعها وفي الموضوع دفعت بصحة فصل الطاعن من العمل          
بسبب مرضه الذي أعجزه عن القيام بوظيفته الأصلية، وبعد سـماع           

ذكرات حكمـت محكمـة أول درجـة بـرفض          المرافعات وتبادل الم  
الدعوى بناء على أن فصل الطاعن عن العمل لم يكن تعسفياً بل تـم              
نتيجة لمرضه الذي أعجزه عن العمل ولأن الدعوى لم تؤسس علـى            
سبب آخر، ولم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف أمـام            

 حكمـاً   م١٤/٧/٢٠٠٣محكمة استئناف مسقط التي أصدرت بتـاريخ        
قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المسـتأنف          
والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف سـتة           

وأن تسلمه شـهادة خبـرة      ) ع. ر ٦٠٨٠(آلاف وثمانين ريالاً عمانياً     
وبعدم قبول الدعوى فيما زاد على ذلك، فلـم يقبـل المحكـوم لـه               

 بحكم محكمة الاستئناف فقد طعنا فيه بالنقض، كـل          والمحكوم عليها 
م الـذي   ١٢٧/٢٠٠٣على حده، فأقام عنه المحكوم له الطعـن رقـم           

م موقعة من محام مقبول     ٢٠/٨/٢٠٠٣أودعت صحيفة بأسبابه بتاريخ     
لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه،            

م الذي أودعـت    ١٢٩/٢٠٠٣ وأقامت عنه المحكوم عليها الطعن رقم     
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م موقعة من محام مقبول لـدى       ٢٣/٨/٢٠٠٣صحيفة بأسبابه بتاريخ    
 وما  ،المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم سند وكالته عنها         

يفيد سداد الرسوم والكفالة المسـتحقة قانونـاً، وقـد أقـيم الطعـن              
 حاصل الوجـه الأول   : م على سبب واحد من ثلاثة أوجه      ١٢٧/٢٠٠٣

أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من حيث أنـه طبـق              
 في حـين كـان يتعـين        يعلى وقائع هذه الدعوى قانون العمل الملغ      
 ٢٦م الصادر في    ٣٥/٢٠٠٣إعمال نصوص قانون العمل الجديد رقم       

م ٣/٥/٢٠٠٣م والذي تم نشره بالجريدة الرسـمية فـي          ٢٠٠٣أبريل  
وهو الأصلح للطاعنة وهو الذي يجيـز       لأنه القانون الواجب التطبيق     

تطبيق الشروط الأفضل المقررة للعامل والأكثر سخاء لأن المطعون         
ضدها تسمح لوائحها بتغطية إصابات العمل فيكون من حق الطـاعن           
مطالبة المطعون ضدها بالتعويض المناسب وفقاً لاتفاقيـات التـأمين          

 )٦٨(الف المـادة    التجاري لتعرضه لأعمال مهنية فوق طاقته مما يخ       
م، كما أن للعامل الحق في التعويض       ٣٥/٢٠٠٣من قانون العمل رقم     

عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيـة ومـن رب            
العمل وليس هناك ما يمنـع الجمع بين هذين الحقـين لأن المطالبـة             

ولية التقصيرية التي تحكمهـا     التعويض من رب العمل أساسها المسؤ     ب
لقواعد العامة وسببها الخطأ التقصيري بتحميل الطاعن عملاً فـوق          ا

طاقته فيلزم بالتعويض هنا المطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه           
لم يرد على هذه الدفوع مما يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وحاصل الوجه            

 مـن القـانون     )٤٨(الثاني أن الحكم المطعون فيه اعتمد على المادة         
ي شأن تحديد العجز الذي يقعد العامل عن العمل ولم يقـرر             ف يالملغ

حالة العجز بالاعتماد على شهادة طبية صادرة مـن اللجنـة الطبيـة          
بوزارة الصحة بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فـي            
الاستدلال والقصور في التسبيب فلم يبين إن كان سبب إنهاء الخدمـة            

وجه الثالث أن الحكـم     اء العمل، وحاصل ال   المرض أو العجز عن أد    
خطأ عندما لم يحكم للطاعن بشهر بدل الإنـذار طبقـاً           المطعون فيه أ  
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 مـن عقـد العمـل،       ٩ من قانون العمل والبند      )١٠٦ و ٣٧(للمادتين  
وأخيراً طلب الطاعن أصلياً نقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً          

مبلغ مـائتي ألـف ريـال       بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن       
عماني تعويضاً له عما أصابه من أضرار صحية ومعنويـة ونفسـيه            
ومادية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة المرض الـذي             

 ـ    ألم به من جراء ف     ولية  علـى المسـؤ    يصل المطعون ضـدها المبن
التقصيرية وليس قانون التأمينات الاجتماعية، مضافاً إليه التعـويض         

 واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيـه وإعـادة         ،صل التعسفي عن الف 
الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيهـا بهيئـة مغـايرة، وأُعلنـت            
المطعون ضدها بصحيفة الطعن وآثرت عدم الرد عليها، كمـا أقـيم            

م على ثلاثة أسباب نعت بأولها الطاعنـة علـى          ١٢٩/٢٠٠٣الطعن  
 مـن قـانون الإجـراءات       )١٨٢(الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة      
 بأن الحكم الابتدائي أغفل طلـب       :المدنية والتجارية وبياناً لذلك تقول    

 ريالاً عمانياً ولم تنتـه ولايـة        ٦٠٨٠المطعون ضده بالحكم له بمبلغ      
 من تلقاء   يالمحكمة به وقد كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقض         

ت بثانيها على الحكـم     نفسها بعدم جواز الحكم في الطلب المغفل، ونع       
 بـأن خدمـة     : من قانون العمل وبياناً لذلك تقول      )٤٨(مخالفة المادة   

المطعون ضده أُنهيت بسبب المرض فلا يستحق بدل إشـعار بواقـع            
 ريالاً، وبالسبب الثالث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيـه           ٩٥٠

ق مخالفة الواقع والمستحق قانوناً من حيث أن المطعون ضده يسـتح          
ع عبارة عن جزء من راتب يناير وسداد راتب         . ر ١٣٨٣,٩١٣فقط  

 ٦٠٨٠إجازة وقد رفض استلام هذا المبلغ وقد قضى له الحكم بمبلغ            
ريالاً دون وجه حق ، وبناء على ذلك طلبت الطاعنة نقـض الحكـم              

م باعتبار أن ما قضـى      ٢٧٤/٢٠٠٢المطعون فيه في الاستئناف رقم      
 من قـانون    )١٨٢(دي له بموجب المادة     به طلب مغفل لا يجوز التص     

الإجراءات المدنية والتجارية، واحتياطياً إعادة ملف الـدعوى إلـى          
محكمة أول درجة لنظره باعتباره طلباً مغفلاً، وقد أُعلـن المطعـون            
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ضده بصحيفة الطعن فرد قائلاً بأن الطعن غير مقبول شكلاً لرفعـه            
إلـى مكتـب    من غير ذي صـفة لأن وكالـة الشـركة الطاعنـة             

لا تجيز له الطعن بالنقض، وفي الموضوع يقول بأن         ........ المحامي
طلب الإغفال ليس من النظام العام لأنه أمر جوازي فلا يجوز إثارته            

 ـ     لأول ر من قبل أمام المحكمة التـي        مرة أمام المحكمة العليا ولم يث
أصدرت الحكم، وقد سلمت الطاعنة بطلبات المطعـون ضـده التـي          

ه بها فلا يجوز تقديم دفاع جديد لم يكن مطروحاً أمام المحكمة            قضى ل 
الاستئنافية، علاوة على ذلك فإن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى          
المقامة من المطعون ضده قضى برفضها، وفي هذه الدعوى طالـب           

 ريالاً عمانياً عبارة عن حقـه بموجـب         ٦٠٨٠المطعون ضده بمبلغ    
ترض الطاعنة على الطلـب، وأمـام محكمـة         العقد والقانون ولم تع   

الاستئناف قدم المطعون ضده ذات الطلبات، وبالنسبة لمخالفة المـادة          
نها تنطبق على   إ : من قانون العمل الملغي يقول المطعون ضده       )٤٨(

هذا النزاع وعلى فرض عدم انطباقها فإنها لا تشير بأي حـال مـن              
شعار في حالة إنهـاء     الأحوال لعدم استحقاق المطعون ضده لبدل الإ      

الخدمة بسبب المرض، أما عن المبلغ المحكوم به الـذي اعترضـت            
عليه الطاعنة بدعوى أنه غير مستحق فيرى المطعون ضده أنه دفاع           

لأول حكمة العليا بالإضافة إلى أنه يثـار        موضوعي لا تختص به الم    
مرة أمام محكمة النقض ولا يجوز إثارتـه فـي الحـالتين، ويخـتم              

ون ضده رده بأن هذا الطعن لم يقم على أساس سليم من القانون             المطع
أبـدى  وجب رفضه وإلزام رافعـه بالمصـاريف، و       والواقع مما يست  

الادعاء العام لدى المحكمـة العليـا رأيـه فـي الطعنـين رقمـي               
م، كل علـى حـده، بقبولهمـا شـكلاً          ١٢٩/٢٠٠٣ و   ١٢٧/٢٠٠٣

ن قررت المحكمـة    ورفضهما موضوعاً، ولارتباط الطعنين المذكوري    
م ليصـدر فيهمـا     ١٢٧/٢٠٠٣م للطعن   ١٢٩/٢٠٠٣ضم الطعن رقم    

 .حكم واحد
 ــةــالمحكم
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م قـد اسـتوفيا     ١٢٩/٢٠٠٣م و   ١٢٧/٢٠٠٣حيث إن الطعنين    
أوضاعهما الشكلية، وبالنسبة لما أثاره المطعون ضده في الطعن رقم          

م بشأن عدم قبول هذا الطعن شكلاً لرفعه من غيـر ذي            ١٢٩/٢٠٠٣
للترافـع  ....... ة مردود عليه بأن الطاعنة وكلت مكتب المحامي       صف

عنها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وخولته توكيل غيره في كل           
أو بعض ما ذكـر فـي التوكيـل وبموجـب هـذا التوكيـل وكـل                 

 المقبول لدى المحكمة العليـا      يالمحام........ الأستاذ........ مكتب
 قام بإعداد صحيفة الطعن ووقـع عليهـا         والذي بمقتضى هذا التوكيل   

 .فيكون الطعن قدم من ذي صفة ومقبولاً شكلاً
 المحكمة سوف تفصل في الطعنين حسـب تسلسـل          إنوحيث  

 .تقديمهما
 

 ـ:م١٢٧/٢٠٠٣في الطعن : أولاً
حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بالقانون الواجب          

 مـن المرسـوم     ٤ الفقـرة    التطبيق على وقائع هذا النزاع ردت عليه      
ــم  ــانون العمــل رق ــاريخ ٣٥/٢٠٠٣الســلطاني الصــادر بق م بت

م والتي جاء فيها أنه يعمل بهذا المرسوم بعد انقضـاء           ٢٦/٤/٢٠٠٣
شهر من تاريخ نشره مما يمنع تحصيل أي فهم بأنـه يسـري بـأثر               
رجعي، ولما كانت وقائع هذه الدعوى حدثت في أثناء سريان قـانون            

م وصدر الحكم   ٣٤/٧٣الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     العمل الملغي   
الابتدائي وفقاً لأحكامه فإن القول بوجوب تطبيق القانون اللاحق على          

أن القـوانين   وقائع هذه الدعوى بأثر رجعي ليس في محلـه ذلـك            
الموضوعية ومنها قانون العمل تسري اعتباراً من تاريخ نشرها إلا          

 لما كان ذلك فإن الوجه الأول       ر ذلك، إذا نص القانون اللاحق على غي     
 .من أوجه الطعن غير سديد ويتعين رفضه

وحيث إن الطاعن أثار في الوجه الثاني من الطعن أن القانون لا            
يمنع من المطالبة بالتعويض في إصابة العمل مـن الهيئـة العامـة             
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للتأمينات الاجتماعية ومن رب العمل كما يجيز الجمـع بـين هـذين             
ساسـها  على سند من القول بأن المطالبة من رب العمل أ         التعويضين  

ولية التقصيرية التي تحكمها القواعد العامـة وسـببها الخطـأ           المسؤ
 .التقصيري بتحميل الطاعن عملاً فوق طاقته

وحيث إن الطاعن قصر في طلباته أمام هذه المحكمة على نقض           
تعويضاً "ي   ألف ريال عمان   يالحكم المطعون فيه والحكم له بمبلغ مائت      

له عما أصابه من أضرار صحية ومعنوية ونفسيه ومادية وما فاتـه            
من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة المرض الذي ألمّ به من جـراء              

ولية التقصيرية وليس قـانون     عل المطعون ضدها المبني على المسؤ     ف
" …التأمينات الاجتماعية مضافاً إليه التعويض عن الفصل التعسـفي        

ولية  المطالبة بـالتعويض علـى أسـاس المسـؤ         لطاعنولما قصر ا  
التقصيرية فإن ما طرحه في صحيفة الطعن بشـأن التعـويض مـن             
التأمينات الاجتماعية ـ بصرف النظر عن وجه الرأي فيه ـ يمتـنع   

 المحكمة، وعـن التعـويض      مناقشته لعدم التمسك به كطلب أمام هذه      
 ـ أولية التقصيرية فيكفـي لرفضـه       بسبب المسؤ  دائرة العماليـة   ن ال

وقـانون  بالمحاكم معنية فقط بنظر الدعاوى التي يحكمها عقد العمل          
ولية التقصيرية تخـتص بـه المحـاكم        العمل، والنزاع بشأن المسؤ   

المدنية وتطبق عليه أحكام القانون المدني بالإضافة إلى أنـه دفـاع            
 .جديد يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا وفي الحالتين غير مقبول

وحيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بالخطأ فـي نسـبة العجـز             
وإجراءات تحديده والتعويل عليه في فصل الطاعن عن العمـل فـإن            

 به على الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن الطاعن قرر في             يالنع
صحيفة الاستئناف المقدمة من محكمة استئناف مسقط في الاسـتئناف          

) المستأنف ضدها (أن المدعي عليها    وبسبب  "م بقوله   ٢٧٤/٢٠٠٢رقم  
بعدم إتباعها للأنظمة والقواعد المحددة دولياً والمتعارف عليهـا فـي           

 فوق طاقته وفوق المعتاد ولمثل هـذه        يعرف الطيران بتحميل المدع   
بحيث جعلته يقوم إرغاماَ عنه وبالمخالفـة       ) مضيف جوي (الوظائف  
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مل عدداً من الـرحلات     للقوانين والأنظمة المعروفة في هذا المجال يع      
فوق الحد المسموح به عالمياً مما ترتب عليه أن أُصيب بعجز دائـم             
عن ممارسة مهنته المسموح بها لمضيف جوي وقد أكد علـى ذلـك             

م رداً على مـذكرة     ٢١/١٠/٢٠٠٢أيضاً في المذكرة المقدمة بجلسة      
 ريالاً ومنحـة    ٦٠٨٠ هالمدعى عليها وأضاف بأنه يطالب بمبلغ وقدر      

لما كان ذلك فإن ما أثاره الطاعن       " …دة خبرة طبقاً لقانون العمل    شها
في هذا الشأن يدحض ما قرر به في صحيفة الطعن ويؤكد بأنه عاجز             
فعلاً عن أداء الوظيفة الأصلية الموكولة إليه بموجـب عقـد العمـل             
المبرم بينه وبين الطاعنة فضلاً عن أن الأوراق تشير إلى أنـه قـدم              

هة عمله لتأكيد عجزه واتخذتها قواماً لقرارها بإنهـاء         تقارير طبية لج  
 من قانون العمل التي تجيز فصل العامل من         )٤٨(خدمته وفقاً للمادة    

العمل في حالة عجزه عن تأدية عمله، والحال كذلك فإن اسـتخلاص            
محكمة الاستئناف لعدم ثبوت الفصل التعسـفي مـن جمـاع الأدلـة             

اقع في الدعوى لا تجوز المجادلة      استخلاص سائغ يتعلق بتحصيل الو    
 به على الحكم غير سديد ويتعين       يفيه أمام المحكمة العليا فيكون النع     

 .رفضه
وحيث إنه بالنسبة لبدل شهر الإنذار فإن لم يكن طلباً جازماً في            
الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد حكم به للطاعن من جملـة مبلـغ              

عي به على الحكم المطعون فيه       ريالاً المحكوم به له فيكون الن      ٦٠٨٠
غير سديد ويتعين رفضه، لما كان ذلك وكان ما تقدم يكـون الطعـن              

 .برمته على غير أساس ويتعين رفضه
 ـ:م١٢٩/٢٠٠٣في الطعن رقم : ثانياً

حيث إن هذا الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب نعت بأولها الطاعنـة            
نون الإجـراءات    من قا  )١٨٢(على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة       

 ريـالاً الـذي     ٦٠٨٠المدنية والتجارية على سند من القول بأن مبلغ         
حكمت به محكمة الاستئناف للمطعون ضده كان عبارة عـن طلـب            
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مغفل يجب أن يقدم إلى المحكمة الابتدائية لتقضي فيـه لأن ولايتهـا             
 .عليه لم تنته والحكم به من محكمة ثاني درجة يخالف القانون

ذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم الابتدائي لم يفصل          وحيث إن ه  
في بعض الطلبات ويغفل غيرها وإنما قضى برفض الـدعوى مـن            
أساسها وليس من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يلجأ المدعي لمحكمة أول           
درجة لتقديم أي طلب بعد أن استنفدت ولايتها على موضوع الدعوى           

 .بالحكم فيها بالرفض
سبة للقضاء للمطعون ضده ببدل شـهر الإشـعار         وحيث إنه بالن  

فإنه كان بناء على طلب في الدعوى لـم تعتـرض عليـه الطاعنـة               
ي فيه لا تجوز إثارته أمـام المحكمـة         أوبصرف النظر عن وجه الر    

العليا لأن طرحه أمامها لأول مرة يشكل دفاعاً جديـداً كـان يجـب              
المطعون فيه   على الحكم    يطرحه على محكمة الموضوع فيكون النع     

 .بهذا السبب غير سديد متعيناً الرفض
وحيث إن السبب الثالث للطعن يتعلـق بعـدم صـحة الحكـم             

 ريالاً عمانياً   ٦٠٨٠المطعون فيه فيما قضى به للمطعون ضده بمبلغ         
ألف وثلاثمائة  (ع  . ر ١٣٨٣,٩١٣ن محصلة ما يتقاضاه مبلغ      أويدفع ب 
في حين أن   ) وثلاثة عشر بيسة  ثمانين ريالاً عمانياً وتسعمائة     ووثلاثة  

المطعون ضده قدم طلباً جازماً لمحكمة ثاني درجة بالحكم له بمبلـغ            
 ريالاً عمانياً مؤيداً بسنداته ولكن الطاعنة لم ترد عليه فقضت           ٦٠٨٠

بدل الإجازة لمدة سنتين وقـدرها      "به المحكمة وأوردت تفصيلاته في      
 ) ٩٥٠( مل وقدره    ريال عماني وراتب الشهر الأخير من الع       ١٩٠٠

 ريالاً عمانيـاً بالإضـافة   ٩٥٠ريالاً عمانياً وبدل شهر الإنذار وقدره     
 ريالاً عمانياً التي ما زالت بذمة المسـتأنف ضـدها           ٢٢٨٠إلى مبلغ   

 ولـم   ، ريالاً عمانياً وطالب بهـا المسـتأنف       ٦٠٨٠والمجموع يكون   
 ولا  تعترض المستأنف ضدها على هذه الطلبات أمام محكمة البدايـة         

لما كـان   " أمام محكمة الاستئناف ويعتبر ذلك إقراراً منها بهذه المبالغ        
ما انـتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغ ولم ترد عليه             
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الطاعنة بأي دفاع فإن إثارته أمام المحكمة العليا كوجه دفـاع جديـد             
 ـ        رفضه،غير مقبول ويتعين     ن  ولما كان ذلك وكان ما تقدم فإن الطع

برمته في غير محله ويتعين رفضه وإلـزام الطاعنـة بالمصـاريف            
 من قـانون الإجـراءات      )٢٦١(ومصادرة الكفالة عملاً بحكم المادة      

 .المدنية والتجارية
 :فلهذه الأسباب

 ـ:حكمت المحكمة
م بقبولـه شـكلاً ورفضـه       ١٢٧/٢٠٠٣  رقـم  في الطعن : أولاً

 .موضوعاً
وإلزام الطاعنة   بوله شكلاً م بق ١٢٩/٢٠٠٣  رقم في الطعن : ثانياً

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 

 
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

 عضوية كـل مـن      و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  
خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبـدالرحمن   : أصحاب الفضيلة القضاة

 صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبـداالله شـيخ محمـد      يعل
 .جزوليال

 م١٣٠/٢٠٠٤ و م١٢٨/٢٠٠٣ ينفي الطعن ١٧قرار رقم 
)١١( 

 ) إيداع(ـ وكالة) طعن(ميعاد

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد جاء بصيغة        ) ٢٤٤(إن نص المادة     -

الوجوب فإنه لا يترك والحال هذه أي مجال للبحث في تحديد الوقت الذي يجب              

صور صحيفة الطعن أو سند توكيل المحامي       أن يتم فيه الإيداع سواء بالنسبة ل      

الموكل في الطعن، وكل ما يبيحه النص هو أنه طالما كان في إمكان الطـاعن               
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تقديم طعنه في أي يوم من أيام ميعاد الطعن وحتى آخر يوم من أيامـه فـإن                 

 .وقت إيداع التوكيل لا يمتد أكثر من هذا الميعاد

 الوقائــــع
م تقدم بشـكوى    ١٢٨/٢٠٠٣ن في الطعن رقم     تتحصل الوقائع في أن الطاع    

م أبان فيها أنه التحـق      ١٣/١١/٢٠٠٢إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية بتاريخ       
م في وظيفـة مـدير      ١٥/٨/٨١ـ مسقط بتاريخ    ..... بخدمة المطعون ضده فندق   

 ـ  م ١٠/١١/٢٠٠٢ ريـالاً، وبتـاريخ   ٧٧٥/مكتب الاستقبال براتب شهري قـدره 
ن مبرر وطلب لذلك إلغاء قرار فصله وإعادته إلى عملـه، ورداً            أُنهيت خدماته دو  

صـل  على الشكوى أوضح ممثل المطعون ضده ـ أمام الدائرة المختصة ـ أن الف  
 عشر عاملاً تابعين لدائرته على تقديم استقالة        يعود إلى قيام الطاعن بتحريض اثني     

وإزاء الفشـل فـي     جماعية وقد تأكد ذلك من التحقيق الداخلي الذي تـم إجـراؤه،             
الوصول إلى تسوية ودية أُحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائية، حيث تم قيد دعـوى              

م، وفي الجلسة المحددة مثل الطرفان أمام المحكمة وصـمم          ٤/٢٠٠٣ابتدائية برقم   
الطاعن على طلبه وهو إلزام المطعون ضده بإلغاء قرار الفصل وإعادته إلى عمله             

ويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الفصـل التعسـفي           وطالب احتياطياً بالتع  
أما المطعون ضده فقد تمسك بما      ) ع. ر ٠٠٠/٢٠٠(لغ مائتي ألف ريال     وقدر له مب  

م حكمت المحكمـة    ٢٠/٤/٢٠٠٣سبق أن أبداه من سبب لفصل الطاعن ، وبتاريخ          
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضـها تأسيسـاً علـى أن الطـاعن أخـل          

 وظيفته بارتكابه ما نسب إليه من فعل مما يبرر الفصل، لـم يجـد هـذا                 بالتزامات
م ناعيـاً علـى الحكـم       ١٨٨/٢٠٠٣الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام الاستئناف رقم        

 طاعناً في   ،بالخطأ حين قضى باعتبار الطاعن مخلاً بالتزامات وظيفته دون أسباب         
مـن قـانون    ) ١٧٠(دة  إجراءات التحقيق ، كما نعى على الحكـم مخالفتـه للمـا           

ن الحكم لم يتعـرض لطلبـات       أالإجراءات المدنية والتجارية لعدم التسبيب مضيفاً       
وبعد الاستماع إلى رد المستأنف ضده حكمـت        .المدعي ولم يبين أسباب رفضه لها       

م بإلغاء الحكم الابتدائي لأنه أسس رفـض        ١٤/٧/٢٠٠٣محكمة الاستئناف بتاريخ    
تريه عيوب كثيرة أهمها عدم توقيعه إلا من عضوين         الدعوى على محضر إداري تع    

 من توقيع الطـاعن، كمـا أنـه         اليامن أعضاء لجنة التحقيق فضلاً عن أنه جاء خ        
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تضمن معلومات عامة ولم يبين ما أتاه الطاعن من أفعال تحريضية لحمل العمـال              
  عشرة آلاف ريـال    وعلى هذا حكمت للطاعن بتعويض قدره     على تقديم استقالاتهم،    

عن الفصل التعسفي، فلم ينل هذا الحكم قبول طرفي الخصومة فطعن فيه كل منهما              
أمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ          ........ أمام المحكمة العليا حيـث أودع     

المحامي المقبول أمام المحكمـة العليـا       ...... م صحيفة الطعن وقعها   ٢٣/٨/٢٠٠٣
لأول مخالفة الحكم المطعـون     ا: وقد أُقيم الطعن على سببين    ) م١٢٨/٢٠٠٣طعن  (

من قانون العمل الملغي حين أغفل طلب الطـاعن الأصـلي           ) ٤٣(فيه نص المادة    
بإعادته إلى العمل والقضاء له بالطلب الاحتياطي بعد أن ثبت لديها أن فصله كـان               

والثاني خطأ محكمة الاستئناف في تقدير التعويض حيث حكمت له بعشـرة            . تعسفياً
وقد أرفق بصحيفة الطعن صورة مـن سـند         .  من التعويض العادل   آلاف ريال بدلاً  

للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يخولـه تمثيـل        ....... توكيل الطاعن لمكتب  
الطاعن أمام المحاكم والهيئات القضائية على اختلاف درجاتها وأنواعها ثم خُصص           

....... ه عن مكتـب   هذا العموم بالاستئناف والتظلم، وصورة أخرى من سند وكالت        
الذي خوله القيام نيابة عنه بإقامة الطعن أمام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر في              

م أُعلـن المطعـون ضـده     ٢٥/٨/٢٠٠٣ وبتـاريخ    م،١٨٨/٢٠٠٣الاستئناف رقم   
المقبول أمام المحكمة العليا    ....... .محاميهبصحيفة الطعن فأودع    .....) ....فندق(

م مذكرة بدفاع المطعون ضده دفع فـي        ٨/٩/٢٠٠٣ بتاريخ   أمانة سر هذه المحكمة   
ن  إ :من غير ذي صفة وقال بياناً لـذلك       مستهلها ببطلان الطعن وعدم قبوله لرفعه       

للمحامـاة والاستشـارات القانونيـة      ...... سند الوكالة الذي حرره الطاعن لمكتب     
ئناف ولـم   م لا يجيز له إلا تمثيل الطاعن أمام محكمة الاسـت          ٢٦/٢/٢٠٠٣المؤرخ  

يجز له توكيل غيره من المحامين لتقديم الطعن أمام المحكمة العليا، وعلى ذلك فإن              
يكون باطلاً لصدوره من غير ذي صفة ويترتـب عليـه           ..... سند وكالة المحامي  

من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ٧٥(بطلان صحيفة الطعن وذلك عملاً بحكم المادة        
ل تقديم ما يثبت وكالته عن موكله وحـدود تلـك           والتجارية التي توجب على الوكي    

الوكالة واحتج برأي للدكتور محمد المنجي مفاده أن توكيل المحامي غيره لا يكون             
وفي موضوع الطعن فقـد رد      . صحيحاً إلا إذا كان الموكل مخولاً في توكيل غيره        

العمـل  من قانون   ) ٤٣(على السبب الأول من أسباب الطعن بأنه وفقاً لحكم المادة           
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 تنفيذ قرار الفصل فإذا حكمت      الملغي فالمحكمة بالخيار إما أن تفصل في طلب وقف        
لتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله أو أن يؤدي إليه مبلغاً يعادل أجـره               به ا 

حتى تاريخ الفصل في الدعوى الموضوعية، هذا إذا لم يكن طلـب وقـف قـرار                
ادل عن الفصل التعسفي، وإمـا أن تحكـم         الفصل مصحوباً بمطالبة بالتعويض الع    

أما . بإعادة العامل أو دفع تعويض عادل له، إذ انـتهت إلى أن الفصل كان تعسفياً             
السبب الثاني فرد عليه بأنه على الرغم من أن مقدار التعويض ممـا تسـتقل بـه                 

نه كان كبيراً دون مبرر لأن فصل الطاعن كان عادلاً، ولما           أمحكمة الموضوع إلا    
م فقد جـاء    ١٣/٩/٢٠٠٣انت مذكرة الدفاع قد أُعلنت إلى محامي الطاعن بتاريخ          ك

للمحامـاة  ........ م أن توكيل مكتـب    ٢٨/٩/٢٠٠٣في تعقيبه الذي أودعه بتاريخ      
والاستشارات القانونية يخوله تمثيل الطاعن أمام المحاكم بمختلف درجاتها، ولما لم           

 للترافـع عـن     ........ العليا فقد وكلنـا    يكن من المحامين المقبولين أمام المحكمة     
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فهي لا تــتعلق         ) ٧٥(الطاعن، أما المادة    

بتقديم الطعن وإنما بالحضور والترافع ولم تـنص على البطلان ومـن ثـم فـإن               
قد جاء في حدود صـلاحياته وإن الوكالـة جـاءت         .... التوكيل الصادر من مكتب   

وبفرض وجود تجاوز للصلاحيات فقد أجاز الوكيل السابق        بات القانون   حسب متطل 
 اًاً صادر د بأسباب الطعن كما جاءت في صحيفته، وأودع توكيلاً جدي         لطاعن تمسكه ل

من قـانون   ) ٢٥٠(وعملاً بحكم المادة    . م٢٧/٩/٢٠٠٣من الطاعن مباشرة بتاريخ     
رة التعقيب فـأودع بتـاريخ      الإجراءات المدنية والتجارية أُعلن المطعون ضده بمذك      

ن العبرة في   أم مذكرة تمسك فيها بما جاء في مذكرة الدفاع مضيفاً           ١٢/١٠/٢٠٠٣
م ٢٣/٨/٢٠٠٣التوكيل الجديد بتاريخ تقديم الطعن فإذا كان الطعن قد قدم بتـاريخ             

مـن  ) ٢٤٤(م فإن ذلك يخالف المـادة       ٢٨/٩/٢٠٠٣وأودع التوكيل الجديد بتاريخ     
لمدنية والتجارية التي توجب إيداع سـند الوكالـة عنـد إيـداع             قانون الإجراءات ا  

 الطاعن لم يكن مفوضاً ساعة تقديم الطعـن،         يصحيفة الطعن وعلى ذلك فإن محام     
 ـ    مقيـد بـزمن   يوالقول بإجازة الطاعن لتصرف وكيله مردود بأن التصرف المعن

 تبادل  وبعد اكتمال . محدد وهو ميعاد الطعن، وطلب في ختام مذكرته رفض الطعن         
من قـانون الإجـراءات المدنيـة       ) ٢٥٠(المذكرات على النحو الذي قررته المادة       

م فأودع مذكر برأيه   ١٩/١١/٢٠٠٣والتجارية أُحيل الطعن إلى الادعاء العام بتاريخ        
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م انـتهى فيها إلى قبول الطعن شكلاً أما في الموضوع فيـرى            ٥/١/٢٠٠٤بتاريخ  
 ـ   ) ٤٣(مادة  رفضه لأن الحكم المطعون فيه طبق ال        تطبيقـاً  يمن قانون العمل الملغ

صحيحاً، ولأن الطعن في مقدار التعويض لا يفضي إلا إلى جدل موضوعي مكانه             
فأقـام الطعـن رقـم    ...... محكمة الموضوع وليس المحكمة العليـا، أمـا فنـدق      

 المقبول أمام المحكمة العليا صـحيفته       ..........محاميهم حيث أودع    ١٣٠/٢٠٠٣
م ينعى فيه على الحكم المطعون فيـه        ٢٣/٨/٢٠٠٣لمحكمة العليا بتاريخ    أمانة سر ا  

 إن فصـل المطعـون      :مخالفة القانون من حيث تطبيقه وتأويله، وبياناً لذلك قـال         
كان بسبب إخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، ثـم           ......... ضده

تعضـيداً لوجهـة نظـره      أفاض في سرد الأفعال المكونة لهذا الإخـلال وذهـب           
م دون إشارة إلى جهـة  ٩٨/٩٩بالاستشهاد بحكم تضمنته مجموعة القواعد القانونية       

م إلا أنـه    ٢٥/٨/٢٠٠٣إصدارها، وقد أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بتاريخ         
ضمّن رده عليها في مذكرته بالتعقيب على دفاع المطعون ضده في الطعـن رقـم               

م لـم   ١٣٠/٢٠٠٣م حيث دفع بأن الطعن رقم       ٢٨/٩/٢٠٠٣م بتاريخ   ١٢٨/٢٠٠٣
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وإنه كـان        ) ٢٣٩(يؤسس وفق حكم المادة     

 وفي  الحكم،سرداً للوقائع دون تبيان لوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان في             
نون مـن قـا   ) ٢٣٩(من المادة   ) أ(ن الطعن يستند إلى الفقرة      أتعقيبه أبان الطاعن    

الإجراءات المدنية والتجارية وجدد طلبه نقض الحكم المطعون فيه وتأييـد الحكـم             
م أُحيل الطعن إلى الادعـاء العـام الـذي أودع           ١٩/١١/٢٠٠٣ وبتاريخ   الابتدائي،
 أما مـن    شكلاً،م مذكرة برأيه خلص فيها إلى أن الطعن مقبول          ٥/١/٢٠٠٤بتاريخ  

ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون      حيث الموضوع فيرى رفضه تأسيساً على أن        
فيه لا يعدو كونه جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في استخلاص التعسف وهـو              

 .مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا
 ـةـالمحكمــ

م قد قدما في الميعاد القـانوني       ١٣٠/٢٠٠٣و  ١٢٨حيث إن الطعنين رقمي     
لإجراءات المدنية والتجارية، وعـن     من قانون ا  ) ٢٤٢(المنصوص عليه في المادة     

م مقتضـيات المـادتين     ١٣٠/٢٠٠٣الرسم والكفالة فقـد اسـتوفى الطعـن رقـم           
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 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حيث سدد الرسم وأودعـت           )٢٤٧و٢٤٦(
 .م٢٣/٨/٢٠٠٣الكفالة بتاريخ 

إلـى  ) م١٣٠/٢٠٠٣(وحيث إنه للارتباط قررت المحكمة ضم الطعن رقـم          
 .لتفصل فيهما بحكم واحد) م١٢٨/٢٠٠٣(رقم الطعن 

 المطعون ضـده بعـدم      يم دفع محام  ١٢٨/٢٠٠٣ رقم   في الطعن وحيث إنه   
........ ن وكالة وكيل الطاعن ـ مكتب أقبوله شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة ذلك 

 ـ نه للنظر في وحيث إ.  لم تكن تخوله توكيل غيرهللمحاماة والاستشارات القانونية 
طعن فإنه يتعين أن يكون مقبولاً ولا يكون كذلك إلا بتحقق ما اشـترطه              موضوع ال 

القانون من ضرورة تقديمه في الميعاد القانوني، وأن تكون صحيفته موقعـة مـن              
مـن قـانون    ) ٢٤٣(محام مقبول أمام المحكمة العليا، وهذا تقضـي بـه المـادة             

مـن ذات   ) ٢٤٤(ة  وعلاوة على ذلك توجب المـاد     . الإجراءات المدنية والتجارية  
 الموكـل فـي     يالقانون على الطاعن عند تقديم الطعن أن يودع سند توكيل المحام          

 .الطعن، ويكسب هذا السند المحامي صفة في الطعن
........ من الثابت بالأوراق نجد أن الطاعن كان قد أقـام مكتـب          حيث إنه   و

ر لـدى المحـاكم     للمحاماة والاستشارات القانونية وكيلاً ونائباً عنه فـي الحضـو         
والهيئات القضائية على اختلاف درجاتها وأنواعها ثم خصص هذا العمـوم حـين             

 لم يخوله هذا التوكيـل توكيـل غيـره   قصره على سلطته في الاستئناف والتظلم، و     
 وليس في عباراته ما يمكن أن يستشف منها السماح له بـذلك، وتأسيسـاً               ،صراحة

ع الطعن يكون على خلاف مقتضى وكالتـه        على هذا فإن توكيله للمحامي الذي رف      
أمـا التوكيـل الجديـد      . مما يترتب عليه بطلان الطعن لتقديمه من غير ذي صفة         

م من الطاعن مباشرة إلى المحامي الـذي        ٢٧/٩/٢٠٠٣اللاحق الذي صدر بتاريخ     
ن م فإنه لا يغير من الأمر ذلك أ       ٢٣/٨/٢٠٠٣سبق أن أودع صحيفة الطعن بتاريخ       

 المحامي الذي يرفع الطعن موكلاً عن الطاعن عند إيداع صـحيفة            الأصل أن يكون  
من قـانون الإجـراءات المدنيـة       ) ٢٤٤(الطعن وهذا ما جرت به صياغة المادة        

 .والتجارية
لئن كان هذا النص صريحاً في دلالته إذ جاء في صيغة الوجوب             و هحيث إن و

لإيداع كان محل اجتهاد،    من حيث إلزامية إيداع التوكيل ووقته، إلا أن تحديد وقت ا          
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فبينما ذهب رأي إلى أن هذا الوقت لا يمتد أكثر من ميعاد الطعن، ذهب رأي آخر                
إلى أنه يمتد إلى ما قبل حجز الطعن للحكم أي الوقت الذي تستوفي فيه الإجراءات               

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وأيـاً       ) ٢٥٠(المنصوص عليها في المادة     
إن إرادة المشرع تكشف عنها صياغة النصوص وهي تحدد ما إذا كان            كان الرأي ف  

النص جامداً يحد من سلطة القاضي التقديرية أم أنه يتسم بالمرونة يعطي القاضـي              
من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ٢٤٤( نص المادة    سلطة تقديرية واسعة، وإذا كان    

ذه أي مجال للبحث فـي      والتجارية قد جاء بصيغة الوجوب فإنه لا يترك والحال ه         
تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه الإيداع سواء بالنسبة لصور صحيفة الطعن أو              
سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وكل ما يبيحه النص هو أنه طالما كان في               
إمكان الطاعن تقديم طعنه في أي يوم من أيام ميعاد الطعن وحتى آخر يـوم مـن     

، وعلى هـذا إذا كـان    التوكيل لا يمتد أكثر من هذا الميعـاد   أيامه فإن وقت إيداع   
م وأودع في اليوم التالي وكان ميعـاد        ٢٧/٩/٢٠٠٣التوكيل الجديد قد صدر بتاريخ      

م فإن محامي الطاعن حين أودع الطعن فـي         ٢٣/٨/٢٠٠٣الطعن قد انتهى بتاريخ     
 .هذا التاريخ لم يكن موكلاً قانوناً من الطاعن

م أُقيم على سبب واحد كما سلف بيان ذلك         ١٣٠/٢٠٠٣قم   ر إن الطعن وحيث  
وهو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيـق القـانون وتأويلـه، إلا أن الطـاعن ـ      

مسقط ـ لم يبين وجه أو أوجه الخطأ في تطبيق القانون وتأويلـه بـل    ....... فندق
 ـ.......... عمد إلى استدعاء الوقائع التي سبق أن نسـبها للمطعـون ضـده             ام أم

محكمتي أول وثاني درجة والتي ترقى في رأيه إلى إخلاله بالتزاماتـه الجوهريـة              
 .المترتبة على عقد العمل مما برر إنهاء عقده

وحيث إن الخطأ في تطبيق القانون هو تطبيق قاعدة قانونية على واقعـة لا              
 ـ              ي تـنطبق عليها أو تطبيقها على نحو يؤدي إلى نـتائج قانونية مخالفة لتلـك الت

 إليها القانون أو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليهـا، كمـا               ييرم
يكون الخطأ في تطبيق القانون خطأ في التكييف الذي يؤدي حتماً إلى خطـأ فـي                
تطبيق القانون، أما الخطأ في التأويل فهو إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير             

 .معناه الحق
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لى وجه الدقة أين يكمن الخطأ في تطبيق القانون         وحيث إن الطاعن لم يبين ع     
أو تأويله بل انحرف إلى جدل حول سلطة محكمة ثاني درجة في فهم الواقع وتقدير               

 .الدليل
وحيث إن الحكم المطعون فيه تصدى للوقائع وقام بفحصها ثم قام على ضوء             
 فهم الوقائع بإضفاء الوصف القانون الصحيح عليها حيث خلـص إلـى أن فصـل              

المطعون ضده كان تعسفياً فإن ما انتهى إليه لا تعقيب عليه طالما كان تحصيله لفهم               
الواقع مدعماً بالدليل القانوني الذي يجوز الاستدلال به في هذه الحالة، مما يتعـين              

 من  )٢٦١(معه رفض الطعن، أما المصاريف فيلزم بها الطاعن عملاً بحكم المادة            
 .لتجارية، كما تصادر الكفالة امتـثالاً لذات النصقانون الإجراءات المدنية وا

 :لهذه الأسبابف
 ـ:م١٣٠/٢٠٠٣ و ١٢٨حكمت المحكمة في الطعنين 

 .م شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة١٢٨/٢٠٠٣بعدم قبول الطعن رقم  .١
وإلـزام  م شكلاً، ورفضـه موضـوعاً       ١٣٠/٢٠٠٣بقبول الطعن رقم     .٢

 .الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 
 

 م٩/٢/٢٠٠٤سة الاثنين الموافق جل
عضوية كل من أصحاب الفضيلة     و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

 ـ  : القضاة ـ محمـد   صالـــح   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبـدالرحمن عل
 .الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١٣٣/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٨قرار رقم 

)١٢( 
 ) ـ إنهاء مدة(حت الاختبارعقد عمل ت

 فـإذا   ،صى لمدة الاختبار بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر        قوضع المشرع حداً أ    -

اتفق الطرفان على مدة أكثر من ذلك يتعين إنقاص مدة الاختبار إلـى الحـد               

الأقصى وهو ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد لتعلقه بالنظام العام ويلغى شـرط             

 .ةالاختبار عن المدة الزائد
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عقد العمل تحت شرط الاختبار هو عقد عمل بالمعنى الصحيح ويخضع لكافـة              -

أحكام عقد العمل إلا أنه معلق على شرط فاسخ هو عدم الرضا على التجربـة               

 ويتفق هذا التكييف مع قصد العاقدين لأن كل مـا           ،باستعمال الحق في الإنهاء   

 . ن المدة المحددةيميز العقد في تلك الحالة هو مكنة إنهائه في أي وقت م

 ـعـالوقائــ

تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سـائر           
دائـرة تسـوية    إلى  تقدم بشكوى   ............ الأوراق في أن الطاعن   

المنازعات العمالية ذكر فيها أنه التحـق بالعمـل لـدى المطعـون             
اتب م بمهنة مشرف كهرباء بر    ١٢/١/٢٠٠١بتاريخ  ........... ضدها

م ١٧/٧/٢٠٠٢ وقد أنهيت خدماتـه فـي        ،)ع. ر ٦٠٠(إجمالي قدره   
دون سبب مبرر وطلب إلغاء قرار الفصـل وإعادتـه إلـى عملـه              
واحتياطياً إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له رواتبه المتـأخرة مـن            

م وحتى الفصل في الشكوى، ولتعذر التسـوية الوديـة          ٢٠٠٢يوليو  
 الابتدائية بمسقط التي قضت بتـاريخ       للنزاع تمت إحالته إلى المحكمة    

 ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن        ،م برفض الدعوى  ٨/٤/٢٠٠٣
فاستأنفه أمام محكمة الاسـتئناف بمسـقط والتـي قضـت بتـأريخ             

 .م بتأييد الحكم المستأنف٢١/٧/٢٠٠٣
فلم يحز هذا الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بطريق           

م وتم إيداع مـذكرة     ٣٠/٨/٢٠٠٣ل وذلك بتأريخ    النقض بالطعن الماث  
المحـامي  ........... أسباب الطعن بذات التاريخ موقعة من الأسـتاذ       

المقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن الطاعن وقـدم سـند            
وكالته عنه وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعـن التـي ردت            

 لا يقوم على أي أسـاس       عليها بمذكرة طالبت فيها رفض الطعن لأنه      
وأودع الادعاء العام مذكرة برأيه خلص فيها إلى قبول الطعن شـكلاً            

 .ورفضه موضوعاً
 المحكمــــة
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 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى             

 :أ في تطبيقه وقال بياناً لذلك     الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخط     
 من قانون العمل التـي      )٢٤(بأن الحكم المطعون فيه لم يراع المادة        

تجيز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثـة أشـهر وأن             
المطعون ضدها تحايلت على قانون العمل عندما وضعت شرطاً فـي           

هر ومن ثم يكـون     العقد بإعطاء العامل فترة اختبار أكثر من ثلاثة أش        
لا يوجـد    من قـانون العمل و    )٢٤(هناك خرق صريح لنص المادة      

: من قانون العمل تنص بأنـه     ) ٣(ن المادة   أمجال لأي تبرير لذلك إذ      
يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سـابقاً علـى              

 وأن محكمة الموضوع عندما   " العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل       
اعتبرت الاتفاقية التي وقعها مع المطعون ضدها ليست عقداً وإنما من           
 قبيل عقد موقوف نفاذه على تحقق الشرط وهو النجاح فـي الـدورة،             

ّـوقد   ن التكييف القانوني الصـحيح  أت الواقعة تكييفاً غير سليم إذ    كيف
للحالة هي عقد عمل حتى ولو كانت العلاقة مشروطة فالشـرط قـد             

لم تلتـزم حتـى     ) الشركة(حته ذلك لأن المطعون ضدها      انتهى لمصل 
بفصله خلال الستة أشهر المذكورة، فهي لم تبد رغبتها الصريحة في           
إنهاء العقد وفقاً للقيد الشكلي المتمثل في الإخطار سبعة أيـام علـى             

مـن  ) ٣٦(الأقل وإلا اعتبر الاتفاق مجدداً تلقائياً وفقاً لنص المـادة           
ون ضدها أنهت العقد بعد مضي فترة الستة أشهر         قانون العمل فالمطع  

بخمسة أيام ولم تلتزم بمدة الإخطار مما يعني مخالفتها للفقرة الأخيرة           
 من ذات القانون، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظـر            )٢٤(بالمادة  

 .مما يستوجب نقضه
 مـن   )٣٠(ن المشرع في المادة     أوحيث إن هذا النعي سديد إذ       

م ٣٤/١٩٧٣لقديم الصادر بالمرسوم السـلطاني رقـم        قانون العمل ا  
 من قانون العمـل الحـالي الصـادر بالمرسـوم           )٢٤(وكذلك المادة   
م حدد مدة الاختبار في عقد العمـل بثلاثـة          ٣٥/٢٠٠٣السلطاني رقم   
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 شهرياً ولمدة لا تزيد على شهر واحد لمـن          ةأشهر لمن يتقاضى أجر   
وضـع المشـرع حـداً      يتقاضى أجرة على خلاف ذلك، وبهذا الأمر        

أقصى لمدة الاختبار بحيث لا تزيد على ثلاثـة أشـهر فـإذا اتفـق               
الطرفان على مدة أكثر من ذلك يتعين إنقاص مدة الاختبار إلى الحد            
الأقصى وهو ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد لتعلقـه بالنظـام العـام             

، والأصل أن مـدة الاختبـار       ويلغى شرط الاختبار عن المدة الزائدة     
لتي يتفق عليها المتعاقدان هي مدة قصوى للاختبار بحيث يكون لمن           ا

تقررت لصالحه أو للطرفين معاً أن ينهي العقـد بإرادتـه المنفـردة             
خلالها لا بعد انتهائها ويكون العقد في هذه الفترة غير محـدد المـدة              
ولكنه معلق على شرط فاسخ، وبانتهاء مدة الاختبـار دون اسـتعمال            

و العامل حقه في فسخ العقد يستمر العقد ويأخذ حكـم           صاحب العمل أ  
عقد العمل الفردي البات لتخلف الشرط الفاسخ ويكون العقـد غيـر            
محدد المدة بحيث لا يحق لأي من طرفيه فسخ العقد بإرادته المنفردة            
إلا بقيـام مبرر كاف مشروع، وتحسب مدة الاختبار وهـي ثلاثـة            

 ما لم ينص على خلاف ذلك استناداً        شهور باعتبار الشهر ثلاثين يوماً    
إلى ما نصت عليه المادة الأولى من قانون العمل ويبدأ احتساب مـدة             

 .الاختبار من تاريخ التعاقد
عقد العمل تحت شرط الاختبار هو عقد عمل بالمعنى          ولما كان   

الصحيح ويخضع لكافة أحكام عقد العمل إلا أنه معلق علـى شـرط             
التجربة باستعمال الحـق فـي الإنهـاء        فاسخ هو عدم الرضا على      

ويتفق هذا التكييف مع قصد العاقدين لأن كل ما يميز العقد في تلـك              
ومن ثم فـإن    الحالة هو مكنة إنهائه في أي وقت من المدة المحددة           

القول بأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد معلقٌ على شرط واقـف             
 ـ ن هذا التحليـل إن كـان       أاء بنتيجة الاختبار غير سليم إذ       هو الرض

فإنه لا يتفـق    ) كحالة البيع بشرط التجربة   (مقبولاً بالنسبة لعقد فوري     
مع طبيعة العقد المستمر، وعقد العمل من العقود المستمرة وتترتـب           

ن آثار العقـد المعلـق علـى      أ آثاره منذ وقت الاختبار في حين        عليه
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تنفيذ العقـد لا    شرط واقف تتراخى إلى ما بعد تحقق الشرط الواقف، ف         
يجوز أن يتم قبل أن يتحقق الشرط وهذا ما يخالف الواقع فـي شـأن               
الالتزامات المتبادلة بين صاحب العمل والعامل أثناء فترة الاختبـار          

 .والتي لا يمكن تفسير قيامها إلا على أساس وجود ونفاذ عقد العمل
 المطعون فيه قد خالف هذا النظر مقـرراً بـأن           كان الحكم ولما  

مثل هذه العقود لا يمنعها القانون باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين،           
علماً بأن إنهاء العقد جاء بعد المدة المتفق عليها وهي ستة أشهر فإنه             

 .يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
 :فلهذه الأسباب

لحكـم  نقـض ا  و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتنظرهـا          

 .بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف
 
 
 

 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

 علي صالح ـ محمد الطريفـي   خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن : القضاة
 .محمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١٥٨/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٤٢قرار رقم 
)١٣( 

 ) تقدير(اختصاص قيمي
العبرة بقيمة الطلبات الختامية بحيث لا ينظر لقيمة الطلب الـذي            -

افتتحت به الخصومة كما لا ينظر إلى المبلغ الذي حكم به بل بما             
 كان الطلب الذي يقوم به الخصوم غير قابل         يطلبه الخصوم، وإذا  

للتقدير وفقاً للقواعد المشار إليها آنفاً فإن الحكم الصـادر فيـه            
 قيمته زائدة على خمسة عشـر        أن يكون قابلاً للاستئناف باعتبار   
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تقدم الخصـم    وإذا ،من ذات القانون  )٦٣(ألف ريال طبقاً للمادة     
 ،ي لمحكمة أول درجة   بطلب مقدر القيمة يدخل في النصاب النهائ      

وطلب غير قابل للتقدير مثل طلب إعادة العامل إلى عملـه فـإن             
الحكم الصادر في الطلبين يكون قابلاً للاسـتئناف طالمـا أقـيم            

طلب غير مقدر القيمة يكون الحكم      الالطلبان على سبب واحد لأن      
 وللمـدعي أن يعـدل طلباتـه        ،الصادر فيه قابلاً للاستئناف دائماً    

عتـد  تى قفل باب المرافعة فـإن عـدلها ا        ة أو النقصان ح   بالزياد
 .بطلباته الختامية

 ــعـالوقائـ
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            
أوراق الطعن في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى دائـرة تسـوية             

 بـأن   :م وقـال فـي شـكواه      ٦/٢/٢٠٠١المنازعات العمالية بتاريخ    
ت عليه العمل لديها في موقع عملها برأس الحد وقبـل           الطاعنة عرض 

م وتـم تحديـد الراتـب       ٢٥/١١/٢٠٠٠العرض ووقع العقد بتأريخ     
ستلام العمل فـي مـدة      ع ووعدته الطاعنة با   . ر ١٢٠الشهري بمبلغ   
 إلا أنها لم تف بوعدها رغم تردده عليهـا باسـتمرار            أقصاها أسبوع 

آخرين وأنها لم تكن صادقة     حيث تبين له أن الطاعنة استخدمت عمالاً        
وجادة في عرضها وتكون بذلك أخلت بالعقد ويطالب بمستحقاته مـن           

م وحتى تـاريخ    ٢٥/١١/٢٠٠٠الرواتب اعتباراً من تاريخ تعيينه في       
الانتهاء من العمل في الموقع برأس الحد وبأن يباشـر العمـل لـدى              

أجاب  وبسؤال ممثل الطاعنة     صور،الطاعنة برأس الحد أو في ولاية       
بأن لا مانع من تعيين المطعون ضده وزملائه في أي موقع من مواقع             
عمل الطاعنة بالسلطنة، وإذ تعذرت التسـوية أحيلـت الأوراق إلـى            

م حكمـت المحكمـة     ٣/٦/٢٠٠١المحكمة التجارية بصور، وبتاريخ     
التجارية آنذاك للمطعون ضده بطلباته، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكـم          

ادرة لصالح الآخرين لدى محكمة الاستئناف بإبراء       ضمن الأحكام الص  
م بحكم واحد في الاستئناف المقـدم      ٢٧/٤/٢٠٠٢والتي قضت بتاريخ    
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حكـام  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع برفضـه وتأييـد الأ          
 هذا الحكم بطريق النقض لدى المحكمة       المستأنفة، طعنت الطاعنة في   

كمة العليا بقبول الطعـن     م حكمت المح  ١٥/١/٢٠٠٣العليا، وبتاريخ   
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيـه وبـرد الكفالـة             
للطاعنة، وعند إعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية بصور حكمـت          

م بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعـون       ١٥/٦/٢٠٠٣المحكمة بتاريخ   
م والبالغة  ٢٠٠١م وحتى نهاية مايو     ٢٥/١١/٢٠٠٠ضده رواتبه من    

ع مع حق المطعون ضده في مواصلة العمل لدى الطاعنـة           . ر ٧٤٤
في المشاريع الأخرى التابعة لها داخل السلطنة، وإن رغب اسـتأنفت           

 الحكم لدى محكمة الاستئناف بإبراء والتي قضت بتاريخ         الطاعنة هذا 
م بعدم جواز الاستئناف، وحيث لم يجد الحكم قبولاً لدى          ١٢/٨/٢٠٠٣

يق النقض بالطعن الماثل الـذي قـرر بـه          الطاعنة فطعنت فيه بطر   
للمحاماة والاستشارات القانونيـة    ..... .......مكتبمن  ..... الأستاذ
م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسـباب الطعـن         ٢١/٩/٢٠٠٣بتاريخ  

موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعنـة            
 سداد الرسم والكفالة وتـم      بموجب سند الوكالة المرفق وأودع ما يفيد      

 العـام   الادعاءوقدم  . إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد      
لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفـي            

 . الموضوع بنقضه
 مة ــــالمحك

 سبب واحد تنعى به الطاعنـة علـى         أقيم على  حيث إن الطعن    
انون والخطأ في تطبيقه وقالـت بيانـاً        الحكم المطعون فيه مخالفة الق    

ن الحكم المطعون فيه أغفل الشق المتعلـق بمباشـرة العمـل            إ :لذلك
بموقع الطاعنة برأس الحد أو في ولاية صور من طلبات المطعـون            
ضده وأخذ في تحديد قابلية الحكـم للاسـتئناف بالطلـب المتعلـق             

وقـع الطاعنـة    بالرواتب، ولما كان الطلب المتعلق بمباشرة العمل بم       
برأس الحد أو ولاية صور هو طلب غير مقدر القيمة فـإن تكييـف              
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محكمة الاستئناف لقيمة الدعوى بأنها أقل من النصـاب المنصـوص           
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تكييف       )د/٣٧(عليه في المادة    

مخالف للقانون لإغفاله الطلب المتعلق بالعمل برأس الحـد أو ولايـة            
 .مما يستوجب نقضهصور 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقـرر عمـلاً              
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تتبع فـي         )٢١٦(بنص المادة   

تقدير قيمة الدعوى لمعرفة مدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن فيه           
 ـ          ام بالاستئناف نفس القواعد المقررة لتقدير قيمة الدعاوى وفقـا لأحك

والعبـرة   من قانون الإجراءات المدنية والتجارية،       )٦٣إلى٥٨(المواد  
بقيمة الطلبات الختامية بحيث لا ينظر لقيمة الطلب الذي افتتحت بـه          
الخصومة كما لا ينظر إلى المبلغ الذي حكم بـه بـل بمـا يطلبـه                
الخصوم، وإذا كان الطلب الذي يقوم به الخصوم غير قابل للتقـدير            

عد المشار إليها آنفاً فإن الحكم الصادر فيه يكـون قـابلاً            وفقاً للقوا 
 قيمته زائدة على خمسة عشر ألف ريال طبقاً          أن للاستئناف باعتبار 

تقدم الخصم بطلب مقدر القيمـة       وإذا    من ذات القانون   )٦٣(للمادة  
يدخل في النصاب النهائي لمحكمة أول درجـة وطلـب غيـر قابـل              

ل إلى عمله فإن الحكـم الصـادر فـي          للتقدير مثل طلب إعادة العام    
 ،الطلبين يكون قابلاً للاستئناف طالما أقيم الطلبان على سبب واحـد          

طلب غير مقدر القيمة يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للاستئناف          اللأن  
 النقصان حتى قفل بـاب       أو  أن يعدل طلباته بالزيادة    يوللمدع. دائماً

 أغفل فـي مذكرتـه   فإنختاميـة  المرافعة فإن عدلها أعتد بطلباته ال  
الختامية بعض الطلبات التي كان قد أوردهـا فـي صـحيفة افتتـاح      

لما كان ذلك وكـان     . الدعوى فإن المحكمة لا تفصل في هذه الطلبات       
الثابت أن المطعون ضده قد أورد طلبين في شكواه لدى دائرة تسوية            

برأس الحد  مباشرة العمل في موقع العمل      . ١المنازعات العمالية هما    
رواتبه من تاريخ التوقيع على العقد وحتى نهاية العمـل بموقـع            . ٢

العمل برأس الحد، إلا أنه في مذكرته الختامية أمام محكمة أول درجة            
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طالب بجبر ما أصابه من أضرار بسبب تعطله عن العمـل لوجـود             
اسمه بسجلات الطاعنة وانتظاره الالتحاق بالعمل لدى الطاعنـة دون          

 بعبارة أخرى برواتبه من تاريخ التحاقه بالعمـل وحتـى           جدوى أي 
تاريخ انتهاء العمل بموقع العمل برأس الحد فإن المطعون ضده يكون           
قد قصر طلبه الختامي في الرواتب المحكوم بها له ولما كانت هـذه             

 ريال فإن قيمة الدعوى لا تجاوز ألف ريـال          )٧٤٤(الرواتب تساوي   
 مـن قـانون     )د/٣٧(اف طبقـا للمـادة      وهو النصاب القيمي للاستئن   

 ،الإجراءات المدنية والتجارية ومن ثم يكون الاستئناف غيـر جـائز          
وبما أن الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإنه يكون قد التـزم              
صحيح القانون ويضحى النعي بما سلف على غير أساس مما يتعـين            

ومصـادرة  رفض الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالمصـاريف         
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(الكفالة عملاً بالمادة 

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبـإلزام         

 .الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

ية كل من أصحاب الفضيلة      عضو وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  
ـ عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفـي     خليفة بن سعيد البوسعيدي: ةالقضا

 . محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي
 م١٦٢/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٤٤قرار رقم 

)١٤( 
 )أدلة خطية(ـ إثبات) قصور ـ دفاع جوهري ـ إبطال(حكم 

كون الدفاع الذي أغفلـت     يجب لتوافر القصور المبطل للحكم أن ي       -
المحكمة الرد عليه جوهرياً مما قد يتغير به وجـه الـرأي فـي              
الدعوى فإن لم يكن الدفاع جوهرياً فإن إغفال المحكمة الرد عليه           

 .بطلان حكمها لا يؤدي إلى
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لا يجوز إثبات عكس ما حوته الأدلة المستندية إلا بدليل كتـابي             -
في المواد المدنية، فـإن طلـب       إعمالاً للقواعد العامة في الإثبات      

سماع شهود لإثبات عكس ما ثبت بالدليل الكتابي يكـون غيـر            
 . جائز

 ـعــالوقائـ
ن المطعون ضده كان قـد تقـدم بشـكوى          تتحصل الوقائع في أ   

 :م قال فيهـا   ١٧/١١/٢٠٠١لدائرة تسوية المنازعات العمالية بتاريخ      
 بمهنة مدير عام    م١١/٨/٢٠٠٠نه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ       إ

 كان يوم  آخر يوم عمل له      ع وأن . ر ٧٥٠تب شهري أساسي قدره     برا
 ـ:م وطالب بما يلي٨/١١/٢٠٠١
 .ع شهرياً. ر٧٥٠أجره الشهري عن خمسة أشهر بواقع  .١
 .مكافأة نهاية الخدمة .٢
 .ع تعويضاً عن فصله تعسفياً. ر١٥٠٠٠مبلغ  .٣
 .تذكرة سفر إلى بلده وتسفيره .٤
 .العمل ونقل كفالةرسالة عدم ممانعة من  .٥
 .أجره حتى تاريخ الفصل في الشكوى .٦

ولتعذر التسوية الودية للنزاع تمت إحالته إلـى المحكمـة          هذا،  
م ٢٤/٢/٢٠٠٣التي قضت بتاريخ    " الدائرة العمالية "الابتدائية بالسيب   

ع، ولم  . ر ٣٠٠/٨٢٦٣بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ        
طاعنة فقد طعنت فيه بطريق الاسـتئناف       يلق هذا الحكم قبولاً لدى ال     

م ١٥/٩/٢٠٠٣لدى محكمة الاستئناف بمسقط والتي قضـت بتـاريخ          
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف            

أن تؤدي للمستأنف   ) الطاعنة لدينا (والقضاء من جديد بإلزام المستأنفة      
ء جميـع   ع لقـا  . ر ٣٠٠/٨٢٦٣مبلـغ   ) المطعون ضده لدينا  (ضده  

مستحقاته، فلم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنـت فيـه             
م ١٢/١٠/٢٠٠٣بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتـاريخ          

للمحاماة وأودع بذات التاريخ مذكرة     ..... المحامي بمكتب .... الأستاذ
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 المقبول لدى المحكمـة     يالمحام... بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ    
ليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد            الع

بني الطعن على ثلاثة أسباب نعت بها الطاعنة على الحكم المطعـون            
فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وقالـت           

 من  )٢٢٨( إن الحكم أخطأ في تطبيق نص المادة         :بياناً للسبب الأول  
نه رغم توصله إلى أنه ما      أاءات المدنية والتجارية وذلك     قانون الإجر 

) المـدعى عليهـا   (كان لمحكمة أول درجة أن ترفض طلب الطاعنة         
بوقف الدعوى العمالية حتى تفصل في الدعوى الجزائية المقامة ضد          
المطعون ضده لأن القاعدة أن الجزائي يوقف المدني إلا أنه بدلاً عن            

درجة تصدى لموضوع الدعوى بالمخالفة     إحالة الدعوى لمحكمة أول     
 إن الحكم   : آنفة البيان وقالت شرحاً للسبب الثاني      )٢٢٨(لنص المادة   

 من قانون العمل الصادر بالمرسوم      )٣٦(أخطأ في تطبيق نص المادة      
لعامل في إقامة الدعوى وفقاً لتلـك       ان حق   أ إذ   ٣٤/٧٣السلطاني رقم   

تحقيق من قبل السلطة المختصة     المادة لا يكون إلا بعد ظهور نتيجة ال       
وإثبات رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ولما لم يصـدر            
قرار نهائي من السلطة المختصة في صورة الحـال حيـث تقـدمت             
الطاعنة بطلب للادعاء العام لإلغاء الأمر الصـادر بحفـظ دعـوى            

  الحكم بعـدم قبـول     يالتزوير وإساءة الأمانة فإنه كان يتعين أن يقض       
الدعوى لأنها سابقة لأوانها وهذا الخطأ جرّ الحكـم المطعـون فيـه             

ع عبارة  عن بدل إنذار ومبلغ       . ر ٧٥٠للقضاء للمطعون ضده بمبلغ     
ن أن واقـع الحـال      أع تعويضاً عن الفصل التعسـفي إذ        . ر ١٠٠٠

المطعون ضده لم يفصل بل أوقف لاتهامه بجنحة داخل مكان العمـل            
 إن الحكم أغفل ما أثارته الطاعنـة        :بب الثالث وقالت الطاعنة بياناً للس   

من عدم سماع شهود لإثبات استلام المطعون ضده لجميع مسـتحقاته           
مما يعتبر إهداراً لدفاع الطاعنة وانتهت الطاعنة إلى طلـب الحكـم            
أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى           

اً بـنقض الحكـم وإعـادة الأوراق        باعتبارها سابقة لأوانها واحتياطي   
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لمحكمة أول درجة، وأودع المطعون ضده مذكرة دفاع مـن وكيلـه            
المحامي المقبول لدى المحكمة العليا انتهـى       ........ القانوني الأستاذ 

 طلب الحكم برفض الطعن استناداً إلى إن أسبابه لا تحملـه،            ىفيها إل 
د الأخير بمذكرة   وعقبت الطاعنة على مذكرة دفاع المطعون ضده ور       

وصمم كل منهما على ما جاء بمذكرته الأصلية، وأودع الإدعاء العام           
نـه   بالرأي حول الطعن خلص فيها إلـى أ        لدى المحكمة العليا مذكرة   

 . الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً أنيرى
 ةــالمحكمــ

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تما خلال القيد           
 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة         )٢٤٢( المحدد في المادة     الزمني

والتجارية وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإن الطعن يكـون    
 .مقبولاً من حيث الشكل

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسـبب الأول مـن            
 مـن قـانون     )٢٢٨(ن نص المـادة     أأسباب الطعن غير سديد ذلك      

إذا كان الحكم المستأنف    "ـ  :مدنية والتجارية يجري على   الإجراءات ال 
ن هنالك  أت المحكمة التي تنظر الاستئناف أ     صادراً في الموضوع ور   

بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر فـي الحكـم تقضـي              
بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا كان صادراً بعدم الاختصـاص أو            

منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة      بقبول دفع فرعي ترتب عليه      
التي تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو بـرفض          
الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة           

ومؤدى هذا الـنص أن إعـادة       ." الدرجة الأولى للحكم في موضوعها    
 الأولى إذا كان    ـ:القضية لمحكمة أول درجة لا تكون إلا في حالتين        

الحكم المستأنف صادراً بعدم الاختصاص وحكمت المحكمـة التـي           
تنظر الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة، والثانية إذا كـان          
الحكم المستأنف صادراً بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فـي            
الدعوى وحكمت المحكمة التي تنظر الاستئناف برفض الدفع وبنظـر          
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وى، ولا تخفي الحكمة من ضرورة إعادة الدعوى لمحكمـة أول           الدع
درجة في هاتين الحالتين وهي أن تلك المحكمة لم تقل كلمتهـا فـي              
الموضوع لذا توجب إعادة الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضـوع           

 أما في حالة أن يكـون حكـم         ،احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين    
الفته الإجراءات كما في صورة الحـال       محكمة أول درجة باطلاً لمخ    

ن تلك المحكمة قد قالت كلمتها في موضوع الـدعوى          أفان مفاد ذلك    
 محكمة ثاني درجة في     يرغم بطلان الحكم وتعين تبعاً لذلك أن تقض       

 .موضوع الدعوى
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قـد             

حي النعي على الحكم بالسـبب الأول       طبق القانون تطبيقاً سليماً ويض    
 .في غير محله

 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بمجمله        يوحيث إن النع  
ن الطاعنـة   دود عليه بأن الثابت فـي الأوراق أ       غير سديد أيضاً ومر   

 ـ             يأوقفت المطعون ضده عن العمل بدعوى أنها قـد اتهمتـه بجنحت
ستمر لأكثر من شـهرين     اف ا اءة الأمانة إلا أن ذلك الإيق     التزوير وإس 

 من  )٣٦(وكان يتعين عليها بعد انقضاء تلك الفترة المحددة في المادة           
نـه  أ بحسـب    ٣٤/٧٣قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم       

المنطبق على النزاع أن تعيد المطعون ضده إلى عمله فإن لم تفعـل             
ياً موجباً  فإن ذلك يرقى لفصلها له دون مبرر مما يجعل الفصل تعسف          

 مـن قـانون     )٣٦( وهذا ما يستفاد من استقراء نص المادة       ،للتعويض
إذا نسب إلى العامل ارتكاب أية جنحـة داخـل          "العمل الذي جاء به     

مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ            
إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة فإذا رأت السـلطة عـدم تقـديم             

حاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله،  فإذا امتنع           العامل للم 
مل إلى عمله، أعتبر عدم إعادة العامـل        اصاحب العمل عن إعادة الع    

والوقف المشار إليه في هذه المادة ليس جزاء        ." للعمل تسريحاً تعسفياً  
 مـن قـانون العمـل       )٣٥(للعامل كالوقف التأديبي المحدد في المادة       
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 العمل أن يوقعه على العامل إذا ارتكب مخالفة         والذي يجوز لصاحب  
بل هو وقف احتياطي أو وقائي فهو مجرد إجـراء تقـرر لمصـلحة      
التحقيق في جنحة ارتكبت داخل مكان العمـل وقـد رأى المشـرع             

 من قانون العمـل رقـم       )٣٦(العماني حسبما يفيد صريح نص المادة       
احب العمل   والمنطبق على النزاع أن أقصى مدة يستطيع ص        ٣٤/٧٣

أن يوقف العامل عن العمل لمصلحة التحقيق هي شهران ولا يجوز له            
بعدهما الاستمرار في إيقاف العامل عن العمل حتى إن لـم يعـرف             
مصير التهمة الموجهة إليه والقول بغير ذلك يجعل إشارة المشرع في           
النص إلى المدة المحددة للوقف بشهرين لا معنى لهـا ولغـواً ننـزه              

عنه، وقد أفصح المشرع العماني عن إرادته بأن فترة الوقف          المشرع  
يتعين ألا تتعدى الفترة المحددة بصورة أكثر وضوحاً في نص المادة           

 ٣٥/٧٣ من قانون العمل الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم         )٣٢(
 ـ   )٣٦(والتي تقابل المادة      بـأن نـص صـراحة       ي من القانون الملغ

اب جناية أو جنحة داخـل مكـان        إذا نسب إلى العامل ارتك    " ـ:على
العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر            
من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجـره           
الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين           

ل للمحاكمـة أو     فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العام       ،الثاني والثالث 
انقضت مدة إيقافه عن العمل أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله            

فإذا امتنع صاحب العمل    . مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه        
عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً مع إلزام صاحب العمل برد            

ورغم ." ما سبق وقف صرفه من الأجر إلى العامل في جميع الأحوال          
ن هذا النص لا ينطبق على هذه الدعوى إلا أننا أوردناه تأكيداً لمـا              أ

 من قانون العمـل رقـم       )٣٦(ذهبنا إليه من أن المشرع قصد بالمادة        
 المنطبق على النزاع ضرورة أن يعيد صاحب العمل العامل          ٣٤/٧٣

إلى عمله إذا انقضت فترة الشهرين المحددة في تلك المدة حتى إن لم             
ولمـا كـان    . لمختصة كلمتها في الجنحة المنسوبة إليـه      تقل السلطة ا  
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 من قانون العمل وطبقها على      )٣٦(الحكم المطعون فيه قد أول المادة       
هذا النحو فإنه يكون بمنأى عن شائبة الخطأ في تطبيق القانون علـى             
النحو الذي جاء بمجمل السبب الثاني من أسباب الطعن وليس صحيحاً           

 العـام الصـادر بتـاريخ       الادعـاء ن قرار   ما جاء بهذا السبب من أ     
م بحفظ دعوى التزوير وإسـاءة الأمانـة المقامـة مـن            ٨/٦/٢٠٠٣

 من قـانون  )٣٦(الطاعنة ضد المطعون ضده لا يفي بأغراض المادة   
العمل بدعوى أن ذلك القرار ليس نهائياً لأن الطاعنة تقدمت بطلـب            

من قانون الإجراءات    )١٢٨(للادعاء العام لإلغائه استناداً إلى المادة       
 لم يقل بضرورة أن     )٣٦(الجزائية وذلك لسببين أولهما أن نص المادة        

يكون قرار السلطة المختصة بعدم تقديم العامل للمحاكمة نهائياً حتـى           
يحق للعامل العودة إلى عمله وثانيهما أنه حتى على افتراض اشتراط           

م أصـبح  ٨/٦/٢٠٠٣ذلك فإن قرار الإدعاء العام الصـادر بتـاريخ          
نهائياً في مواجهة الطاعنة لعدم تظلمها منه طبقاً لما جاء بنص المادة            

 مـن ذات    )١٢٨( من قانون الإجراءات الجزائية، أما المادة        )١٢٦(
القانون والتي تدعى الطاعنة أنها تستند إليها في القـول بـأن قـرار              

 ـ       يالحفظ ليس نهائياً فإنها تعط     لطة  المدعي العام أو من يقوم مقامه س
إلغاء قرار الحفظ خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكـن قـد              

 عليه والمدعي بالحق    ىسبق التظلم منه ولا تعتبر طريقاً متاحاً للمجن       
 . المدني للطعن في قرار الحفظ

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الثالث           
نه أن المقرر   أ مردود عليه ب   المتمثل في القصور والإخلال بحق الدفاع     

يجب لتوافر القصور المبطل للحكم أن يكون الـدفاع الـذي أغفلـت             
المحكمة الرد عليه جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى            
فإن لم يكن الدفاع جوهرياً فإن إغفال المحكمة الرد عليه لا يـؤدي             

كما يبين مـن     ولما كان ذلك وثابت في الأوراق و       بطلان حكمها،  إلى
حكم محكمة أول درجة أن عدم تسلم المطعون ضده لمستحقاته التـي            
حكم له بها قد ثبت لمحكمة الموضوع من واقع تقرير الخبيـر الـذي       
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المـدعى عليهـا فـي      (انتدب في الدعوى بناء على طلب الطاعنـة         
الأدلة المستندية والتي لا يجوز إثبـات       والذي يعد من قبيل     ) الدعوى

ه إلا بدليل كتابي إعمالاً للقواعد العامة في الإثبات في          عكس ما حوت  
المواد المدنية، فإن طلب سماع شهود لإثبات عكس ما ثبت بالـدليل            

 ويكون إغفال الحكم المطعـون فيـه لهـذه          ،الكتابي يكون غير جائز   
 ي ويكون النع  ،المسألة إغفالاً لأمر لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى         

 . فيه بالسبب الثالث غير سديدعلى الحكم المطعون
 الطعـن برمتـه لا      أنوحيث إن جماع ما سلف بيانه يشير إلى         

 .يقوم على أسس قانونية تحمله فإنه يتعين رفضه موضوعاً
 كما يتعين مصادرة     بالمصاريف وحيث إنه يتعين إلزام الطاعنة    

 من قانون الإجراءات المدنيـة      )٢٦١(مبلغ الكفالة استناداً إلى المادة      
 .والتجارية

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام         

 .الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 

 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ عبداالله شيخ محمد  صالح  يرحمن علخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدال : القضاة
 . الجزولي ـ مصطفى حسن النور

 م١٣١/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٤٦قرار رقم 
)١٥( 

 )أسباب(التماس إعادة النظر
التماس إعادة النظر في الحكم هو طريق غير عادي مـن طـرق              -

الطعن، إلا أن مبناه ليس خطأ المحكمة في الحكم، بل مـا فـات              
أو غاب على الخصوم منها لسهو لـو        على المحكمة من أسباب     

 .تنبهت إليه لتغير حكمها
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 ـ       -  مـن رسـوم     ي تتسع المصاريف لتشمل كل ما يدفعه المتقاض
وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود وغيرهـا مـن المصـاريف،          
وإعفاء العامل من الرسوم لا يسقط عنه المصاريف الأخـرى إذا           

  .الدعوىخسر 
 

 ـعـالوقائــ
 الطاعن يعمل مـديراً للمبيعـات لـدى         تتخلص الوقائع في أن   
 وانتهت خدمتـه بتـأريخ      ٤/١٠/١٩٩٤المطعون ضدها اعتباراً من     

 فطالب برواتبه منذ التحاقه بالعمـل وبمكافـأة نهايـة           ٢٠/٦/٢٠٠٢
الخدمة وبدل الأجازة وتذكرة سفر إلى بلده وشهادة خدمة وبدل سكن           

 وإذ لـم    .وذلك كله من تاريخ فصله إلى تاريخ الفصل في الـدعوى          
يرض الطاعن بالحكم الابتـدائي فقـد أسـتأنفه بالاسـتئناف رقـم             

 حكمت محكمة الاستئناف بقبول     ١٦/٣/٢٠٠٣ وبتاريخ   ١٤٤/٢٠٠٣
الاستئناف شكلاً ورفضه موضـوعاً تأسيسـاً علـى أن المسـتأنف            

قد استلم كافة حقوقه ووقع على مستند بـذلك أمـا تـذكرة             ) الطاعن(
تحقهما ذلك أن كفالته نقلت إلـى كفيـل         السفر وشهادة الخدمة فلا يس    

جديد إثر بيع المحل الذي كان يعمل به إلى شخص آخر هـو الـذي               
اشترى المحل ومن ثم لم يعد له حق في تـذكرة السـفر أو شـهادة                
الخدمة من المالك السابق، وقد أقر المالك الجديد بنقل كفالة الطـاعن            

عادة النظر أسسـه     تقدم الطاعن بالتماس لإ    ٢٨/٦/٢٠٠٣ بتأريخ   ،إليه
على أنه لم يكن يعمل بالمطعم الذي تم بيعه بل بمطعم آخر مملـوك              
للمطعون ضده ولا زال يباشر نشاطه وطالب بتذاكر سفر له ولأسرته           

وقد أعلنـت المطعـون     . وإلزام المطعون ضدها بتجديد بطاقة عمله     
ــاريخ   ــب بت ــدها بالطل ــاريخ  ٦/٧/٢٠٠٣ض ــه بت  وردت علي

الذي دفع فيه بعدم قبول     ......... ق محاميها م عن طري  ١٤/٧/٢٠٠٣
 مـن   )٢٣٢(الالتماس لافتقاره لأي سبب من الأسباب الواردة بالمادة         

قانون الإجراءات المدنية والتجارية هذا فضلاً عن أن أسباب الالتماس          
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أمام محكمـة أول    ) الطاعن(هي ذاتها الأسباب التي أثارها المستأنف       
 إلى الطرفين حكمت المحكمـة بتـأريخ        وبعد الاستماع . وثاني درجة 

 ٢٦/٨/٢٠٠٣وبتاريخ  .  بعدم قبول التماس إعادة النظر     ٢١/٧/٢٠٠٣
المقبول أمام المحكمـة    ............. أودع نيابة عن الطاعن المحامي    

وقد أقيم الطعن   . العليا صحيفة الطعن الماثل أمانة سر المحكمة العليا       
يه للقانون والخطأ في تطبيقه     على سببين هما مخالفة الحكم المطعون ف      

 إن الحكـم  :وقال الطاعن بياناً لذلك . وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق   
المطعون فيه لم يقض للطاعن برواتبه بسبب بيع النشاط وهـذا لـم             
يحصل إذ البيع أنصب على الكفتيريا وليس المطعم وقد جـدد مالـك             

ول وثـاني   المطعون ضدها بطاقة عمل الطاعن، كمـا أن محكمـة أ          
درجة لم تتحققا من صحة الإقرار المصطنع مبدياً عدة أسباب لتأكيـد            
عدم صحته، وأرفق مع صحيفة الطعن صوراً ضوئية مـن بطاقـة            
العمل والإقامة تدليلاً على أن الطاعن ما زال تحـت كفالـة مالـك              

وطلب في ختام صـحيفة الطعـن نقـض الحكـم           . المطعون ضدها 
 بكل طلباته التي أوردها فـي صـحيفة         المطعون فيه والحكم للطاعن   

افتتاح الدعوى، واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وإعـادة نظـر           
أعلنت المطعون ضدها بصـحيفة     . الدعوى أمام دائرة بتشكيل مغاير    

مـن قـانون    ) ٢٥٠( عملاً بحكم المادة     ٣١/٨/٢٠٠٣الطعن بتأريخ   
المقبول أمام  ... .........الإجراءات المدنية والتجارية فأودع محاميها    

ن الطعن   مذكرة بدفاعها جاء فيها أ     ٧/٩/٢٠٠٣المحكمة العليا بتاريخ    
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية      )٢٤٢و٢٣٨(يخالف المادتين   

فالأولى تقضى بعدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الـذي يصـدر     
ن أمـام   ن ميعاد الطع  أبعدم قبول الالتماس أو برفضه، والثانية تقرر        

مـن ذات القانون، وعليه    ) ٢٠٤(المحكمة العليا يبدأ وفقاً لحكم المادة       
 تأريخ صدور حكـم محكمـة       ١٦/٦/٢٠٠٣فإن ميعاد الطعن بدأ في      

وإجمالاً طلب عدم قبول الطعـن لتقديمـه بعـد الميعـاد            . الاستئناف
 من قانون الإجراءات المدنية     )٢٣٨(القانوني، ورفضه لمخالفة المادة     
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 أعلن الطاعن بمذكرة الرد فـأودع       ١٣/٩/٢٠٠٣وبتاريخ  . اريةوالتج
م تعقيبه عليها متمسكاً بما سبق أن أبـداه فـي           ٢٧/٩/٢٠٠٣بتاريخ  

صحيفة الطعن، وقد تمسكت المطعون ضدها في ردها على التعقيـب           
وبعد اكتمال تبادل المذكرات أحيل الطعن      . بما جاء في مذكرة الدفاع    
 فأودع مذكرة برأيه بتـأريخ      ١٨/١٢/٢٠٠٣ إلى الادعاء العام بتأريخ   

ن أسباب الطعن يجب أن تقتصر على قضاء        أ جاء فيها    ١٤/١/٢٠٠٤
ولما كان سبب الطعـن     . الحكم المطعون فيه وما أقيم عليه من أسباب       

 طلـب   يينصب على محكمة أول وثاني درجة وليس الحكم الصادر ف         
 .التماس إعادة النظر فيرى رفض الطعن

 ــةــالمحكم
 ٢١/٧/٢٠٠٣حيث إن الحكم في الالتماس قد صـدر بتـأريخ           

 فإنه يكون قد قدم في الميعاد       ٢٦/٨/٢٠٠٣وأقيم الطعن الماثل بتأريخ     
 من قـانون الإجـراءات      )٢٤٢(القانوني المنصوص عليه في المادة      

 .المدنية والتجارية ولذا فهو مقبول شكلاً
ى حكـم   وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينصب كلاهما عل         

محكمة الاستئناف والحكم الابتدائي دون الحكم الصادر فـي التمـاس           
إعادة النظر، وحيث إن الطعن بالنقض يجب أن يـرد علـى قضـاء              

مل الطعن سواء ورد هذا القضاء في المنطـوق         جمحكمة الاستئناف م  
أو ورد في الأسباب، بمعنى أنه يجب أن تتوافر أسباب الطعن في هذا             

 .م آخرالحكم وليس في حك
التماس إعادة النظر في الحكم هو طريق غير عادي         وحيث إن   

من طرق الطعن، إلا أن مبناه ليس خطأ المحكمة في الحكم، بل مـا              
فات على المحكمة من أسباب أو غاب على الخصوم منها لسهو لـو             

 .تنبهت إليه لتغير حكمها
الحكم الصادر في الالتماس هو حكم مسـتقل بذاتـه           ولما كان   

وا  صدوره من ذات الدائرة وربما من ذات القضاة الذين أصـدر           رغم
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حكم الاستئناف مما مفاده أن الطعن فيه بالنقض يجب أن يرد عليـه             
 .لا على حكم محكمة الاستئناف الذي كان محل الالتماس

 ولما كان نطاق التماس إعادة النظر يتحدد بما بني عليـه مـن             
مـن قـانون    ) ٢٣٢ (أسباب وردت على سبيل الحصر فـي المـادة        

الإجراءات المدنية والتجارية، و كان قضاء محكمة الاسـتئناف فـي           
طلب التماس إعادة النظر محل الطعن هو عدم القبول لعدم اسـتيفائه            

يـردا   الطعن لم    يسالفة الذكر، وحيث إن سبب    ) ٢٣٢(متطلبات المادة   
دهما عليه فإن وجه الـرأي لـن        رووعلى هذا الحكم، وحتى بفرض      

ر، ذلك أن قضاء محكمة الاستئناف قد صادف صحيح القـانون،           يتغي
 .والحال هذه فإنه يتعين رفض الطعن

 هو التيسير علـى العامـل       من الرسوم  مناط الإعفاء    وحيث إن 
ومراعاة ظروفه المعيشية ويقصد بها ما يدفعه العامـل عنـد رفـع             

أما المصاريف فتتسع لتشمل كل مـا يدفعـه         الدعوى كشرط بقبولها    
تقاضى من رسوم وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود وغيرها من         الم

  وإعفاء العامل من الرسوم لا يسقط عنـه المصـاريف          ،المصاريف
متى ما تبين أن موالاته للدعوى في مختلف مراحلهـا كـان             الأخرى

 وإذا تتبعنا سلوك الطاعن في كل مراحـل         ،بدافع الكيد أو عدم الجدية    
الجدية واسـتغلال الإجـراءات أسـوأ       هذه الدعوى نجده يتسم بعدم      

 .استغلال، والحال هذه فإنه يتحمل مصاريف الدعوى عدا الرسوم
 : الأسبابفلهذه

 ورفضه موضوعاً وإلـزام   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،      
 .الطاعن بمصاريفه عدا الرسوم
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 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /يبرئاسة فضيلة القاض  

 ـ: القضاة ـ عبداالله شـيخ   صـالح  يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل
 .  حسـن النورىمحمد الجزولي ـ مصـطف
 م١٦٤/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٤٧قرار رقم 

)١٦( 
 ) إثبات(ـ فصل تعسفي) فسخ ـ تبرير(عقد عمل

لعمل لمدة تجاوز المدة المحددة فـي قـانون         انقطاع العامل عن ا    -
 جسيماً واسـتهتاراً بالعلاقـات      أًالعمل دون عذر مشروع يعد خط     

 ويعد امتناع صاحب العمل من إعـادة        ،العقدية ويبرر فسخ عقده   
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تشغيل العامل عند عودته بعد انتهاء مدة الغياب فسخاً للعقد مـن            
 .جانبه

ة العامل لديه فإن عبء     إذا أبدى صاحب العمل سبباً لانتهاء خدم       -
الإثبات ينتقل إلى العامل ليثبت أن صاحب العمل فصـله فصـلاً            

 لأن الأصل   ،تعسفياً أو أن إنهاء خدمته كان مخالفاً لقانون العمل        
 .  يقع على عاتق من يدعيه أنهفي إثبات التعسف

 ـعــالوقائـ
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            

م تقدم الطاعن بشـكوى     ٢٩/٤/٢٠٠٣لطعن في أنه وبتأريخ     أوراق ا 
 بأنه التحق بالعمل لدى     :إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية قال فيها      

 بمهنة عامل براتب شهري قدره      ٨/٤/٢٠٠٠المطعون ضدها بتاريخ    
ع وأنه حصل على إجـازة بـدون راتـب اعتبـاراً مـن              . ر ١٢٥

 العمـل عنـد انتهـاء    م ولم يباشر٣/٣/٢٠٠٢م وحتى   ٤/١٢/٢٠٠١
وبتـاريخ  . الإجازة بسبب منع المطعـون ضـدها لـه مـن ذلـك            

، م عند ذهابه لمباشرة عمله فوجئ بفصله مـن العمـل          ٢٦/٤/٢٠٠٣
 إلغاء قرار الفصل وإعادته إلى عمله أو تعويضه عن الفصل           بويطل

ولتعذر التسوية الودية أحيل النـزاع إلـى        . التعسفي مع بدل الإنذار   
م وبتـاريخ   ١٢/٢٠٠٣دائيـة بصـحار وقيـد بـرقم         المحكمة الابت 

م حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن        ١٥/٧/٢٠٠٣
 استأنف الطاعن هذا الحكم لدى      ،ع. ر ٩٥٠تؤدي للطاعن مبلغاً قدره     

م كما اسـتأنفته    ٤٩/٢٠٠٣محكمة الاستئناف بصحار بالاستئناف رقم      
م ٢٧/٩/٢٠٠٣بتأريخ  م و ٥٦/٢٠٠٣المطعون ضدها بالاستئناف رقم     

م ٥٦/٢٠٠٣ـ في الاسـتئناف رقـم       :حكمت محكمة الاستئناف أولاً   
بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بـرفض          

م بقبوله شكلاً ورفضه    ٤٩/٢٠٠٣ـ في الاستئناف رقم     :ثانياً. الدعوى
لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعـن فيـه            موضوعاً، ف 

بتـاريخ  ......... طريق النقض بالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه          ب



 -٩٨-

م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من         ٤/١١/٢٠٠٣
المقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكـيلاً عـن         ............ الأستاذ

وتم إعلان المطعـون ضـدها      . الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق    
وأودع الإدعاء العام لـدى المحكمـة       . ردبصحيفة الطعن إلا أنها لم ت     

 .العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 مةــــالمحك

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن
 أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على         وحيث إن الطعن  

سـبيب  الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الت         
وحاصل السبب الأول من أسـباب النعـي أن         . والفساد في الاستدلال  

الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لعـدم إعمالـه الجـزاء             
 من قـانون الإجـراءات المدنيـة        )٢١٩(المنصوص عليه في المادة     

والتجارية والقاضي ببطلان صحيفة الاستئناف في حال عـدم بيـان           
حيفة ورغم دفع الطاعن ببطلان الصحيفة مما       الحكم المستأنف في الص   

 .يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
هذا النعي غير سديد ذلك أنه وبالرغم من أن المـادة           حيث إن   و

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية توجـب أن تشـتمل           )٢١٩(
صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المسـتأنف وتأريخـه وأسـباب           

لا أنه ليس بلازم أن يرد بيان الحكم في مكـان           الاستئناف والطلبات إ  
لمـا  .  أن يرد في أي مكان منها      يمعين من الصحيفة ومن ثم فإنه يكف      

م ٥٦/٢٠٠٣كان ذلك وكان البين من مطالعة صحيفة الاستئناف رقم          
الموضوع استئناف الحكـم رقـم      "ـ  :أنها أوردت في مستهلها ما يلي     

م ١٥/٧/٢٠٠٣جلسـة   م ابتدائي عمال صحار والصادر ب     ١٢/٢٠٠٣
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي        " والذي جاء منطوقه  

فإن في هذا ما يكفي بيانـاً للحكـم         " ع. ر ٩٥٠للمدعي مبلغاً مقداره    
 .المستأنف ومن ثم يضحى النعي بما سلف على غير أساس
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أن ب بالأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس       إن النعي وحيث  
ون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشـابه القصـور فـي            الحكم المطع 

التسبيب والفساد في الاستدلال عندما توصل إلى أن الطاعن غاب عن           
العمل دون مبرر مشروع لمدة متصلة تفوق العام ذلـك أن الطـاعن             
أنكر واقعة الغياب المدعى بها وقدم مسـتنداً مـن هيئـة التأمينـات              

م ٢٩/٤/٢٠٠٣ عليه لديها حتـى      الاجتماعية يثبت بقاء الطاعن مؤمناً    
مما يستفاد منه انتفاء واقعة الغياب إذ لا دليل عليها في الأوراق حيث             
لم تخطره المطعون ضدها بذلك ولم تقم بإخطـار هيئـة التأمينـات             
الاجتماعية بالفصل بتأريخ تجاوز الطاعن لفترة الغياب المدعى بهـا          

 ـ    . من جانبها إن كانت صحيحة     اً عليـه منـذ     وبقـاء الطـاعن مؤمن
م يؤكد أن المطعون ضدها هي التي       ٢٩/٤/٢٠٠٣ وحتى   ٣/٣/٢٠٠٢

لم تسمح للطاعن بمزاولة العمل بحجة عدم وجود رواتب لديها وكان           
على محكمة ثاني درجة أن تحيل الدعوى للتحقيـق بسـماع شـهود             
الطاعن أو تؤجل الدعوى لاستجواب طرفي الدعوى والتفات الحكـم          

 . يستوجب نقضهعن كل ذلك يعيبه بما
أن انقطاع العامل عـن     وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك        

العمل لمدة تجاوز المدة المحددة في قانون العمل دون عذر مشروع           
 ويعد  ،يعد خطاً جسيماً واستهتاراً بالعلاقات العقدية ويبرر فسخ عقده        

امتناع صاحب العمل من إعادة تشغيل العامل عند عودته بعد انتهاء           
  .دة الغياب فسخاً للعقد من جانبهم

أنه إذا أبدى صاحب العمل سبباً لانتهاء خدمة         المقرر   كانولما  
العامل لديه فإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامل ليثبـت أن صـاحب             
العمل فصله فصلاً تعسفياً أو أن إنهاء خدمته كان مخالفـاً لقـانون             

 ، عاتق من يدعيـه     يقع على  ه أن التعسفالعمل لأن الأصل في إثبات      
 كان الطاعن قد أقام دعواه واستند في طلب إلغاء قرار الفصـل             اوإذ

وإعادته إلى العمل أو تعويضه عن الفصل التعسفي إلى أن المطعون           
ى مقـر   ضدها منعته من استلام عمله بعد انتهاء إجازته حين توجه إل          
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دعاه فيجب عليه إقامة الدليل على ما ا       فصلته،العمل لهذا الغرض ثم     
وإثبات عدم صحة المبرر الذي استندت إليه المطعون ضدها في فسخ           

 .العقد
 الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المسـتأنف          وحيث إن 

والقضاء مجدداً برفض الدعوى تأسيساً على ما أورد في أسـبابه أن            
م ٣/٣/٢٠٠٢جازتـه فـي     إالطاعن قد أنقطع عن العمل منذ انتهـاء         

م أي لمـدة متصـلة      ٢٦/٤/٢٠٠٣ه من العمل في     وحتى تاريخ فصل  
تجاوزت العام وأنه أخفق في إقامة البينة التي تثبـت ادعـاءه بـأن              
المطعون ضدها هي التي منعته من مباشرة العمل فور انتهاء إجازته           
ورتب على ذلك أن من حق المطعون ضدها فسخ عقد العمل بـدون             

قانوناً بإثبات وتقـديم     هو المكلف    يوكان المدع ،  إشعار وبدون مكافأة  
الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ولم يقدم ما يثبت ادعاءه وكان الطاعن لـم              
يطلب سماع أي شهود لإثبات ما يدعيه ولا مأخذ على محكمة ثـاني             

 لم تر سماع شهود ما دام أنها قد رأت مـن ظـروف              يدرجة إن ه  
كان بقاء  والدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها          

م لا  ٢٩/٤/٢٠٠٣اسم الطاعن بسجلات التأمينات الاجتماعية حتـى        
التزم صـحيح    فإن الحكم المطعون فيه يكون قد        ينفي غياب الطاعن  
 الخطأ في تطبيـق القـانون والقصـور فـي           قالةمالقانون مبرئاً من    

 .التسبيب والفساد في الاستدلال
 :فلهذه الأسباب

 . ورفضه موضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً
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 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

 صالح ـ محمد الطريفـي   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل : القضاة
 .محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١٦٥/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٤٨م قرار رق

)١٧( 
 ) وفاء(ـ أجور )  قرينة ـ محرر عرفي( إثبات 

رها عنه وتوقيعه عليها ينشئ قرينة بصحة       وإقرار محرر الورقة العرفية بصد     -

 ووفقـاً   ،البيانات الواردة فيها ولكنها قرينة يجوز دحضـها بإثبـات العكـس           
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 ما يخالف الكتابة أو يجاوزها      للمبادئ المقررة في الإثبات فإنه لا يجوز إثبات       

 .إلا بالكتابة

 لصاحب العمل بذلك كان هـذا وفـاء         ذا استوفى العامل حقه وحرر مخالصةً     إ -

 . للدين وصحت المخالصة كدفع للمدين ويثبت بها انقضاء الدين

 ـعـالوقائــ

 في أن المطعون ضده تقدم بشـكوى لـدائرة           الوقائع تـتحصل
 إنه التحق بالعمـل     : الطاعنة قال فيها   تسوية المنازعات العمالية ضد   

م بمهنة خبير تـأمين براتـب شـهري         ١٣/١١/١٩٦٨لديها بتاريخ   
ع وأن آخـر يـوم عمـل لـه كـان يـوم              . ر ١٢٥٠أساسي قدره   

ــغ  ٣٠/٩/٢٠٠٠ ــب بمبل ــاً وطال ــدم اســتقالته مكره ــد أن ق م بع
 متبقياً من مكافأة نهاية الخدمة وعمولة التحصيل عـن          ١٤٥٣٥,٢٥٠

م حسب نظام الشركة علاوة     ٣٠/٩/٢٠٠٠م إلى   ١/١/٢٠٠٠المدة من   
 وأجابت الطاعنة أن المطعون ضده تسـلم كافـة          ،على شهادة خدمة  

م كمـا   ١٣/١١/١٩٨٨م إلى   ١٣/١١/١٩٦٨مستحقاته عن الفترة من     
م ٣٠/٩/٢٠٠٠م إلـى    ١٤/١١/١٩٨٨تسلم مستحقاته عن الفترة من      

حته الشـركة   حسب قانون العمل العماني ووقع مخالصة بذلك وقد من        
 ١٣١٨٠الطاعنة رسالة تـنازل للعمل لدى الغير ومنحته أثاثاً بقيمة          

ع ، ولتعذر التسوية الودية للنزاع تمت إحالته للمحكمة الابتدائيـة           .ر
م برفض الـدعوى فيمـا زاد   ٢/٣/٢٠٠٣بمسقط والتي قضت بجلسة     

لم يلق هذا الحكـم     شهادة خبرة، ف  ) المطعون ضده (المدعي  على منح   
 لدى المطعون ضده فقد طعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة           قبولاً

م بقبـول   ٢٩/٩/٢٠٠٣الاستئناف بمسـقط والتـي قضـت بتـأريخ          
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مـن          

بأن تـؤدي للمسـتأنف     ) الطاعنة لدينا (جديد بإلزام المستأنف ضدها     
لاثين ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعـين      واحداً وث ) المطعون ضده لدينا  (

 ،ريالاً عمانياً لقاء مكافأة نهاية الخدمـة والعمولـة غيـر المدفوعـة            
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وأربعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وبرفض مـا زاد           
على ذلك، وقد أسست المحكمة قضاءها على أن مسـتند المخالصـة            

لصدوره تحت تـأثير    الذي دفعت به المستأنفة ضدها صوري وباطل        
الإكراه المعنوي مما يدل على أن إرادة المسـتأنف لـم تكـن حـرّة               
ومختارة عند توقيع التنازل فضلاً عن أنه وفقاً للمادة الثالثة من قانون            

 ويكون الإبراء بـاطلاً إذا      يالعمل لا يجوز الإبراء إلا بالاستلام الفعل      
لا "لعمل قضى أنـه     خالف أحكام قانون العمل وأنه معلوم أن قانون ا        

تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيـد              
استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال            
خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد البنوك            

"  الأجر المحلية المعتمدة على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات        
ومؤدى ذلك أنه لبراءة الذمة لا بد من إثبات التحويل إلـى حسـاب              
المستفيد أو بيان المستحقات بصفة تفصيلية وهو ما عجزت المستأنف          

ن أمستند صورياً ولا تعتمده المحكمة، كمـا        ضدها عن بيانه ويكون ال    
الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض            

.......... م الأستاذ ٨/١١/٢٠٠٣لطعن الماثل الذي قرر به بتأريخ       با
............. المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب       

للمحاماة والاستشارات القانونية وكيل الطاعنة وأودع بذات التـاريخ         
مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته محامياً بالمكتب الموكل مـن           

 بموجب سند وكالة يجيز الطعن بالنقض وقد بنى الطعن على           الطاعنة
 نعت الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعـون          ،ثلاثة أسباب 

 إن الحكم لم يبين سـنده       : وقالت بياناً لذلك   ،فيه بالقصور في التسبيب   
القانوني في أخذه بالاقتراح الأول الذي أورده الخبير المنتـدب فـي            

الحكم قرّر تارة أن سند المخالصة صـوري وتـارة    الدعوى، كما أن    
 ماهية ذلك ه تحت الإكراه دون أن يدلل على        نه باطل لصدور  أأخرى  

الإكراه سوى بقول لا يرقى لدرجـة إثبـات الإكـراه ألا وهـو أن               
 والدليل على خطأ مـا      ،المخالصة ونقل الكفالة يحملان تاريخاً واحداً     



 -١٠٤-

عون ضده تسلم حقوقـه فعـلاً       ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن المط      
م أي بعد توقيعه المخالصة بأربعة عشر يوماً،        ١٤/١٠/٢٠٠٢ريخ  ابت

 وقالت  ،ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني بالإخلال بحق الدفاع        
 إن الطاعنة حرمت من حقها في إبداء ملاحظاتها حـول           :شرحاً لذلك 

لمستأنف ضدها  تقرير الخبير وليس صحيحاً ما جاء بالحكم أن وكيل ا         
م المحددة للتعقيـب علـى      ١٥/٩/٢٠٠٣لم يحضر جلسة    ) الطاعنة(

تقرير الخبير رغم علمه بالجلسة وأضافت الطاعنة أنها لـم تــتسلم            
صورة من تقرير الخبير حتى تاريخ رفع الطعن، ونعت الطاعنة على           

 إنه  :الحكم بالسبب الثالث بمخالفة الثابت في الأوراق وقالت بياناً لذلك         
لى الرغم من أن الطاعنة قدمت للمحكمة مسـتندات تثبـت تسـلم             ع

المطعون ضده لكافة مستحقاته إلا أن الحكم المطعـون فيـه قضـى             
خلافاً لما هو ثابت بالمستندات دون أن يقدم المطعون ضـده دلـيلاً             
يدحض ما جاء بتلك المستندات ومعلوم أن المبدأ المقرر في الإثبـات            

وز الثابت بالكتابة إلا بالكتابـة،    الف أو يجا  هو عدم جواز إثبات ما يخ     
ــانوني  وأودع  ــه الق ــن وكيل ــاع م ــذكرة دف ــون ضــده م المطع
وكيـل  .......... المحامي الـذي يعمـل بمكتـب      ........... الأستاذ

المطعون ضده إلا أن المحكمة لا تلتفت إليها بحسبانها مقدمـة مـن             
لتي أوجبت أن يوقع    ن العلة ا  أر مقبول أمام المحكمة العليا إذ       محام غي 

 المـادة   يصحيفة الطعن محام مقبول أمام المحكمة العليا حسبما تقض        
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تـتوافر في مـذكرة          )٢٤٣(

الدفاع في الطعن لذا تعين أن يكون المحامي الذي يوقع مذكرة الدفاع            
لعـام لـدى   الادعـاء ا ى المحكمة العليا مقبولاً أمامها، كمـا أودع    لد

المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن            
 .الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً

 ـــةـالمحكم
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خـلال القيـد            

 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة         )٢٤٢(الزمني المحدد في المادة     
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دى المحكمة العليا بموجب سـند وكالـة        والتجارية من محام مقبول ل    
يجيز ذلك وتمّ سداد الكفالة المقررة قانوناً فإن الطعن يكون مقبولاً من            

 .حيث الشكل
 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب         يوحيث إن النع  

الثالث من أسباب الطعن في محله ذلك أن المقرر أن علـى الـدائن              
ت التخلص منه أو أنه لا يلزمه ومعلوم        إثبات الدين وعلى المدين إثبا    

أن من أسباب انقضاء الالتزام الوفاء وهو كما عرفه الفقهاء اتفاق بين            
 فهو إذن تصرف قانوني يجري      ، له على قضاء الدين    ى والموف يالموف

عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيـه    
 .فى له على وفـاء الالتـزام      من التراضي أي تراضي الموفى والمو     

والتراضي يكون بالتعبير عن الإرادة على النحو المقرر قانوناًً ويغلب          
 ،أن يكون التنفيذ المادي للالتزام هو نفسه التعبير عـن هـذه الإرادة            

م الموفي الشيء الذي التزم به هو إيجاب وتسلم الموفي له هـذا             يفتسل
رط في هذا التراضـي أن      الشيء على أنه وفاء يكون هو القبول ويشت       

يكون صادراً من ذي أهلية ويشترط أيضاً أن يكون خالياً من عيـوب             
الإرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغلال وعلى من يـدعي وجـود            
عيب من هذه العيوب أن يثبته ويجوز إثبات الوفاء بمخالصة مكتوبة،           

 أن  وبإنزال ما تقدم بيانه على الوقائع الثابتـة فـي الأوراق يتضـح            
الطاعنة دفعت في جميع مراحل الدعوى بالوفاء وقدمت إثباتاً لـذلك           
مخالصة موقعة من المطعون ضده يقر فيها بتسلم كافـة تعويضـاته            
وحقوقه القانونيـة مـن الطاعنـة عـن كامـل فتـرة عملـه مـن               

م ولم ينكـر المطعـون ضـده        ٣٠/٩/٢٠٠٠م لغاية   ١٣/١١/١٩٦٨
يكون بذلك حجة عليه بحسبان     صدور هذا المستند منه وتوقيعه عليه ف      

رها عنه وتوقيعه عليها ينشئ     وأن إقرار محرر الورقة العرفية بصد     
قرينة بصحة البيانات الواردة فيها ولكنها قرينـة يجـوز دحضـها            

 ووفقاً للمبادئ المقررة في الإثبـات فإنـه لا يجـوز            ،بإثبات العكس 
قـدم المطعـون    ولم ي  إلا بالكتابة    يجاوزهاإثبات ما يخالف الكتابة أو      
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 مستند كتابي يدحض قرينة صحة ما جاء بمستند المخالصـة            أي ضده
أما الإكراه الذي بنى عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بـبطلان سـند             
المخالصة فهو وإن كان لا جدال أنه يبطـل التصـرفات القانونيـة             
بحسبانه عيباً من عيوب الإرادة إلا أن الإكراه شأنه شأن بقية الدفوع            

 وما استدل عليه الحكـم      ،ين على من يدفع به أن يقيم الدليل عليه        يتع
المطعون فيه من وجود إكراه بتوافق تاريخي سند المخالصـة ونقـل            
الكفالة يعتبر استدلالاً فاسداً إذ المقرر أن شائبة الفساد في الاسـتدلال            
تـتحقق عندما تستخلص المحكمة نتيجة معينة من واقعة لـيس مـن            

ي إليها إلا احتمالاً، إذ قد تسفر تلك الواقعة عـن هـذه             شأنها أن تؤد  
النتيجة أو لا تسفر عنها فذلك التوافق قد يكون مؤشراً على رابطة ما             
قد يستنتج منها الإكراه وقد يكون مجرد صدفة ويكون لذلك ما توصل            
إليه الحكم فساداً في الاستدلال يرقى لمخالفة القانون، وبعـدم ثبـوت            

د المخالصة صحيحاً ومبرئاً لذمـة الطاعنـــــة        الإكراه يظل سن  
بالوفاء وليس بالإبراء كما جاء بالحكم المطعون فيه، أمـا مـا جـاء              
بالحكم من أن المادة الثالثة من قانون العمـل لا تجيـز الإبـراء إلا               
بالاستلام الفعلي ويكون الإبراء باطلاً إذا خالف أحكام قانون العمـل           

رأ من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما         وأن ذمة صاحب العمل لا تب     
يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشـوف الأجـور أو              
إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحد            
البنوك المحلية المعتمدة على أن تـشتمل بيانـات هـذه المسـتندات            

 مـن قـانون العمـل       )أ/٣(مفردات الأجر، فمردود عليه بأن المادة       
يعتبر باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولـو          : "تـنص على 

كان هذا الشرط أكثر فائدة للعامـل،       كان سابقاً على العمل به إلا إذا        
كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء أو تنازل عن الحقوق الناشـئة             

 ".بمقتضى هذا القانون إذا كانت تخالف أحكامه
مؤدى هذا النص أن قانون العمـل وخروجـاً علـى           حيث إن   و

القواعد العامة التي لا تمنع التنازل أو المصالحة عن الحقوق الماليـة            
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 للعامل بحسبانه الطرف الضعيف في عقـد        ةفعلاً، وحماي بعد نشوئها   
العمل قد منع إجراء أية مصالحة أو إبراء أو تـنازل عـن حقـوق              

ن، والصلح عقد يحسم به الطرفـان       العامل الناشئة بمقتضى ذلك القانو    
نزاعاً بأن ينـزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من حقوقـه،             

 ،أما الإبراء قانوناً فهو نـزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل           
فهو تصرف تبرعي حتماً أما التـنازل فمعلوم ولا يحتاج إلى تفسـير           

 )٣(لتي قضى نص المادة     ويلاحظ أن الذي يجمع بين الأمور الثلاثة ا       
آنفة الذكر بعدم جواز القيام بها إذا كانت تخالف أحكام قانون العمـل             
هو أنها تنطوي على المساس بحقوق العامـل أمـا إنقاصـاً لهـا أو               

ة  مخالص إذا استوفى العامل حقه وحرر    إسقاطها لها إسقاطاً كلياً، أما      
لصـة كـدفع    لصاحب العمل بذلك كان هذا وفاء للدين وصحت المخا        

، وبالنظر للوقائع التي أثبتها الحكـم       للمدين ويثبت بها انقضاء الدين    
المطعون فيه في ضوء ما سلف بيانه يتضح أن الطاعنة لم تـدع أن              

نه أبرأهـا منهـا أو      أالمطعون ضده تصالح معها حول مستحقاته أو        
تـنازل عنها إنما دفعت بأنه تسلم تلك المستحقات كلها وحرر سـند            

لم ينكر صدوره عنه ولا توقيعه عليه فأضحى دلـيلاً          و بذلك   مخالصة
على صحة ما تضمنه ما لم يقدم محرر السند دليلاً يثبت عكس ذلـك              
وبفشل المطعون ضده في تقديم ذلك الدليل العكسي تظل قرينة صحة           
ما حواه السند قائمة لمصلحة الطاعنة ويكون التـزام الطاعنـة قبـل             

 .وفاء الفعلي الثابت بسند المخالصةالمطعون ضده قد انقضى بال
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك فإنه يكون قد            
أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يبرر نقضه دونما حاجة إلى بحث            

 .بقية أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها دونما حاجة إلى بحـث           

ئع فإن المحكمة تتصدى للفصـل فـي الموضـوع          جديد يتعلق بالوقا  
 من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة        )٢٦٠(استناداً إلى المادة    

 .وذلك بالحكم برفض الدعوى
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وحيث إن الطعن قبل شكلاً وموضوعاً فإنه يتعـين رد الكفالـة            
 من قـانون الإجـراءات المدنيـة        )٢٤٧(للطاعنة استناداً إلى المادة     

 .والتجارية
 :ذه الأسبابفله

نقـض الحكـم    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
المطعون فيه والتصدي لموضوع الدعوى بـالحكم برفضـها وبـرد           

 .الكفالة للطاعنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

ليفة بن سعيد البوسعيدي ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شـيخ    خ: القضاة
 . حسن النورىمحمد الجزولي ـ مصطف

 م١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٥٠قرار رقم 

)١٨( 
 ـ) رابطةـ أجر(ـ عمل ) إجراء ـ عدول(ـ إثبات) يمين حاسمة ـ تنازل(إثبات

 ) قاضي ـ صلاحية(خبرة فنية 
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اً للخصم فإن اللجوء إليها يكون في الحالات التي         لئن كانت اليمين الحاسمة حق     -

ذ تعد بمثابة تنـازل عـن       لخصم كل دليل آخر على صحة دعواه إ       يعوز فيها ا  

جميع طرق الإثبات الأخرى وتستجيب المحكمة لهذا الطلـب متـى تـوفرت             

 والبين من محضر جلسات محكمة الاسـتئناف أن طلـب           ،  شروطه القانونية 

 .وهذا أمر مثار جدل في الفقه، طيةاليمين كان بصفة احتيا

ليس هناك ما يمنع المحكمة من العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات متـى            -

رأت أنه غير منتج أو إذا وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صـدور حكـم                

 .القاضي بهذا الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها

 مـن صـميم عمـل       وتحديد الأجر والملتزم به هـو     ، إن تحديد رابطة العمل    -

أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هذه الرابطة مع الطاعنـة           ، المحكمة

وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة قبل إحالة المأمورية إلى الخبيـر              

 .ىإن كان لذلك مقتض

مناط الخبرة هو من المسائل الفنية التي يصعب على القاضـي استقصـاؤها              -

 أمـا المسـائل     ، خبرة عملية ومنها الأعمال المحاسبية     بنفسه لما تتطلبه من   

القانونية فلا يجوز أن تعهد المحكمة بها إلى الخبيـر إذ لا يجـوز للقاضـي                

 .اه القضائية ولا التنازل عنهتتفويض سلطا
 ـعـالوقائــ

كان قد تقدم إلى    ) المدعى(تتحصل الوقائع في أن المطعون ضد       
إثرها أمام الدائرة أحد الشركاء     دائرة العمل بصور بشكوى مثل على       

وأقر بأن المطعون ضده يعمـل      ) المدعى عليها (في الشركة الطاعنة    
ريال عمـاني   ) ٣٠٠(للتجارة براتب شهري قدره     ............ بشركة

م وذلك  ٢٠٠١م وحتى ديسمبر    ٢٠٠١وأنه لم يتقاض راتبه منذ إبريل       
 وإزاء فشـل    ،بسبب عدم توقيع شقيقه على الشيكات المتضمنة رواتبه       

التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائية بصور حيث قيـد           
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) المطعون ضـده  (وقد أبان المدعى    ، م٤/٢٠٠٢كدعوى ابتدائية برقم    
م، وأن راتبـه    ٢٨/٥/١٩٩٨أمامها بأنه التحق بخدمة الطاعنة منـذ        

ريالاً وطالب برواتبه عن الفترة من أبريل وحتـى سـبتمبر           ) ٣٥٠(
إضافة إلى أكتوبر وكذلك رواتبه المستحقة حتى الفصل فـي          م  ٢٠٠١

وكيــل ........ وقــد مثــل أمــام المحكمــة الابتدائيــة. الــدعوى
......... وطلب شطب الدعوى في مواجهة شـركة      .......... الشريك

لا يعمل بهذه الشركة وإنما     ) المطعون ضده (للتجارة بزعم أن المدعى     
إلى أن هذه الأخيـرة والمطعـون       مشيراً  ............. يعمل بشركة 

.......... و.......... و..... و..... ضدها كانتا مملوكتين لكل مـن     
وإثر خلافات بين هؤلاء الشركاء وقعوا اتفاقاً في مايو         .......... أبناء

ــركة ٢٠٠١ ــه ش ــت بموجب ــى.......... م آل ........ و...... إل
 إخضاع ما بقى مـن      وتم، ..........للتجارة إلى ............. وشركة

ــده لا زال     ــون ض ــأن المطع ــاف ب ــيم وأض ــات للتحك خلاف
متسائلا عن سبب إحجام المطعون ضده عـن        ................ بشركة

وفي تعقيبه على ذلك تمسـك      . تقديم الشيكات للشركة لتحصيل قيمتها    
 .بما أورده في دعواه) المدعى(المطعون ضده 

وبعد الإطلاع  ، ومة الخص يوبعد أن استمعت المحكمة إلى طرف     
على مستنداتها اطمأن وجـدانها إلـى أن المطعـون ضـده يعمـل              

للتجارة وآية ذلك ما قدمه من مستند لـم يعتـرض           .......... بشركة
وحكمت لذلك بإلزام المدعى عليها     ) عن المدعى عليها  ........ (عليه

رواتبه من أبريـل    ) المدعى(بأن تؤدي إلى المطعون ضده      ) الطاعنة(
يال بالإضافة إلـى    ر) ٥٤٠٠(م التي قدرتها بمبلغ     ٢٠٠١كتوبر  إلى أ 

لم ترض الطاعنة بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم        أتعاب المحاماة، ف  
م أمام محكمة الاسـتئناف بـإبراء       ١٤/١٢/٢٠٠٣م بتأريخ   ٦/٢٠٠٢

 واحتياطيـاً   ،حيث طلبت أولاً إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى       
لمستأنف ضده موردة صيغة خاصة بصـحيفة       توجيه اليمين الحاسمة ل   

 أسـندت إليـه     المداولة قررت المحكمة ندب خبيـر     وبعد  ، الاستئناف
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وقدم الخبير تقريـره الـذي      ، مأمورية تحقيق بعض عناصر الدعوى    
تـم تعيينـه    ) المسـتأنف ضـده   (انتهى فيه إلى أن المطعون ضـده        

ه يتقاضـى   ولا زال يعمل بها وأن    ) الطاعنة(للتجارة  ......... بشركة
ريخ اوبت كدين على الطاعنة،     التي تقيدها ........... رواتبه من شركة  

م حكمت محكمـة الاسـتئناف بـرفض الاسـتئناف          ١٥/١١/٢٠٠٣
موضوعاً تأسيساً على أن توجيه اليمين الحاسمة من عدمها أمر تقدره           
المحكمة فإذا أثبت الخصم دعواه بالبينة والشهود فلا يجـوز توجيـه            

 تقرير الخبير بنى على أسس سليمة وتأخذ به المحكمـة           وأن، اليمين
لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فأقـام         . محمولاً على أسبابه  

المحامي المقبـول أمـام المحكمـة العليـا عـن           ......... محاميها
م ١٦/١٢/٢٠٠٣الطعن الماثـل حيـث أودع بتـأريخ     ........ مكتب

 الطاعنة أمانة سر المحكمـة      صحيفته مشفوعة بسند وكالته عن ممثل     
ـ بطلان الحكم   :وقد أقيم الطعن على أسباب خمسة وهي الأول       . العليا

، من قانون الإجراءات المدنية والتجارية    ) ١٧٢(لمخالفته نص المادة    
ـ خطأ الحكم المطعون فيه في إيقـاف إجـراءات اليمـين            :والثاني

، بردهـا يـام الأخيـر     الحاسمة بعد توجيهها إلى المطعون ضـده وق       
 ومخالفته للقانون وتأويله في عدم تحقيـق الطعـن          ـ خطؤه :والثالث

ـ مخالفة قواعد الإثبات وبناء الحكم علـى تقريـر          :بالتزوير والرابع 
ــ  :والخامس، خبرة مجهل وإحالته مسائل قانونية للخبير للفصل فيها       

 همخالفة القواعد الصحيحة لقبول البينة ووزنها مما يرقى إلى اعتبـار          
ن مقتضـى   إ :وقال بياناً للسبب الأول   . لفة للقانون وصحة تأويله   مخا

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هـو أن يبـين          ) ١٧٢(المادة  
الحكم على سبيل الوجوب بعض البيانات من بينها أسـماء الخصـوم            
منعاً للتجهيل بهم والحكم المطعون فيه أغفل اسم المستأنف ضده ولـم   

ولا بأسبابه ولا بمنطوقه مما يرتب البطلان جـزاء         يورده لا بالحكم    
 إن ندب خبيـر     :وفي تفصيل ما أجمله عن السبب الثاني يقول       ، لذلك

حسابي على الرغم من قبول المحكمة توجيه اليمين الحاسـمة خطـأ            
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قانوني يتمثل في الخروج على مقتضى قواعد الإثبات ذلك لأن اليمين           
 يجـوز توجيههـا علـى سـبيل         كما، حق للخصم الذي يعوزه الدليل    

الاحتياط بعد تقديم أدلة قد يرى الخصم موجه اليمين أنها قد لا تقبـل              
وتخضع لرقابة القضاء في توجيهها الذي يحق له منـع          ، من القاضي 

 التعسف ووجود الأدلة الكافية لحمل الحكم عليهـا         يتوجهها في حالت  
ذاته دلـيلاً   وندب المحكمة للخبير الحسابي ينهض في حد        ، دون يمين 

على عدم قناعتها بما قدم من أدلة ولذا فإن عزوفها عن توجيه اليمين             
ورقابة المحكمـة   ، كان غريباً إذ بأدائها أو النكول عنها ينحسم النزاع        

، على توجيه اليمين الحاسمة تكون قبل البدء في إجراءات توجيههـا          
 ـ             ل وجواز منع توجهها لا يكون بعد إجازة توجيهها وردهـا مـن قب

 إن محكمـة أول درجـة       :وتبياناً للسبب الثالث يقول   . الخصم الآخر 
التفتت عن الطعن بالتزوير ولم تقم بتحقيقـه علـى الـرغم مـن أن               

أما مخالفة قواعد الإثبات والارتكـان إلـى        ، الطاعنة قدمت أدلة عليه   
تقرير الخبرة المجهل وهو السبب الرابع فيعيب على الحكم المطعون          

لى الخبير البحث في مسائل قانونية لا يتأتى للمحكمة أن          فيه أنه أسند إ   
تتخلى عنها بإحالتها إلى الخبير مثل بحث علاقة عمل المطعون ضده           
لتحديد بأي من الشركتين يعمل وتحديد الأجر وقيمته مـورداً بعـض            

وفي ختام صـحيفة الطعـن طلـب        . الأخطاء التي نسبها إلى التقرير    
قديمه خلال الميعاد القـانوني والتصـدي       أصلياً قبول الطعن شكلاً لت    

للموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعـدم قبـول            
الدعوى وإلزام المطعون ضده بمصاريف الطعن واحتياطيـا نقـض          
الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم          

المطعون ضـده    وإلزام   في الدعوى من جديد مشكلة من دائرة مغايرة       
 ـبرسوم الطعن،    م أودع محـامي الطاعنـة      ٢٤/١٢/٢٠٠٣ريخ  اوبت

إن تكليف الخبير بالبحـث لتحديـد       (مذكرة بأسباب إضافية جاء فيها      
رابطه العمل بين المطعون ضده وأي من الشركتين ينهض دليلاً على           
صحة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة الذي تقدمت به            
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 وطلب ضم ملـف     ،....) المحاكم الأدنى التي لم تأخذ به      الطاعنة أمام 
الشكوى العمالية مرفقاً صورة من خطاب دائرة تسـوية المنازعـات           

من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ٢٥٠(وعملاً بحكم المادة    . العمالية
ــأريخ  ــن المطعــون ضــده بصــحيفة الطعــن بت والتجاريــة أعل

عاد القانوني المنصوص   م ولما لم يرد عليها خلال المي      ٢٤/١٢/٢٠٠٣
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فقـد       ) ٢٥٠(عليه في المادة    

م الـذي أودع    ١٨/١/٢٠٠٣أحيل الطعن إلى الادعاء العام بتـاريخ        
م مذكرة برأيه ناقش فيها أسباب الطعن وخلص        ١٠/٢/٢٠٠٣بتاريخ  

 .فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 مةــــالمحك

ث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            حي
وتـم سـداد   ، من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة   ) ٢٤٢(المادة  

م فـإن الطعـن     ١٦/١٢/٢٠٠٣الرسم المقرر وأودعت الكفالة بتأريخ      
 .يكون قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
ير محله ذلك أنـه     وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فإنه في غ        

من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة        ) ١٧٢(لئن كانت المادة    
توجب لاستيفاء الحكم شروط صحته توافر بعض البيانات ومن بينها          

ورتب .  و صفاتهم وموطن كل منهم     أوألقابهم وقبائلهمأسماء الخصوم   
البطلان جزاء على تخلف هذا البيان أو وقوع خطأ فيه يـؤدي إلـى              

فإن ، جهيل بالخصوم أو التشكيك في حقيقتهم واتصالهم بالخصومة       الت
الحكم المطعون فيه إن كان قد أغفل ذكر اسم الخصم فـي ديباجتـه              

وبتأمل ، وأورده في أسباب حكمه فلا يعتبر هذا نقصاً يورثه البطلان         
سـم المسـتأنف    فيه نجده أورد في صحيفته الأولى ا      الحكم المطعون   

م الدعوى الابتدائية مما ينتفي معـه التجهيـل         ضده كما أشار إلى رق    
مـن قـانون    ) ١٧٢(بالخصم الذي يعيب الحكم في معنـى المـادة          

 .الإجراءات المدنية والتجارية
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بأنه لـئن كانـت اليمـين         عليه  السبب الثاني مردود   وحيث إن 
الحاسمة حقاً للخصم فإن اللجوء إليها يكون في الحالات التي يعـوز            

ذ تعد بمثابة تنازل عن     ل آخر على صحة دعواه إ     خصم كل دلي  فيها ال 
جميع طرق الإثبات الأخرى وتستجيب المحكمة لهذا الطلـب متـى           

والبين مـن محضـر جلسـات محكمـة         . توفرت شروطه القانونية  
وهذا أمر مثار جدل    ، الاستئناف أن طلب اليمين كان بصفة احتياطية      

 توجيـه   فقد ذهب بعض الشراح إلى إجازة طلـب الخصـم  في الفقه 
اليمين الحاسمة بصفة احتياطية في شأن ادعاء معين على الرغم مـن            
تقديمه أدلة أخرى على هذا الادعاء تاركاً للمحكمة أن تقرر الأخذ بها            

ولم يتجـه القضـاء     . إن لم تجد ما قدمه من أدلة كافياً لتكوين قناعتها         
. مـة إلى اعتناق هذا الرأي ذلك لأن اليمين في هذه الحالة تكون متم           

وإذا كانت الطاعنة ترى أن بدء إجراءات توجيه اليمين يحـول بـين             
المحكمة والنكول عن استكمال هذه الإجراءات فإن هذا مردود بأنه إن           

إلا أن  ، كانت اليمين حقاً للخصم وهو ما يثبت ممارسة الطاعنـة لـه           
محضر جلسة محكمة الاستئناف يوضح بجلاء أن الطاعنـة طلبـت           

تحليف المستأنف ضده اليمين بصفة احتياطيـة       م  ١/٢/٢٠٠٣بجلسة  
م ١٥/٣/٢٠٠٢وفي جلسة   ، ولم تتخذ المحكمة قراراً بشأن هذا الطلب      

رد المستأنف ضده اليمين حيث وجهتها المحكمة للمسـتأنفة بجلسـة           
تفق الطرفـان علـى     ام بصيغة أوردتها في المحضر ثم       ٥/٤/٢٠٠٣

) الطاعنـة (تأنفة   المس يم إلا أن محام   ١٢/٤/٢٠٠٣تعديلها في جلسة    
المطعـون  (وفي ذات الجلسة طلب المسـتأنف ضـده         . طلب تأجيلها 

وإزاء عدم اعتـراض الطاعنـة حكمـت        ، يندب خبير حساب  ) ضده
المحكمة بندب الخبير الذي أسندت إليـه مهمـة فحـص الحسـابات             
بالشركتين لتحديد علاقة العمل وقيمة الأجر والملتـزم بـه وسـكت            

ر الاستئناف حتى جلسة النطق بالحكم عن       الطرفان طيلة إجراءات نظ   
 .مما يفيد تنازل كليهما عن اليمين الحاسمةإجراءات اليمين 
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 اليمين احتياطاً فقد عهد الخصم للمحكمة بتوجيهها إذ         تولما كان 
ليس هناك ما يمنـع المحكمـة مـن    وعموماً ، كانت أدلته غير كافية   

ه غير منـتج أو     العدول عن إجراء من إجراءات الإثبات متى رأت أن        
إذا وجدت فيما استجد في الدعوى بعد صدور حكم القاضـي بهـذا             

 .   الإجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها
 ذلك أن الطعن بالتزوير قد      أيضاً  السبب الثالث مردود   وحيث إن 

جاء مرسلاً حيث أبدته الطاعنة كمـا يبـين فـي محضـر محكمـة         
 ـ   ، م١/٢/٢٠٠٣الاستئناف بتأريخ    ك بـه الطاعنـة     وطالما لـم تتمس

بل طلبت تحليـف المسـتأنف          ، ومضت في إجراءات نظر الاستئناف    
ضده اليمين لإثبات الواقعة الواردة بالمستند المطعون فيـه بـالتزوير     

 .وهي رابطة العمل فإن هذا يرقى إلى تنازلها عن هذا الطعن
 ولما كانت المحكمة قد أهملته تأسيساً على هذا التنازل الضمني          

 . مجال لإثارته في هذه المرحلةفإنه لا
مناط الخبرة هو    السبب الرابع في غير محله ذلك أن         وحيث إن 

من المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاؤها بنفسه لمـا           
تتطلبه من خبرة عملية ومنها الأعمال المحاسـبية أمـا المسـائل            

 يجـوز   القانونية فلا يجوز أن تعهد المحكمة بها إلـى الخبيـر إذ لا            
 وفـي النـزاع     ،للقاضي تفويض سلطاته القضائية ولا التنازل عنها      

محل هذا الطعن فإن المحكمة المطعون في حكمها ندبت خبيراً أسندت           
على مـا يقدمـه     و، إليه مهمة الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها      

الخصوم والانتقال إلى مقر الشركتين لبيان ما إذا كان المطعون ضده           
والملتـزم    ، أي منهما وتأريخ بدء عمله والأجر المستحق له       قد عمل ب  

 وهذا هو جوهر النزاع المعروض عليهـا أي         …به وقيمة هذا الأجر   
ن تحديد رابطة   أ  كما .علاقة العمل التي كانت سبباً في إقامة الدعوى       

أمـا  ، وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم عمل المحكمة        ، العمل
ون تالية لتحديد هذه الرابطـة مـع الطاعنـة          الخبرة المحاسبية فتك  

وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة قبل إحالة المأمورية إلى            
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 ولهذا يتعين نقض الحكم المطعون فيـه        ،ىالخبير إن كان لذلك مقتض    
وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها مـن جديـد بهيئـة             

 .مغايرة ورد الكفالة للطاعنة
 :سبابفلهذه الأ

نقـض الحكـم    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بإبراء للحكم فيها          

 .وبرد الكفالة للطاعنة، من جديد بهيئة مغايرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ عبدالرحمن علي صالح ـ عبداالله شيخ محمد   خليفة بن سعيد البوسعيدي: ةالقضا
 . حسن النورىالجزولي ـ مصطف

 م١٩٥/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٥١قرار رقم 
)١٩( 
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ـ رب عمـل    ) تعمين(ـ فصل عامل  ) رد(ـ دفاع   ) أسباب(استئناف  
 )التزام ـ شهادة(
يه فإن البيـان    ل الاستئناف وع  بية بيان أسبا  لم يحدد المشرع كيف    -

يعد كافياً إذا ساق المستأنف أسبابه بصورة مجملـة أو مـوجزة            
ويستطيع المستأنف أن يضيف إليها أثناء المرافعة كما يسـتطيع          

 ولا يلتزم المستأنف بتحديـد مـواطن        ،أن يعدل عنها إلى غيرها    
ضائه طالمـا   العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في ق        

 ذلـك أن    ،أن العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب         
سلطة محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تمتـد إلـى          
بحث الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة فـي     

 .حدود طلبات المستأنف
فصل عامل لتعيين عامل عماني تطبيقاً لسياسة التعمـين لا يعـد             -

 تعسفياً لأن الدول تلتزم عادةً بتوفير فرص العمل لأبنائهـا           فصلاً
من أجل توفير الحياة الكريمة لهم وتمكيناً لهم من المشاركة فـي     

وقـد أكـد المرسـوم      اء نهضتها في مختلف أوجـه الحيـاة،         بن
 بإصدار النظام الأساسي للدولة، كفالـة       ١٠١/٩٦السلطاني رقم   

ن لكل مواطن الحـق     أ و ،روطهالدولة العمل للمواطنين وعدالة ش    
 ـ  حيث القانون،في العمل واختيار نوعه في حدود         المـادة ت  نص

تسن الدولة القوانين التي تحمي العامـل       "ـ  : منه على أنه   )١٢(
ولكل مواطن الحـق فـي      . وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما    

 ولا يجوز   ،ممارسة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون       
جباري على أحد إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمـة         فرض عمل إ  

 .مل العماني أفضلية في التعييناعامة وبمقابل أجر عادل، وللع
على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً عنـد نهايـة خدمتـه              -

وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتـاريخ           
فيهـا أيضـاً     ويبين   ،خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه      
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 ولا  وجـدت، قيمة الأجر والمكافآت الأخرى ونوع الامتيازات إن        
  .ذمةيلزم بمنحه براءة 

 ـعـالوقائــ
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            

م تقدم المطعـون ضـده      ١٢/٤/٢٠٠٣أوراق الطعن في أنه وبتأريخ      
 بأنـه التحـق     :فيهابشكوى إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية قال        

م بمهنة محاسـب براتـب      ١٤/٧/١٩٩١بالعمل لدى الطاعنة بتأريخ     
م ٢٠/٣/٢٠٠٣ع وكان آخر يوم عمل لـه فـي          .ر٥٠٠شهري قدره   

حيث فُصل من العمل بدون مبرر بـدعوى التعمـين وأنـه يطالـب                
بمكافأة نهاية الخدمة وراتب الإشعار وبدل إجازة سنوية وبتعـويض          

 ألف ريال عماني وشهادة براءة ذمـة        ٣٠قدار  عن فصله التعسفي بم   
وبتذاكر سفر له ولعائلته إلى بلده ورسالة تنازل لكفيـل آخـر، ورد             
ممثل الطاعنة أن سبب الفصل هو التعمين ولا مانع لـديها مـن أداء              
المستحقات المالية للمطعون ضده إلا أنها ليست مستعدة لمنحه رسالة          

ها لإطلاع المطعون ضده علـى      تنازل لكفيل آخر حفاظاً على سياست     
أسرار العمل بها، ولتعذر التسوية الودية أُحيل النزاع إلى المحكمـة           

م وأمـام المحكمـة طلـب       ٣١٨/٢٠٠٣الابتدائية بمسقط وقيد برقم     
ع عبارة عن استحقاقه    . ر ٥٣٥٩,٩٩٨المطعون ضده الحكم له بمبلغ      

وية وتـذكرة   من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وبدل الإجازة السن        
 ألف ريال تعويضـاً عـن الفصـل         ٤٠سفر عائلية إضافة إلى مبلغ      

التعسفي وشهادة براءة ذمة وشهادة خبرة ورسالة عدم ممانعـة لنقـل    
م حكمت المحكمـة الابتدائيـة بـإلزام        ٩/٩/٢٠٠٣الكفالة، وبتأريخ   

ع . ر ١٩,٢٧٧,٠٥٩الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً وقـدره         
لعائلته لبلده وشهادة براءة ذمة وشهادة خبرة ورسالة        وتذكرة سفر له و   

عدم ممانعة لنقل الكفالة لجهة أخرى ورفض مـا عـدا ذلـك مـن               
الطلبات، استأنف المحكوم لصالحه هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف         

م، كما استأنفته المحكوم ضـدها      ٣٠٨/٢٠٠٣بمسقط بالاستئناف رقم    
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م حكمـت   ١٧/١١/٢٠٠٣م وبتـأريخ    ٣٢٦/٢٠٠٣بالاستئناف رقـم    
فـي  : محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولاً       

م بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق       ٣٠٨/٢٠٠٣الاستئناف رقم   
برفض تجديد بطاقة العمل والإقامة والقضاء من جديد في شأنه بإلزام           

فـي  : الطاعنة بتجديد بطاقة العمل والإقامة للمطعون ضـده، ثانيـاً         
م بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق       ٣٢٦/٢٠٠٣الاستئناف رقم   

بتسليم المطعون ضده تذاكر سفر له ولأفراد أسرته والقضاء من جديد           
 وإلـزام الطاعنـة     في شأنها بالرفض وتأييد الحكم فيما لم يتم إلغاؤه        

ت لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها فطعن        بالرسوم المقررة، ف  
.......... فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر بـه الأسـتاذ          

م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعـن        ٢٤/١٢/٢٠٠٣بتأريخ  
المقبولين لدى المحكمة   ........... و............ موقعة من الأستاذين  

العليا نيابة عن الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق وقدم ما يفيد سداد            
م والكفالة، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد في الميعاد طلـب           الرس

فيها رفض الطعن وعقبت عليها الطاعنة، وقدم الادعاء العـام لـدى            
المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شـكلاً ورفضـه            

 .موضوعاً
 ـةـــالمحـكم                             

 .لشكلية استوفى أوضاعه احيث إن الطعن
 أُقيم على أربعة أسباب تـنعى الطاعنة بالأول        وحيث إن الطعن  

منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في           
 بأن المطعـون    : وفي بيان ذلك تقول    ،التسبيب والإخلال بحق الدفاع   

م بموجب رسالة وجهها إلى مدير      ٣٠٨/٢٠٠٣ضده أقام استئنافه رقم     
كمة الاستئناف وقد جاءت خالية مـن الأسـباب ومـن           أمانة سر مح  

الطلبات وقد تمسكت الطاعنة بـبطلان صـحيفة الاسـتئناف رقـم            
م قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول وكان          ٣٠٨/٢٠٠٣

يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بـبطلان صـحيفة الاسـتئناف           
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عون فيه لم يشر مـن      والحكم بعدم قبول الاستئناف إلا أن الحكم المط       
 مـن   ىقريب ولا من بعيد للدفع ببطلان صحيفة الاسـتئناف المبـد          

الطاعنة مما يوصفه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقد          
جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بقبول الاستئناف رقـم            

 مـن قـانون     )٢١٩(م شكلاً مخالفاً بذلك نص المـادة        ٣٠٨/٢٠٠٣
 .اءات المدنية والتجارية مما يعيبه ويستوجب نقضهالإجر

 مـن   )٢١٩(هذا النعي غير سديد ذلك أن نص المادة         حيث إن   و
قانون الإجراءات المدنية والتجارية يدل على أن المناط في عدم قبول           
الاستئناف وفقاً لهذا النص هو خلو صحيفة الاستئناف من الأسـباب           

 .ه وخلوها أيضاً من الطلباتالتي يستند إليها المستأنف في طعن
لم يحدد كيفية بيان هذه الأسباب فـإن هـذا          ولما كان المشرع    

البيان يعد كافياً ولو ساق المسـتأنف أسـبابه بصـورة مجملـة أو           
موجزة ويستطيع المستأنف أن يضيف إليها أثنـاء المرافعـة كمـا            
 يستطيع أن يعدل عنها إلى غيرها ولا يلتزم المستأنف بتحديد مواطن          
العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثره في قضائه طالمـا أن            
العمومية لا تؤدي إلى الشك في جدية تلك الأسباب ذلـك أن سـلطة              
محكمة الاستئناف باعتبارها محكمـة موضـوع تمتـد إلـى بحـث           
الخصومة المرددة بين الطرفين أمام محكمة أول درجة فـي حـدود            

ها في مخاصمة الحكم كمـا هـو        ولا تقتصر مهمت   ،طلبات المستأنف 
الحال أمام المحكمة العليا، وإنما تبطل الصحيفة إذا كانت خالية تماماً           
من الأسباب أو التي اكتفى فيها المسـتأنف علـى تفـويض الـرأي              

 لما كان ذلك وكانت صحيفة الاستئناف       ،للمحكمة دون بيان لأي سبب    
سـتئناف   نــتقدم إلـيكم با    …: "م قد أشارت إلى   ٣٠٨/٢٠٠٣رقم  

الحكم المذكور وذلك لأن المحكمة لم تقض لموكلنا بكل طلباته حيـث            
أنقصت مبلغ التعويض المطلوب عن الأضرار الناتجة عـن فصـل           
موكلنا فصلاً تعسفياً من جانب المدعى عليهـا الـذي كـان مقـداره              

 كما لم تقض له بتجديد بطاقة العمل وتجديد         يأربعون ألف ريال عمان   
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وفي هذا ما يكفي    " م٢٠٠٣/مايو/٢٠والتي انتهت في    الإقامة للمدعي   
بياناً لأسباب الاستئناف ويعني ضمناً طلب القضاء بما رفضه الحكـم           

 .من طلبات المستأنف
م قد رفع فـي الميعـاد       ٣٠٨/٢٠٠٣ ولما كان الاستئناف رقم     

وبصحيفة استوفت شروطها القانونية مـن بيـان الحكـم المسـتأنف            
لبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التـزم         وأسباب الاستئناف والط  

 بما سـلف    يصحيح القانون بقضائه بقبوله شكلاً ومن ثم يضحى النع        
 .على غير أساس

وحيث إن ما تـنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعـن           
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاسـتدلال           

نه متى أثـار الخصـوم دفاعـاً        لمقرر أ من ا  إن   :وفي بيان ذلك تقول   
جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل علـى             
ذلك بدلالة ما جاء بمستند قدمه إلى المحكمة أنـه يتعـين عليهـا أن               
تمحص هذا الدفاع على ضوء ما تفيده عبارات المستند المقدم لها وإلا            

 .كان حكمها معيباً بالقصور
طاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بأن إنهـاء          ولما كانت ال  

خدمة المطعون ضده كان بسبب تعمين الوظيفـة طبقـاً للقـرارات            
الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة وقدمت للمحكمـة المسـتند          

 والذي يتضمن المقررات الخاصة بنسب التعمين المتخذة بسيح         ٧رقم  
م والتـي   ٢٠٠٣/فبراير/٣ـ  ١اليحمدي بولاية إبراء خلال الفترة من       

ألزمت الشركات والمؤسسات بتعمين نسب محـددة فـي الوظـائف           
المختلفة ومن ضمنها وظيفة المحاسبة حيث نصت على تعمين مهنـة           

وكـان الحكـم    % ٦٠المحاسبين في قطاع المكاتب الاستشارية بنسبة       
المطعون فيه لم يتعرض لهذا المستند ولم يمحص دفاع الطاعنة على           

 شهادة باحتسـاب    علىء بهذا المستند واعتمد في قضائه       ضوء ما جا  
م رغـم أن هـذه      ٢٥/١١/٢٠٠٢نسبة التعمين الإجمالية الصادرة في      

النسبة لم يعد معتداً بها وفقاً لمقررات ندوة تشـغيل القـوى العاملـة              
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الوطنية التي انعقدت بسيح اليحمدي بولاية إبراء فـي الفتـرة مـن             
 نسب التعمين بالوظائف المختلفـة      م والتي حددت  ٢٠٠٣/فبراير/٣ـ١

بمكاتب الاستشارات الهندسية ومن ضمنها مهنة المحاسبة فإنه يكـون          
مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد فـي الاسـتدلال بمـا             

 .يستوجب نقضه
أن الدول تلتزم عادةً بتوفير     وحيث إن هذا النعي في محله ذلك        

حياة الكريمة لهم وتمكيناً لهـم      فرص العمل لأبنائها من أجل توفير ال      
من المشاركة في بناء نهضتها في مختلف أوجه الحياة، وقـد أكـد             

 بإصدار النظام الأساسي للدولـة،      ١٠١/٩٦المرسوم السلطاني رقم    
 لكل مواطن الحق    أنكفالة الدولة العمل للمواطنين وعدالة شروطه و      

في المادة   بأن نص     وذلك في العمل واختيار نوعه في حدود القانون      
تسن الدولة القوانين التـي تحمـي العامـل         "ـ  : منه على أنه   )١٢(

ولكـل مـواطن الحـق فـي        . وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما    
ممارسة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القـانون ولا يجـوز            
فرض عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة           

 أجل ذلك حظر المشرع العمـاني تشـغيل         ومن. وبمقابل أجر عادل  
العمال الأجانب بوجه عام إلا بالشروط التي يضعها وذلك بأن نـص            

 من قانون العمل الملغي المعدل بالمرسوم السلطاني        )أ/١٩(في المادة   
لا يجوز لغير العماني    " القانون الواجب التطبيق على أنه       ١١/٩٩رقم  

ول على ترخيص بذلك مـن      مزاولة العمل في السلطنة إلا بعد الحص      
الوزارة وفقاً للنماذج والإجراءات التـي تقررهـا ولا يعطـى هـذا             

أن )....٣ (…)٢ (…)١(ـ  :الترخيص إلا بعد توافر الشروط الآتية     
يكون من ذوي الكفاءة المهنية والمؤهلات التي تحتاجهـا الـبلاد ولا            

مـنهم لا  عدد الموجـود  يوجد بين أبناء البلاد من يحملها أو إذا كان ال  
ـ :من ذات المادة على أنه    ) ج(و) ب(وقد نص البندان    يفي بالحاجة،   

بي إذا اقتضت   يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للأجن      ) ب(
 تحدد بقرار من الوزير، المهن والأعمال )ج(ذلك ـ  المصلحة العامة 
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التي لا يسمح لغير العمانيين مزاولتها والحالات التـي يسـمح فيهـا             
 .يل عمال غير مهنيين من الأجانببتشغ

هذا القيد فضلاً عن استهدافه المصلحة العامة بتوفير        حيث إن   و
فرص العمل للعمانيين فإن من شأن تقريره تمكين الوزارة من الرقابة           

يمـا  على عمل الأجانب في السلطنة ومنـع منافسـتهم للعمـانيين ف           
وى العاملـة مـن     وتمكيناً لوزارة الق  يستطيعون القيام به من أعمال،      

النهوض بمسؤولياتها في توفير فرص العمل فقد نـص فـي المـادة             
على أصـحاب الأعمـال أن      " من قانون العمل أيضاً على أنه        )أ/٢١(

يستخدموا العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن وللوزير أن يحدد          
ــ القطاعـات     :عمال العمانيين إلى الأجانب فـي     بقرار منه نسبة ال   

 وفق ظروفهـا    ةة والأنشطة التي تزاولها كل منشأة على حد       الاقتصادي
 .وتوافر الأيدي العاملة الوطنية لاحتياجاتها

أن المشرع العماني منح الأولوية فـي       ولما كان مؤدى ما تقدم      
شغل المهن والوظائف للعمانيين بحيث يتقدمون على غيـرهم مـن           

 من  )أ/٢١(ادة  الأجانب وكانت النسب التي يحددها الوزير تطبيقاً للم       
 الملغى هي الحد الأدنى لنسبة التعمين وكان الثابـت أن           قانون العمل 

وهي عمانية في وظيفـة محاسـب عـام         ........ الطاعنة قد عينت  
م واستغنت عن المطعـون     ١٥/٣/٢٠٠٣بموجب عقد العمل المؤرخ     

ضده وهو أجنبي وليس هناك ما يفيد أن الطاعنة قصدت الإساءة إلى            
وكان من حقها أن تعين مستخدمين جدداً من العمانيين         المطعون ضده   

أو أن تفصل من موظفيها الأجانب ما يحقق السياسة التـي انتهجتهـا             
فصل المطعون ضده من خدمة الطـاعن         الدولة بتعمين الوظائف فإن     

 .وهو من الأجانب تحقيقاً لهذه السياسة يكون مبرراً
 النظر وانتهى إلـى      ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا       

تقرير أن المطعون ضده قد فصل تعسفياً فإنه يكون قد خالف صحيح            
الواقع في الدعوى وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب لذلك نقضـه            

 .في هذا الخصوص



 -١٢٤-

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه          
 إن قـانون    :لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقـو         

العمل لا يلزم صاحب العمل إلا بإعطاء شهادة خدمة حـدد بياناتهـا             
على سبيل الحصر ولا يجوز لصاحب العمل من تلقاء نفسه الانتقاص           
منها أو الإضافة إليها ولما كان الحكم المطعون ضده قد قضى بإلزام            
الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده شهادة براءة ذمة تأسيساً علـى أن            

 ما هو غير ممنوع مسموح والمحاكم ملزمة بالحكم في أي طلـب             كل
طالما هو غير ممنوع قانوناً وغير مخالف للنظام العـام والأخـلاق            

كل ما هـو غيـر      "الحميدة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أن قاعدة          
يعمل بها في مجال التصرفات الصادرة من الشخص        " ممنوع مسموح 

ت التي تفرض على الغير فضلاً عـن أن         وليس في مجالات الالتزاما   
الشهادة التي ألزم القانون صاحب العمل إعطاءها للعامل عند انتهـاء           
عقد عمله يعتبر إقراراً من صاحب العمل بما ورد فيها ولذلك نـص             
القانون على البيانات التي تتضمنها على سـبيل الحصـر و إلـزام             

 براءة ذمة فـإن     صاحب العمل بإعطاء العامل شهادات أخرى كشهادة      
 إجبار صاحب العمل على الإقرار بشيء لم يلزمه القـانون           يذلك يعن 

الإقرار به وتسري هذه القاعدة أيضاً على مـا قضـى بـه الحكـم               
المطعون فيه من إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده رسالة عدم           
ممانعة لنقل كفالته لجهة أخرى ومن ثمّ يكون الحكم المطعون فيه قـد             

 ـ        أف القانون و  خال  ة،خطأ في تطبيقه فيما قضى بشأن شهادة براءة ذم
ورسالة عدم ممانعة لنقل الكفالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه في           

 .هذين الشقين
 ادةـالنعي سديد في شقه الأول ذلك أن مفاد نص الم         حيث إن   و

على صاحب العمل أن يعطي العامل       قانون العمل الملغى أن      من) ٥١(
د نهاية خدمته وبناء على طلبه شهادة يبين فيهـا تـاريخ            مجاناً عن 

دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كـان يؤديـه            
ويبين فيها أيضاً قيمة الأجر والمكافآت الأخرى ونوع الامتيازات إن          
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والبين من نص هذه المادة أن البيانات الواجب ذكرها في هذه           . وجدت
ء ي الحصر فلا يجوز زيادة بيانات عليها تس       الشهادة واردة على سبيل   

إلى العامل أو تقف بينه وبين الالتحاق بعمل آخر أو أية بيانات أخرى             
 .إلا برضاء العامل

كانت الطاعنة ليست ملزمة قانوناً بإعطاء المطعون ضده         ولما  
شهادة براءة ذمة وكانت مثل هذه الشهادة لا تقف حجر عثرة فـي             

ده على عمل آخـر فـلا محـل   لإلـزام             سبيل حصول المطعون ض   
 .الطاعنة بأداء هذه الشهادة للمطعون ضده

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد            
 .أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً

 )٢٠(النعي في شقه الثاني سديد أيضاً ذلك أن المادة          حيث إن   و
 بإصدار قانون إقامـة الأجانـب       ١٦/٩٥السلطاني رقم   من المرسوم   

يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلـى آخـر وفقـاً            "تنص على أنه    
وتنص المادة  .." للإجراءات والشروط التي يحددها قرار المفتش العام      

يجـوز  "ـ  : من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على أنه        )٢٤(
إلى آ خر بعد موافقة الكفيل الأول، فـإذا         نقل إقامة الأجنبي من كفيل      

كان نقل الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالة إليه تقديم ما يفيد             
الترخيص له باستقدام عمال، ويترتب على نقل إقامة الأجنبـي نقـل            
إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل متى تـوافرت            

إلى أن تتم إجراءات نقـل الكفالـة تبقـى          الشروط اللازمة لإقامتهم و   
" …مسؤولية الكفيل الأول قائمة في كل ما يتعلـق بإقامـة الأجنبـي            

ومؤدى ذلك أن نقل كفالة العامل الأجنبي من كفيل إلـى آخـر يـتم               
بموافقة الكفيل الأول والقول بإلزامه بإعطاء رسالة عدم ممانعة لنقـل           

الكفيـل   إلـى تحميـل هـذا        الكفالة للعامل بغير مشيئته سيقود حتماً     
وليته في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي ولمدة        بالتزامات تتعلق ببقاء مسؤ   

 .قد تطول وذلك بغير مقتضى من القانون
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 ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيتعين نقضه           
 .في هذا الخصوص أيضاً

  الحكم المطعون فيه قـد عابـه       في أن  وحيث إن السبب الرابع   
ثبوتـه شـرط لازم       ولية و ؤأن الضرر من أركان المس    التناقض ذلك   

ولية فإذا ثبت أن العامل لم يلحقه ضرر من جـراء           لقيام هذه المسؤ  
فصله بسبب التحاقه بعمل لدى صاحب عمل آخر فلا يكـون هنـاك             

وحيث إن المطعون ضده ـ وعلى فـرض   . مبرر للقضاء بالتعويض
ل من شركتين أخريين تفيد رغبتـه  أن فصله كان تعسفياً ـ قدم رسائ 

في إلحاقه بالعمل لديها وقضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن           
 له رسالة عدم ممانعة في نقل الكفالة لجهة أخـرى وفـي ذات              يتؤد

 مما قاد إلى التنـاقض      يالتعسفالوقت قضى له بالتعويض عن الفصل       
ة في نقل الكفالة    نه بحصول المطعون ضده على شهادة عدم ممانع       أإذ  

والتحاقه بعمل لدى صاحب عمل آخر لا يكون هناك ثمة ضرر لحق            
به مما ينتفي معه مبرر القضاء بالتعويض وهذا التناقض يعيب الحكم           

 .بما يستوجب نقضه
 بهذا السبب أضحى لا طائل منه بما سبق بيانه          يالنعحيث إن   و

لمطعـون فيـه    عند الرد على السببين الثاني والثالث ونقض الحكـم ا         
 .بخصوصهما ومن ثم تلتفت المحكمة عنه

 يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في خصـوص          كان ولما
 ريال  ١٥٠٠٠قضائه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ         

 ورسالة عدم ممانعة لنقل الكفالة للمطعـون ضـده          ةوشهادة براءة ذم  
م والقضـاء بإلغـاء     ٣٢٦/٢٠٠٣والتصدي لموضوع الاستئناف رقم     

الحكم الابتدائي المستأنف في خصوص التعويض عن الفصل التعسفي         
وشهادة براءة ذمة ورسالة عدم ممانعة لنقل الكفالة وبرفض الـدعوى           

 من قانون الإجراءات المدنية     )٢٤٧(بشأنهم ورد الكفالة عملاً بالمادة      
 .والتجارية

 :فلهذه الأسباب
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نقـض الحكـم    و وموضوعاً شكلاً   حكمت المحكمة بقبول الطعن   
المطعون فيه جزئياً في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام          

 ريال للمطعون ضده وشهادة براءة ذمـة        ١٥٠٠٠الطاعنة بأداء مبلغ    
ورسالة عدم ممانعة لنقل الكفالة والتصدي لموضوع الاستئناف رقـم          

ف في خصوص   م والقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي المستأن     ٣٢٦/٢٠٠٣
التعويض عن الفصل التعسفي وشهادة براءة ذمة ورسالة عدم ممانعة          
لنقل الكفالة وبرفض الدعوى بشأنهم وتأييد ما عدا ذلك ورد الكفالـة            

 .للطاعنة
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 ) نقض ـ آثار(حكم 
إن نقض الحكم المطعون فيه كليـاً مقتضـاه زوال ذلـك الحكـم       -

بل إصدار  وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه ق        
الحكم المنقوض فيعود لمحكمة الاستئناف سلطتها المطلقة علـى         
الحكم الابتدائي الذي يظل قائمـاً بـالرغم مـن نقـض الحكـم              

 .الاستئنافي القاضي بإلغائه
 ـــعـالوقائ

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            
 تسـوية   أوراق الطعن في أن الطاعنة تقدمت بشـكوى إلـى دائـرة           

المنازعات العمالية بالرستاق قالت فيها بأنهـا أبرمـت عقـداً مـع             
م للعمل لديـه بوظيفـة مـديرة        ١٢/٦/٢٠٠١المطعون ضده بتاريخ    

. للدراسات والمشاريع والبحوث براتب شهري قدره ألف ريال عماني        
م أبلغها المطعون ضده شفاهه بإنهـاء العقـد         ١٥/٦/٢٠٠١وبتاريخ  

رواتبها عن كامـل    ) ١(ـ  :وأنها تطالب . معهدبحجة رغبته في بيع ال    
مكافأة مـدة   ) ٣(تذاكر سفر،   ) ٢(ع،  . ر ٢٤٠٠٠مدة العقد ومقدارها    

بدل الإشعار بواقـع راتـب      ) ٥(بدل الإجازة السنوية،    ) ٤(الخدمة،  
مصاريف الانتقال التـي تكبـدتها للتفـاوض مـع          ) ٦(ثلاثة أشهر،   

 إضـاعة وقتهـا      ألف ريال عماني نظير    ٢٠٠) ٧(المطعون ضده،   
 ألف ريـال    ١٠٠) ٨(وتفويت فرصتها في الحصول على عمل آخر،        

وإزاء تعـذر التسـوية     . عماني مقابل نقض العقد والإخلال بشروطه     
الودية لتخلف المطعون ضده عن الحضـور أحيـل النــزاع إلـى             

وبتــاريخ م، ١/٢٠٠٢بتدائيــة بصــحار وقيــد بــرقم المحكمــة الا
اسـتأنفت  . بتدائية برفض الدعوى  م حكمت المحكمة الا   ١٢/٢/٢٠٠٢

الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بصحار بالاسـتئناف رقـم           
ــاريخ ١٣/٢٠٠٢ ــول ١٣/٤/٢٠٠٢م وبت ــة بقب ــت المحكم م حكم

الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف وإلـزام            
المستأنف ضده ـ المطعون ضده ـ بأن يؤدي للمستأنفة ـ الطاعنـة     
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طعـن  ف ريال عماني وتذكرة سفر لبلـدها، ف       اً قدره أربعة آلا   ـ مبلغ 
 ٤٤/٢٠٠٢المحكوم ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقـم           

ـ عليا عمالي ـ كما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثـل   
للاستشارات ............ من مكتب ............. الذي قرر به الأستاذ   

م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسـباب       ٢١/٥/٢٠٠٢القانونية بتاريخ   
الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابـة عـن             

وعنـد تقـديم الطعـن رقـم        . الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق    
م بمفرده أمام الدائرة التجارية والضريبية والعمالية بهذه        ١٤٤/٢٠٠٢

 بـنقض الحكـم     ١٣/١١/٢٠٠٢المحكمة قضت هذه المحكمة بتاريخ      
المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاسـتئناف بصـحار لنظرهـا          
بدائرة مغايرة وألزمت المطعون ضده بالمصاريف وبرد مبلغ الكفالة         
للطاعن وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن وقدم مذكرة بدفاعه          

 للارتباط وبرفضـه  ٤٤/٢٠٠٢طلب فيها ضم هذا الطعن للطعن رقم      
وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبـدى فيهـا           . موضوعا

الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه           
 .وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لنظرها بدائرة مغايرة

 ــمةــالمحك
أن نقض الحكم المطعون فيه كلياً مقتضاه        من المقرر    هإنحيث  

م وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانـت وكـانوا          زوال ذلك الحك  
عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيعود لمحكمة الاستئناف سـلطتها          
المطلقة على الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً بالرغم من نقض الحكم           

 .الاستئنافي القاضي بإلغائه
 ٤٤/٢٠٠٢ ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم          

 المطعون ضده على الحكم المطعون فيه أن المحكمة العليـا           المقام من 
 بنقض هذا الحكم وإحالة الدعوى إلـى        ١٣/١١/٢٠٠٢قضت بتاريخ   

محكمة الاستئناف بصحار للحكم فيها من جديد وكان نقـض الحكـم            
المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فـإن الطعـن             
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عن غير ذي موضـوع ممـا       الحالي يكون قد زال محله وأضحي الط      
مـع رد المصـاريف والكفالـة       . يتعين معه عدم قبول هذا الطعـن      

 .للطاعنة
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً مـع رد المصـاريف           
 .والكفالة للطاعنة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
عضوية كل من أصحاب الفضيلة     وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبـدالرحمن علــى صـالح ـ محمــد       : القضاة
 .الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١١/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٥٣قرار رقم 

)٢١( 
 ) اعتقال ـ قوة قاهرة(فصل تعسفي 
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 العمـل تسـريح     من قانون العمل قد أباح لصاحب     ) ٤٢(لئن كان صدر المادة    -

العامل بدون إشعار وبدون مكافأة لأسباب عادلة فإن مناط ذلك عـدم العـذر              

 ولا يعتبر الاعتقال في معنى هذه المادة سبباً مشروعاً حتـى وإن             ،المشروع

 وقد اعتبر الحكـم     ،كانت للعامل يد فيه بحيث يبرر لصاحب العمل فصل العامل         

ة تنفيذ الالتزامـات العقديـة، إلا أن        المطعون فيه الاعتقال قوة قاهرة لاستحال     

القوة القاهرة وفقاً للقواعد العامة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويسـتحيل             

فيها ولذا فإن ما يمكن توقعه عقلاً لا        ) المدين(دفعه ولا شأن لإرادة الشخص      

 .يعتبر من قبيل القوة القاهرة

 العقدية فإن سببه يحدد مـا       الاعتقال وإن كان سبباً لاستحالة تنفيذ الالتزامات       -

إذا كان قوة قاهرة أم لا، فإن لم يكن لفعل العامل دخل فيه أي لم يساهم بفعله                 

 .  في إحداثه كان قوة قاهرة

 الوقائــــع
تتحصل الوقائع على النحو الذي يبـين مـن الأوراق فـي أن             
المطعون ضده تقدم بشكوى إلى دائرة تسـوية المنازعـات العماليـة         

م طلب فيها تسوية النـزاع الذي نشـب بينـه         ١٩/١١/٢٠٠١بتاريخ  
وبين الطاعنة بسبب فصله عن عمله ودياً، وفي حال تعذر التسـوية            
إحالة النـزاع إلى المحكمة المختصة وقد أبان في شكواه أنه التحـق            

م في وظيفة مشرف عمـال      ١٦/٦/٢٠٠١بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ     
م تـتم التسـوية بينهمـا فأحيـل         ريالاً، ل ) ١٦٥(براتب شهري قدره    

النـزاع إلى محكمة مسقط الابتدائية التي أصدرت فيه حكمها بتاريخ          
م بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلـغ          ٢٢/١٠/٢٠٠٢

خمسمائة ريال كتعويض عن الضرر المادي والأدبـي الـذي لحقـه            
 ـ             دعي وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين فقد طعن فيـه الم

م بصحيفة أودعها أمانة    ٢٥٣/٢٠٠٢بالاستئناف رقم   ) المطعون ضده (
م طلب في ختامها زيادة     ٢٠/١١/٢٠٠٢سر محكمة الاستئناف بتاريخ     



 -١٣٢-

التعويض إلى عشرة آلاف ريال مؤسساً ذلك الطلب على ما حاق بـه             
من ضرر تمثل في حرمانه هو وأسرته من راتبه، وعجزه عن الوفاء            

فقـد أقامـت الاسـتئناف رقـم        ) الطاعنـة ... (........أما. بديونه
م بإيداع صحيفته أمانة سر محكمة الاسـتئناف بتـاريخ          ٢٥١/٢٠٠٢
م ناعية على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفتـه         ٢٠/١١/٢٠٠٢

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ لـم تـودع          ) ١٧٠(المادة  
) ٤٢( ومخالفة المـادة     مسودته خلال العشرة أيام التي حددها القانون،      

من قانون العمل التي تجيز تسريح العامل دون إشعار أو مكافأة فـي             
حالات منها الغياب أو التعدي على صـاحب العمـل بالضـرب أو             

م أصدرت  ١٦/٢٠٠٣ وطلبت إلغاء الحكم الابتدائي، وبتاريخ       ،الإهانة
محكمة الاستئناف حكمها فـي الاسـتئنافين بقبولهمـا شـكلاً وفـي             

ضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً علـى أن غيـاب           المو
العامل كان بسبب اعتقاله، والاعتقال يعتبر قوة قاهرة تجعـل تنفيـذ            

نفسـاخه، أمـا     ويترتب عليه وقف عقد العمل دون ا       الالتزام مستحيلاً 
عنة فقد حـدث بعـد فصـل        اعتداء المطعون ضده على حارس الطا     

ة بالحكم فقد أودعت أمانة سر هـذه        لم ترض الطاعن  المطعون ضده، ف  
المقبول للترافع  ......... المحكمة صحيفة بطعنها موقعة من المحامي     

 وقد أُقيم الطعن على سببين      م،٥/٢/٢٠٠٣أمام المحكمة العليا بتاريخ     
 بالأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون والخطـأ فـي       ينعى

خلال بحق الدفاع والفسـاد     تطبيقه، وبالثاني القصور في التسبيب والإ     
في الاستدلال والخطأ في وزن الأدلة والبينات الوزن السـليم، وفـي            

 إن الحكم المطعون فيـه لـم يقـض          :بيانه للسبب الأول قال الطاعن    
ببطلان الحكم الابتدائي رغم عدم التزام محكمـة أول درجـة بحكـم       

 بإيـداع  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وذلـك  ) ١٧٠(المادة  
مسودة الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، كما لم توقـع         
نسخته الأصلية خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع المسودة طبقاً لحكم           

من ذات القانون، وسنداً لهذا الادعاء أرفق صوراً مـن          ) ١٧٣(المادة  
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 .رسائل وجهها للمحكمة لتزويده بنسخة من الحكم إلا أنها لـم تفعـل            
 إن هذا الـنص     :تحديداً فيقول ) ٤٢(وعن مخالفة قانون العمل، المادة      

لم يحرم صاحب العمل من تسريح العامل بدون إشعار وبدون مكافأة           
لأسباب عادلة منتقداً توسع محكمة الاستئناف في معنى القوة القـاهرة           
بحيث تشمل الحجز لدى الشرطة وهو ممـا لا يـدخل فـي معناهـا            

أنه إذا كان   ما استقر عليه الفقه والقضاء مشيراً إلى        ويخالف القانون و  
رتكبها العامل فلا يعد من قبيل القوة القـاهرة،         سبب الاعتقال جريمة ا   

 إن محكمة الاستئناف أغفلـت مـا قدمـه          :وعن السبب الثاني يقول   
الطاعن من أدلة على اعتداء المطعون ضده وتهجمه علـى صـاحب            

ما يجعل الحكم مشوباً بالقصور فـي       العمل واعتبرته ادعاء مرسلاً م    
وطلب في  . التسبيب والخطأ في القانون وتطبيقه والإخلال بحق الدفاع       

ختام صحيفته قبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع بـنقض الحكـم             
 قضاة  المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشكلة من        

لن المطعون  م أُع ١٧/٢/٢٠٠٣وبتاريخ  آخرين للقضاء فيها من جديد،      
للمحاماة الذي مثله في    .......... ضده بصحيفة الطعن بواسطة مكتب    

م إلا أنه   ١٤/١/٢٠٠٤مرحلة الاستئناف فأعيد إعلانه بشخصه بتاريخ       
لم يودع مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة           

لعام الادعاء ا نون الإجراءات المدنية والتجارية، وأبدى      من قا ) ٢٥٠(
م انتهى فيه إلـى أنـه مقبـول         ٢٥/٨/٢٠٠٣رأيه في الطعن بتاريخ     

شكلاً، ومرفوض موضوعاً تأسيساً على أن الادعاء بمخالفـة المـادة           
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية يعوزه الـدليل، أمـا          ) ١٧٠(

القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال على النحو الـذي أورده           
و أن يكون جدلاً حول استخلاص الواقع في الـدعوى          الطاعن لا يعد  

 .وتقدير الدليل وهي مسائل تقديريه تستقل بها محكمة الموضوع
 ـةــالمحكمـ

حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني المنصوص عليـه فـي            
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وحيث تم سداد        ) ٢٤٢(المادة  
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م وأودعت الكفالة بـذات التـاريخ       ٥/٢/٢٠٠٣الرسم المقرر بتاريخ    
 من ذات القانون سـالف الـذكر،        )٢٤٧و٢٤٦(تنفيذاً لحكم المادتين    

ن سند توكيل المحامي الذي وقع صحيفة الطعن يخوله إقامـة           إوحيث  
الطعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه القانونية فهـو مقبـول            

 .شكلاً
) ١٧٣،  ١٧٠(تين   النعي بالبطلان لمخالفة حكم المـاد      إنوحيث  

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بسبب عدم إيداع مسودة الحكم          
وعدم توقيـع نسـخة     ) ١٧٠(خلال الفترة الزمنية التي حددتها المادة       

) ١٧٣( بـه المـادة      يالحكم الأصلية خلال عشرة أيام طبقاً لما تقض       
ة الزمنيـة  سالفة الذكر فإنه مردود بأن غاية إيداع المسودة خلال الفتر      

هو أن الحكم الذي تم النطق به قد بنى على أسبابه، والقاعدة العامـة              
نها قد روعيت وهذا ما لم يقـم دليـل        أهي أن الأصل في الإجراءات      

من قانون العمـل الملغـي،      ) ٤٢(على خلافه، أما عن مخالفة المادة       
من قـانون   ) ٤٢(لئن كان صدر المادة   فالنعي في غير محله ذلك أنه       

ل قد أباح لصاحب العمل تسريح العامل بـدون إشـعار وبـدون             العم
 ولا يعتبـر    ،مكافأة لأسباب عادلة فإن مناط ذلك عدم العذر المشروع        

الاعتقال في معنى هذه المادة سبباً مشروعاً حتى وإن كانت للعامـل            
يد فيه بحيث يبرر لصاحب العمل فصل العامل وقـد اعتبـر الحكـم              

 قاهرة لاستحالة تنفيذ الالتزامات العقدية،      المطعون فيه الاعتقال قوة   
إلا أن القوة القاهرة وفقاً للقواعد العامة هي الحادث الذي لا يمكـن             

فيها ولـذا   ) المدين(توقعه ويستحيل دفعه ولا شأن لإرادة الشخص        
،  ويعبـر    فإن ما يمكن توقعه عقلاً لا يعتبر من قبيل القوة القـاهرة           

السماوية وهو تعبير دقيق ويتفق مع معنى       عنها الفقه الإسلامي بالآفة     
 الاعتقال وإن كان سبباً لاستحالة تنفيذ       القوة القاهرة القانوني ولذا فإن    

 فـإن الالتزامات العقدية فإن سببه يحدد ما إذا كان قوة قاهرة أم لا،             
لم يكن لفعل العامل دخل فيه أي لم يساهم بفعله في إحداثه كان قوة              

لعامل دخل فيه كما هو الحال في الدعوى محـل          ، أما إذا كان ل    قاهرة
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الطعن فإنه لا يعد من قبيل القوة القاهرة بالنظر إلى معناهـا شـرعاً              
وقانوناً، إلا أن ما ترتب عليها من غياب لا يجعـل الفصـل تلقائيـاً               
بمعنى أن يتخذه صاحب العمل رخصة للفصل بل يعتبر العقد موقوفاً           

ف لا ينبغي أن يطـول بحيـث يظـل          مدة الاعتقال، إلا أن هذا الوق     
صاحب العمل ملزماً بالانتظار مهما استطال الوقت، وينظر هنا إلـى           
أثر هذا الوقف على سير العمل أو المنشأة فإن كـان مـؤثراً جـاز               

نه ليس هناك من قيـد      العمل فصل العامل، وذهب رأي إلى أ      لصاحب  
لـك  على صاحب العمل في فصل العامل بمجرد اعتقالـه إذا كـان ذ            

ضاراً بسير العمل أو كانت مدته تستغرق مدة العقد إذا كـان محـدد              
أن الغياب في حالة المطعـون ضـده        وخلاصة هذا الجدل هو     . المدة

كان بسبب اعتقاله وإن كانت له يد فيـه وكـان مقتضـى ذلـك أن                
 مدة الاعتقال وعلى ضوئها يتخذ      ييتربص صاحب العمل حتى يستجل    

أن للعامل بعض المشاكل جاء هذا الاعتقال       القرار، إلا أن البادي هو      
 . عمله مع الطاعنةالذي لم تطل مدته ليضع حداً لعلاقة

 أسباب الطعن فإنه غير سـديد       وحيث إنه عن السبب الثاني من     
ن واقعة الاعتداء ادعتها الطاعنة وهي الملزمة بإثباتها وقـدمت          ذلك أ 

قع بعد الفصل ومن    مستنداً يدل عليها تبين للمحكمة أنه أي الاعتداء و        
ثم ربما كان نتيجة وليس سبباً له، وعليه فإن إثارته كـإخلال بحـق              
الدفاع لا يعدو أن يكون مجرد جدل حول الدليل وتقديره وهو مما لا             

 .يجوز في هذه المرحلة
لما كان النعي على الحكم إجمالاً بمخالفـة القانون والخطأ في          و

ت السبب الأساسي لا يقـوم      تطبيقه وغيرها من أسباب مردها إلى ذا      
على سند من القانون مما يتعين معـه القضاء بقبول الطعن شـكلاً،            
ورفضه موضوعاً، وتحميل الطاعنة رسومه ومصادرة الكفالة عمـلاً         

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(بحكم المادة 
 :لهذه الأسبابف
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إلـزام   و اًورفضه موضوع حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،      
 .الطاعنة بمصاريفه ومصادرة الكفالة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمـد   ؤخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبـدالرحمن علـى صـالح دا    :القضاة
 . شيخ محمد الجزوليالطريفي محمد أحمد ـ عبداالله

 م١٧٥/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٥٤قرار رقم 
)٢٢( 
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 )تدني مستوى المبيعات ـ غياب متكرر ـ تبرير(فصل تعسفي 
تدني مستوى مبيعات العامل بالشركة رغم إعطائه الفرصة أكثـر           -

من مرة لمضاعفة جهوده بالإضافة إلى تأخره المتكرر عن الدوام          
 .  تعسفمبرراً لفصله من العمل دونيعدّ 

 عـالوقائـــ
كان قـد تقـدم     ) المدعي( في أن المطعون ضده      الوقائعتتلخص  

 إنه التحق بالعمل    :بشكوى لدى دائرة الرعاية العمالية بمسقط قال فيها       
بمهنة تنفيذي تسـوق براتـب شـهري        ) المدعى عليها (لدى الطاعنة   

مقداره ثلاثمائة ريال عماني وقد تـم فصـله عـن العمـل بتـاريخ               
م بدون مبرر، فطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلـغ           ١١/٢/٢٠٠٢

ثلاثة عشر ألف ريال عماني تعويضاً عن الفصل التعسفي بالإضـافة           
م وبدل إجازة عن الأيام التـي       ٢٠٠٢إلى راتب شهري يناير وفبراير      

لم يستفد منها من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى تاريخ فصـله وسـداد             
ال الذي كان يسـتخدمه لأعمـال الطاعنـة،         قيمة فاتورة الهاتف النق   

ولتعذر التسوية الودية أُحيل النـزاع إلى محكمة مسـقط الابتدائيـة           
م وفيها كرر المطعـون     ١٩٨/٢٠٠٢حيث قيدت الدعوى العمالية رقم      

ضده طلباته وردت عليها الطاعنة قائلة بأنها تقر بعمل المطعون ضده           
راتبه وإنهاء خدماته بتـاريخ     معها وبتاريخ التحاقه بالعمل وبمهنته و     

م ودفعت بأن فصل المطعون ضده من العمل كان بسبب          ٤/٢/٢٠٠٢
تدني مبيعاته وعدم التزامه بمواعيد الدوام وتحويله لمبلغ مائتي ريال          
عماني من مالها الذي حصله لمصلحتها لمنفعتـه الشخصـية وإنهـا            

المطلوبة فـي   امتنعت عن تسديد فواتير هاتفه لأنه لم يحقق الإنتاجية          
المبيعات، وأنها لا تمانع من صرف مسـتحقاته التـي أقـرت بهـا              
بالإضافة إلى راتب شهر بدل إنذار، وبعد اكتمال تبـادل المـذكرات            

م بإلزام الطاعنة بـأن     ٢٤/٥/٢٠٠٣حكمت محكمة أول درجة بتاريخ      
سـبعة آلاف  (ع . ر٧٩٨٧,٥٠٠تؤدي إلى المطعـون ضـده مبلـغ      

 ٨٧,٥٠٠عبارة عن   )  ريالاً وخمسمائة بيسة   وتسعمائة وسبعة وثمانين  
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 ريال متأخرات راتب شهرين و      ٦٠٠ع بدل رصيد الإجازة ومبلغ      .ر
عبـارة   ريال عماني بدل إشعار ومبلغ سبعة آلاف ريال عماني           ٣٠٠

لم يقبل المحكوم لـه والمحكـوم       عن تعويض عن الفصل التعسفي، ف     
 ةاف كل علـى حـد     عليها بحكم محكمة أول درجة فطعنا فيه بالاستئن       

لدى محكمة استئناف مسقط فأقام عنه المحكوم لـه الاسـتئناف رقـم     
م، وبتاريخ  ٢٠٨/٢٠٠٣ والمحكوم عليها الاستئناف رقم      ٢٠٥/٢٠٠٣
م قضت محكمة الاستئناف بقبول الاسـتئنافين شـكلاً         ٢٠/١٠/٢٠٠٣

م وفي الاستئناف   ٢٠٥/٢٠٠٣  رقم وفي الموضوع برفض الاستئناف   
 الحكم المسـتأنف وذلـك بالنــزول بـالمبلغ          م بتعديل ٢٠٨/٢٠٠٣

ام المحكوم به إلى ثلاثة آلاف وسـبعمائة وعشـرة ريـالات وإلـز            
المحكوم ضدها لـم تـرض      المستأنفة بالمناسب من الرسوم، كما أن       

بحكم محكمة ثاني درجة فقد طعنت فيه بالنقض بالطعن الماثل الـذي            
 ـ ١/١٢/٢٠٠٣تم إيداع صحيفة بأسبابه بتاريخ       ة سـر هـذه     م بأمان

المحكمة موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن           
وأُعلـن  الطاعنة وقدم سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم والكفالة           

الطعن على سـببين نعـت      المطعون ضده بصحيفة الطعن، وقد أقيم       
 مـن   )٤١(بأولهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة المـادة          

 بـأن عقـد العمـل مـع         :م وفي ذلك تقول   ١٩٧٣ون العمل لسنة    قان
المطعون ضده غير محدد المدة ويجوز بمقتضى هذه المادة فسخ العقد           
بعد إشعار الطرف الآخر قبل الانتهاء بمدة شهر على أن يـدفع لـه              

) إن وجـدت  (مبلغاً يعادل الراتب الأساسي مع علاوة تكاليف المعيشة         
 المطعون ضده وفسخت العقد وقد خـالف        وقد طبقت هذه المادة بحق    

الحكم المطعون فيه القانون لما قضى بأن إنهاء عقـد العمـل غيـر              
مشروع بسبب التعسف في استعمال الحق، وبثانيهما نعت على الحكم          
المطعون فيه مخالفته للثابت بالأوراق على سند من أنها أثبتت عـدم            

عماني من مالها الذي     ريال   يأمانة المطعون ضده بتحويله لمبلغ مائت     
حصله لمنفعته الشخصية، وخلصت الطاعنة إلى أن المطعون ضده لا          
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يستحق تعويضاً لأن فصله عن العمل كان بسبب مشروع في جميـع            
وقد أُعلن المطعون   ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه،       الأحوال م 

يا ضده ولم يرد على أسباب الطعن، وأبدى الادعاء العام بالمحكمة العل          
 .رأيه في الطعن وخلص إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـةــالمحكمـ
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

 بالسبب الأول على الحكم المطعون فيـه غيـر          يوحيث إن النع  
سديد ذلك أن حق فسخ العقد ككل حق مقيد بعـدم إسـاءة اسـتعماله               

غيـر  النون المدني فإذا فسخ عقد العمل       بحسب القواعد العامة في القا    
محدد المدة بتعسف من أحد طرفيه كان للمتعاقد الآخـر الحـق فـي              
تعويض ما أصابه من ضرر، فإذا كان من حق الطاعنة إنهـاء عقـد     
العمل بإرادتها المنفردة إلا أنه ينبغي عليها ألا تتعسف في اسـتعمال            

 للحق ويلقي عليهـا     شروعحقها هذا تسعفاً يخرجه عن الاستعمال الم      
ولية التعويض عما لحق المطعون ضده من ضرر نتيجة         من ثم بمسؤ  

هذا التعسف، وعلى ذلك فليس صحيحاً ما دفعت به الطاعنة بجـواز            
فسخ العقد بإشعار المطعون ضده قبل الانتهاء بمدة شهر وقـد بينـت            

م أنه إذا تبين للمحكمـة أن       ١٩٧٣ من قانون العمل لسنة      )٤٣(المادة  
ل العامل من عمله أو إنهاء خدماته كان تعسفياً أو مخالفاً لقـانون             فص

العمل فإنه يجوز لها الحكم بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب            
 .العمل بأن يدفع له تعويضاً عادلاً

 الثاني من أسباب الطعن غير سـديد ذلـك أن           وحيث إن السبب  
نهـاء عملـه حـددت      الرسالة التي أُعلن بموجبها المطعون ضدها بإ      

في تدني مستوى مبيعاته بالشركة رغم إعطائه الفرصة        أسباب فصله   
أكثر من مرة لمضاعفة جهوده بالإضافة إلى التأخير المتكـرر عـن            

 ولم تكن إساءة الأمانة من بين أسـباب الفصـل، وقـد ردت              الدوام
وفي صورة الحال تمسكت    ((محكمة ثاني درجة على هذا الدفع بقولها        

فة بعدم أمانة المستأنف ضده إلا أنها لم تفصله لهـذا السـبب             المستأن
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ضرورة أنه ثبت بالإطلاع على قرار الفصل أن سبب الفصـل هـو             
تدني مستوى المبيعات والتأخر المتكرر عن الدوام، وهـذه الأسـباب           
هي التي تراقب المحكمة صحتها وتقـدر إن كانـت أسـباباً تبـرر              

 لحمل الحكم المطعون    يائغة وتكف ولما كانت هذه الأسباب س    )) الفصل
فيه فإن النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الشأن ليس في محله، ولما             
كان ذلك وكان ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أسـاس متعينـاً              
رفضه وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالـة عمـلاً بحكـم           

 جارية من قانون الإجراءات المدنية والت)٢٦١(المادة 
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة            
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

 صالح ـ محمد الطريفـي   يالرحمن علخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبد : القضاة
 .محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي

 م١٨٤/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٥٨قرار رقم 

)٢٣( 

 )مشروعية ـ تقدير ـ  محكمة موضوع(فصل تعسفي 
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العليا أن استخلاص مشروعية أو عدم مشـروعية         المقرر في قضاء المحكمة    -

ل بتقديرها محكمة الموضـوع     فصل العامل عن العمل من المسائل التي تستق       

 .لحملهبغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي 

 ـعـالوقائــ

كـان  ) المدعي(تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده       
قد تقدم بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية قائلاً بأنه التحـق            

في وظيفـة مستشـار     م  ٣٠/١١/١٩٧٧بالعمل لدى الطاعنة بتأريخ     
 ريالاً عمانياً وتم فصله عن العمل       ٨٣٤قانوني براتب شهري مقداره     

م وطلب القضاء له بإلغـاء قـرار        ١٠/٦/٢٠٠٢بدون مبرر بتاريخ    
الفصل وإعادته إلى العمل واحتياطياً تعويضه مبلغ مائة ألـف ريـال            
عماني مكافأة نهاية الخدمة وراتب عشرة أيام من شهر يونيو وراتب           

 يوماً، ومبلغ ألف ريال لكل      ١٣٣هر الإنذار وبدل إجازة سنوية عن       ش
 عبارة عن منحة دراسية وحوافز الإنتاج للأعوام مـن          هبنياواحد من   

م وقيمة فواتير الهاتف وفواتير اسـتهلاك المـاء         ٢٠٠٢م إلى   ٢٠٠٠
والكهرباء وتجديد بطاقة عمله وتذاكر سفر له ولأسرته وشهادة خبرة          

م وحتـى تـاريخ الفصـل فـي         ١٠/٧/٢٠٠٢ة من   وبدل سكن للفتر  
الدعوى، ولتعذر تسوية النزاع ودياً فقد أُحيل إلى المحكمة الابتدائيـة           

م وبجلسات المحاكمـة كـرر      ١٠/٢٠٠٣بمسقط وتم قيد الدعوى رقم      
طلباته سالفة الذكر وردت عليها الطاعنـة       ) المطعون ضده (المدعي  

قه المالية ولا تمانع مـن      بواسطة وكيلها مقرة باستحقاق المدعي لحقو     
تسليمها له وهي مكافأة نهاية الخدمة وراتب شـهر الإنـذار وبـدل             

م وتذاكر  ١٠/٦/٢٠٠٣م إلى   ١/٦/٢٠٠٣الإجازة وراتبه المتأخر من     
السفر له ولأفراد أسرته والتمست رفض الدعوى فيما يتعلق بالحوافز          

الميـاه  التشجيعية وعلاوة السكن وقيمة فواتير استهلاك الكهربـاء و        
والهاتف والمنحة الدراسية لأبنائه والتعويض عن الفصـل التعسـفي،         
وبعد اكتمال تبادل المذكرات قضـت محكمـة الموضـوع بتـاريخ            

بأن تؤدي إلى المـدعي     ) الطاعنة(م بإلزام المدعى عليها     ٣/٨/٢٠٠٣
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مبلغ عشرة آلاف ريال عماني كتعويض عن الفصل        ) المطعون ضده (
شهادة خدمة عن فترة عمله ورفض مـا عـدا          التعسفي بالإضافة إلى    

لم يجد قضاء محكمة أول درجة قبول المحكوم لـه          ات، ف ذلك من طلب  
والمحكوم ضدها فطعنا فيه بالاستئناف، كل على حدة، أمام محكمـة           

م ٢٧٩/٢٠٠٣استئناف مسقط فأقام عنه المحكوم له الاستئناف رقـم          
م، وبتـاريخ   ٢٨٩/٢٠٠٣وأقامت عنه المحكوم ضدها الاستئناف رقم       

م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاسـتئنافين شـكلاً،         ٣/١١/٢٠٠٣
م بتعديل الحكم   ٢٧٩/٢٠٠٣وفي الموضوع قضت في الاستئناف رقم       

المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى ثلاثة وعشرين ألفاً وثمانمائـة           
وتسعة وأربعين ريالاً وتسعمائة وخمسـة وأربعـين بيسـة وتسـليم            

تذاكر سفر له ولأسرته إلى الأردن وتأييد       ) المطعون ضده (المستأنف  
م برفضـه   ٢٨٩/٢٠٠٣الحكم فيما عدا ذلك، وفي الاسـتئناف رقـم          

لم ترتض المحكوم   بالرسوم، كما   ) الطاعنة(زام المستأنفة   موضوعاً وإل 
ضدهـا بحكم محكمة الاستئناف فقد طعنت فيه بالنقض بالطعن الماثل          

م بأمانة سر هذه    ١٠/١٢/٢٠٠٣به بتاريخ   الذي تم إيداع صحيفة بأسبا    
المقبول للترافع أمـام المحكمـة      ........ المحكمة موقعة من المحامي   

العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما يفيد سـند الوكالـة وسـداد              
 .الرسوم والكفالة وأُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن

همـا  وحيث إن الحكم المطعون فيه أُقيم علـى سـببين نعـت ب            
الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه           

 بـأن  :والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك تقـول      
 من قانون العمل ألزمـت أصـحاب العمـل باسـتخدام            )٢١(المادة  

العمانيين على أوسع نطاق والثابت أنها أحلت أحد موظفيها العمانيين          
عون ضده تمشياً مع سياسة الدولة إضافة إلى أن عقد العمل           محل المط 

المبرم بينها وبين المطعون ضده غير محدد المدة ويجـوز لطرفيـه            
فسخه مع إشعار الطرف الآخر بشهر إنذار وعنـدما قضـى الحكـم             
المطعون فيه بغير ذلك واعتبر فصل المطعون ضده غير مبرر فقـد            
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عمـل الصـادر بالمرسـوم       من قـانون ال    )أ/٤١(خالف نص المادة    
 والتي بموجبها فسخ العقد، وبالنسـبة للسـبب         ٣٤/٧٣السلطاني رقم   

 بـأن تسـبيب الحكـم       :الثاني من أسباب الطعن فإن الطاعنة تقـول       
المطعون فيه لم يكن سائغاً إذ لم يرد على دفوعها المتعلقة بحقها فـي              
فسخ العقد بموجب مواد القانون وسـعيها لتعمـين الوظيفـة حسـب             

قتضى القانون ثـم إقراره بحقهـا القانونـي فـي الفسـخ حسـب            م
 من قانون العمل وإنكاره لهذا الحق بمقولـة أنهـا      )٤١و٢١(المادتين  

 وأخيراً شاب الحكـم القصـور فـي         ،تعسفت في فسخها لعقد العمل    
التسبيب بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ ستة وعشرين ألفاً وسـتمائة ريـال            

التي بنى عليها التعويض فجاء تقـديرها       عماني دون توضيح الأسس     
جزافاً، وختمت الطاعنة مذكرتها بالمطالبة بنقض الحكم المطعون فيه         
والقضاء من جديد برفض دعوى المطعون ضده أو إعـادة الـدعوى            

المطعـون  ستئناف للفصل فيها بدائرة مغايرة، وقد رد        إلى محكمة الا  
عية الفصل أو عدمها     بأن تقرير مشرو   :ضده على أسباب الطعن قائلاً    

من إطلاقات محكمة الموضوع وقد انتهى قضاؤها إلـى أن الادعـاء       
بتعمين الوظيفة لا سند له لأن المطعون ضده يشغل وظيفة مستشـار            
قانوني والبديل المدعى به يعمل موظفاً مـع الطاعنـة فـلا تجـوز              
المجادلة في عدم مشروعية الفصل أمام المحكمة العليـا، وبالنسـبة           

 إنه لم يتم بالمغالاة وقد برره       :ار التعويض، يقول المطعون ضده    لمقد
الحكم المطعون فيه تبريراً كافياً وختم رده بأن الحكم المطعون فيه لم            
يخالف أي مادة من قانون العمل ودفع من حيث الشكل بعـدم قبـول              

ي صفة وفي الموضوع طلـب رفـض        الطعن للتقرير به من غير ذ     
على الرد على أسباب الطعن قائلة بأن الطعن        الطاعنة  الطعن، وعقبت   

مقدم من ذي صفة لكون أن المحامي الذي رفع الطعن ينـوب إنابـة              
قانونية عنها وفي الموضوع تمسكت بأسباب الطعن ثم عقب المطعون          

منته صـحيفة الـرد علـى       ضده على الطاعنة وتمسك أيضاً بما تض      
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 في الطعن   هالعليا رأي الادعاء العام بالمحكمة     كما أبدى    الطعن،أسباب  
 وخلص إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـةــالمحكمـ
وفوضته لتوكيل  ........ حيث إن الطاعنة وكلت مكتب المحامي     

لرفـع الطعـن، ولـئن      ......... غيره فيما أوكل فيه فقد وكل مكتب      
المحامي غير مقبول للترافع أمام المحكمـة العليـا لكـن           ....... كان

عنة تخوله توكيل غيره للترافع أمام المحكمــة العليا        وكالته عن الطا  
وطالما أن المحامي الموكل مقبول لديها فإن الطعن يكون قدم من ذي            
صفة، ولما استوفى الطعن أوضاعه القانونية الأخرى فهو مقبول من          

 .حيث الشكل
وحيث إن النعي على الحكم المطعـون فيـه بمخالفـة المـواد             

عمل الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم          من قانون ال   )أ/٤١و٢١(
م وتعديلاته ليس في محله ذلك أن الحكم المطعون فيـه أقـر             ٣٤/٧٣

مبدأ حق صاحب العمل في استخدام العمانيين على أوسع نطاق ولكنه           
لأن المستأنف ضده   "في صورة الحال قرر بأن هذا الدفع غير صحيح          

في حين أن الموظـف     يعمل مستشاراً قانونياً مثلما تثبته شهادة عمله        
العماني الذي حل محل المستأنف ضده يشغل وظيفة مراقب تحصـيل           
الديون، ومن ثم يكون الفصل تعسفياً لكون التعمـين اسـتعمل كعلـة             
للتخلص من المستأنف ضده ولم يعين محله مـن لـه شـهادة فـي               

 ".القـانون
العليـا أن اسـتخلاص      المقرر في قضـاء المحكمـة     ولما كان   
عدم مشروعية فصل العامل عن العمل مـن المسـائل          مشروعية أو   

التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت          
، ولما كانت الأسباب التـي      قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله     

 عليه في هذا    يأوردها الحكم سائغة ولها أصلها في الأوراق فإن النع        
طة محكمة الموضوع فـي     الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول سل      

 .استخلاص التعسف مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا
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 )أ/٤١(وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة المادة          
على سند من أن عقد العمل غير محدد المدة يجـوز فسـخه بـإرادة               
صاحب العمل المنفردة بعد إشعار الطرف الآخر قبل الانتهـاء بمدة          

 غير سديد ذلك أن حق الفسخ ـ مثله مثل أي حـق ـ    ينه نعشهر فإ
مقيد بعدم إساءة استعماله فإذا فسخ عقد العمـل بتعسـف مـن أحـد               
المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر الحق في التعويض مما أصـابه مـن            
ضرر، وعلى ذلك فإن صاحب العمل لا يستطيع تسريح العامل بإرادة           

سباب المشروعة التي تبـرر إنهـاء       منفردة إلا إذا توفر سبب من الأ      
 .العقد بإرادة منفردة لأحد المتعاقدين

 على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب        يلنعا وحيث إن 
والفساد في الاستدلال بشأن القضاء بالتعويض ليس في محله ذلك أن           
التعويض عن الفصل التعسفي هو المقابل للضرر الذي يصيب العامل          

ر مبرر ويقدر التعويض بالنظر إلى جميع الأضـرار         جزاء فصله بغي  
التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في إنهـاء خدمتـه            
ويؤخذ في الاعتبار مدة العقد وأجر العامل ومدة تعطله وفرصته فـي            
عمل آخر وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذه المعـايير الموضـوعية            

لطعن فيه بالمغـالاة غيـر      وقضى للمطعون ضده بالتعويض فيكون ا     
سديد ذلك لما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير التعويض، لمـا            
كان ذلك وكان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علـى غيـر أسـاس               
متعيناً الرفض وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالـة عمـلاً          

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(بنص المادة 
 :ه الأسبابفلهذ

 موضوعاً وإلـزام  ورفضه  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

عضـوية كـل مـن أصـحاب     وعبد االله بن محمد الكعبي / برئاسة فضيلة القاضي  
 ـ: الفضيلة القضاة  عبدالرحمن علـي صـالح داؤد ـ    خليفة بن سعيد البوسعيدي 

 .محمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد الجزولي 
 م١٨١/٢٠٠٣ و م١٧٣/٢٠٠٣ رقمي الطعنينفي  ٦٠قرار قرم 

)٢٤( 

 )قاضي فرد ـ  نزاع عمالي ـ أجور(اختصاص نوعي وقيمي 
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 أو الحالي نص يشير إلـى إنشـاء محكمـة           يلا يوجد في قانون العمل الملغ      -

ن حيث النوع للفصل في المنازعات الناشئة عن علاقات العمـل           متخصصة م 

  .الدعوىبصرف النظر عن قيمة 

محكمة الموضوع المشكلة من قاض فرد فـي الـدعوى المتعلقـة            إذا نظرت    -

ن ألف ريال ولم تكـن      يبنـزاع عمالي وكانت قيمة المطالبة فيها خمسة وثلاث       

وعـدم  ،  الـدعوى  متعلقة بالأجور فقط فتكون غير مختصـة بسـبب قيمـة          

الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة مـن تلقـاء نفسـها              

 .ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى

 رقـم   م والقرار ٨١/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ١٤٠قرار رقم   يوجد المبدأ ذاته في ال    
 م٧٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٤٢م والقرار رقم ٨٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٤١

 ـعـلوقائــا

تتحصل الوقائع في حدود ما يقتضيه الفصل في الطعنين رقمي          
الطاعن في الطعـن     (يم في أن المدع   ١٨١/٢٠٠٣م و   ١٧٣/٢٠٠٣
تقدم بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعـات العماليـة بتـأريخ           ) الأول

المطعون ( إنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه        :م قال فيها  ٥/٢/٢٠٠٣
م بمهنة مشرف أمن براتـب شـهري        ٢٩/١١/١٩٨٩بتاريخ  ) ضده

 ٤٠٠ ريالاً عمانياً زائداً عليه علاوات في حدود مبلـغ           ٣٤٧مقداره  
م وأنهيـت   ٢٩/١/٢٠٠٣ريال عماني وقد تم إيقافه عن العمل بتأريخ         

وطلب أصلياً بإلغاء   ، م دون مسوغ قانوني   ٤/٢/٢٠٠٣خدماته بتأريخ   
يضـه عـن الفصـل    واحتياطيـاً تعو ، قرار فصله وإعادته إلى عمله  

التعسفي مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال بالإضـافة إلـى مسـتحقاته            
، القانونية من أجور وبدل إجازة سنوية عن الأيام التي لم يستفد منهـا            

على الدعوى بأنه مـارس     ) المطعون ضده (وقد أجاب المدعى عليه     
 يحقاً مشروعاً ومكفولاً له بموجب القانون عندما قرر فصل المـدع          

لارتكابه عدداً من المخالفـات تشـكل إخـلالاً بالتزاماتـه           ) عنالطا(
من قانون العمل من حيـث      ) ٤٢(الجوهرية تندرج تحت طائلة المادة      
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قيامه بإهانة مدير قسم الأمن وتهديده أثناء التحقيـق معـه والـتلفظ             
بكلمات بذيئة ضد القائمين بالتحقيق في الاتهام الموجه إليه بتحريض          

 م الاهتمام والامتثال لبرامج التدريب بالإضافة إلى      الموظفين على عد  
ولين بالفندق وأصبح يهـدد بهـذا       الإهانات والسب التي وجهها للمسؤ    

 يسـتحق   يويضيف المدعى عليه بأن المـدع     ، السلوك مصلحة العمل  
الفصل بدون إنذار ومع ذلك فقد أنذره ومنحه راتب شهر إنـذار ولا             

تعـذرت  ا وجـدت، و   الأخـرى إذ  مانع لديه من منحه بقية مستحقاته       
تسوية النـزاع ودياً فقد أحيل إلى محكمة مسقط الابتدائية ومـن ثـم             

وفـي الجلسـة المحـددة      ، م٢٩٠/٢٠٠٣قيدت الدعوى العمالية رقم     
بطلباتـه وأنكـر الاتهـام      ) الطاعن (يحضر الطرفان فتمسك المدع   

، جملـة وتفصـيلاً  ، المنسوب إليه الذي أدى إلى فصله عـن العمـل    
م حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه        ١/٧/٢٠٠٣اريخ  وبت
إجماليـاً مبلـغ    ) الطاعن (يبأن يؤدي إلى المدع   ) المطعـون ضده (

) عشرة آلاف وثمانمائـة وسـتة ريـالات عمانيـة         (ع  . ر ١٠,٨٠٦
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى    ضافة إلى شهادة خبرة عن مدة عمله، ف       بالإ

أقـام عنـه الأول الاسـتئناف رقـم         المحكوم له والمحكوم عليـه ف     
م أمـام   ٢٧٤/٢٠٠٣م وأقام عنه الثاني الاستئناف رقـم        ٢٧١/٢٠٠٣

م قضـت محكمـة   ٢٧/١٠/٢٠٠٣وبتـأريخ  ، محكمة استئناف مسقط 
الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض الاسـتئناف         

م ٢٧٤/٢٠٠٣م موضوعاً وفـي الاسـتئناف رقـم         ٢٧١/٢٠٠٣رقم  
كم المستأنف وذلك بالنـزول بالمبلغ المحكوم به تعويضـاً         بتعديل الح 

عن الضرر الناتج عن الفصل التعسفي إلى سبعة آلاف ريال عمـاني            
المستأنف ضده بالمناسب من    وبتأييد الحكم فيما زاد على ذلك وإلزام        

طعنا فيـه   ف الخصومة   يهذا الحكم قبولاً من طرف    الرسوم، كما لم يجد     
فأقام عنه المحكوم له الطعـن      ، كل على حدة  ، بالنقض بالطعن الماثل  

م الذي تم إيداع صحيفة بأسبابه بأمانـة سـر هـذه            ١٧٣/٢٠٠٣رقم  
م موقعة مـن محـام مقبـول لـدى          ٢٣/١١/٢٠٠٣المحكمة بتأريخ   
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المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد وكالتـه عنـه             
كـوم ضـده    وأقام عنـه المح   ، وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن    

م الذي تم إيداع صحيفة أسبابه بأمانة سر هذه         ١٨١/٢٠٠٣الطعن رقم   
م موقعة من محام مقبول لدى المحكمة       ٦/١٢/٢٠٠٣المحكمة بتأريخ   

العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه وما يفيد سـداد             
طعـن،  وأعلن المطعون ضده بصـحيفة ال     ، الرسوم والكفالة المستحقة  

م على ثلاثة أسباب نعى بها الطاعن       ١٧٣/٢٠٠٣الطعن رقم   م  وقد أقي 
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القـانون والقصـور فـي             
التسبيب وعدم تحصيل واقعات الدعوى تحصيلاً سليماً بمـا يشـكل           

 إن الحكم رفض الاستئناف المقـدم       :مخالفة للقانون وبياناً لذلك يقول    
ا لم يبين سبب تخفيض مبلغ التعويض       منه ولم يبين أسباب رفضه كم     

الذي قضت به محكمة أول درجة ولم يحدد الأسس التي قـام عليهـا              
لتي لحقت بـه    ثم قضى بتعويض لا يتناسب مع الأضرار ا       ، التعويض

 :المطعون ضده على أسباب الطعن قائلاً      ، ورد    ينتيجة للفصل التعسف  
 عندما قضـى    بأن الطعن ارتكز على سبب واحد وهو مخالفة القانون        

الحكم المطعون فيه للطاعن بمبلغ سبعة آلاف ريال هو سبب لا يجوز            
الطعن به أمام المحكمة العليا لأن تقرير التعـويض مـن إطلاقـات             

 وقد أوضح الحكم العناصر التـي       ،محكمة الموضوع متى كان سائغاً    
أخذها في الاعتبار عن تقرير التعويض فلا تجوز مجادلته فيما قضى           

ب الطاعن على رد المطعون ضده مشيراً إلى أنه طعن فـي            وعق، به
الحكم بأربعة أسباب وليس بسبب واحد وقصر المطعون ضده الـرد           

 ـ            عليـه   يعلى سبب واحد حفل بالتناقض ما بين تأييده للحكم ثم النع
وعقـب  ، بمخالفة القانون وخلص الطاعن إلى التمسك بأسباب الطعن       

ستحقاق الطاعن لأي تعويض لأنه     عليه المطعون ضده بأنه لا يسلم با      
يناهض الادعاء بفصل الطاعن فصلاً تعسفياً ولـذلك أقـام الطعـن            

م بغرض نقض الحكم للأسباب التي أبـداها        ١٨١/٢٠٠٣بالنقض رقم   
 .في صحيفة الطعن



 -١٥٠-

م على سببين نعـى بأولهمـا       ١٨١/٢٠٠٣ أقيم الطعن رقم     كما
خطأ في تطبيقـه    الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وال       

 :وبثانيهما القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول         
بأن الحكم قضى برفض الدفع المتعلق بعدم اختصاص محكمـة أول           

من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ٣٦(درجة بنظر النـزاع وفقاً للمادة      
وى والتجارية التي تحدد الاختصاص القيمي للقاضي الفرد في الـدعا         

التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف ريال بينما الـدعوى الماثلـة             
تعلقت بالمطالبة بتعويض قدره خمسة وثلاثون ألف ريال وكان يتعين          

وعن السبب الثاني من أسباب الطعـن       ، أن تنظر بواسطة دائرة ثلاثية    
 بأن الحكم اعتبر الفصل تعسفياً دون بيان الأسباب التي          :يقول الطاعن 

إليها في ذلك ودون أن يلتفت إلـى المسـتندات المقدمـة منـه     استند  
ورفضت المحكمة طلب سماع شهود في هذا الشأن بل ونقلت عـبء            
الإثبات إليه رغم أن الأصل في استعمال الحق انتـــقاء التعسـف            

 إن  :وفضلاً عن ذلك يقول الطـاعن     ، ومن يدعى خلاف ذلك أن يثبته     
 براتب بدل الإنذار وراتـب      الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده     

الإجازة رغم أنه أرفق مع صحيفة الاستئناف المستندات الدالة علـى           
 .ذلك

 الادعاء العام بالمحكمة العليـا رأيـه فـي الطعنـين     ولقد أبدى 
وخلـص فيـه إلـى      ، كل على حدة  ، م١٨١/٢٠٠٣م و   ١٧٣/٢٠٠٣

 .قبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما
 المحكمـــــة

اط الطعنين فقد قررت المحكمـة ضـم الطعـن          حيث إنه لارتب  
 .م ليصدر فيهما حكم واحد١٧٣/٢٠٠٣م إلى الطعن ١٨١/٢٠٠٣

م قد اسـتوفيا    ١٨١/٢٠٠٣م و   ١٧٣/٢٠٠٣حيث إن الطعنين    و
وفي الموضـوع   ، أوضاعهما القانونية فهما مقبولان من حيث الشكل      

يتعين أولاً النظر في سبب الطعن المتعلق بعدم اختصـاص محكمـة            
وضوع إذ القضاء فيه يحدد مسار الطعن إما بالفصل فـي جميـع             الم
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وجوهه إذا تبين أن الحكم صادر من محكمة مختصة وإما بنقضه في            
وفـي  ، حالة عدم اختصاصها ودون التعرض لأوجه الطعن الأخرى       

 . صورة الحال
ينظر إليها مـن حيـث     ومعايير الاختصاص قانونية     وحيث إن   

ع من أنواع المحاكم يختص بها ومـن  موضوع الدعوى لتحديد أي نو    
حيث مكان المحكمة فيكون الاختصاص الذي يتعلق بموضوع الدعوى         

اً والمعيار الذي يحدد مكان المحكمة يسـمى        ياختصاصاً نوعياً أو قيم   
وبالنظر إلى معيار الاختصاص القيمي والنوعي      ، يالاختصاص المحل 

نص يشير إلى إنشاء     أو الحالي    يلا يوجد في قانون العمل الملغ     فإنه  
محكمة متخصصة من حيث النوع للفصل في المنازعات الناشئة عن          

المرسـوم  علاقات العمل بصرف النظر عن قيمـة الـدعوى إلا أن            
) مكـرر (م وتعديلاته قد نص في مادته الرابعة        ٨٩/٩١السلطاني رقم   

على أن الدائرة الجزئية بالمحكمة التجاريـة تخـتص بـالحكم فـي             
الية أياً كانت قيمتها ثم صـدر لاحقـاً قـانون السـلطة             الدعاوى العم 

والـذي أصـبح سـارياً منـذ        ، م٢١/١١/١٩٩٩القضائية بتـاريخ    
فيما لم يـرد نـص      "منه على أنه    ) ٣(م فنص في المادة     ١/٦/٢٠٠١

وإلى أن يبدأ العمل بقـانون الإجـراءات        ، خاص في القانون المرافق   
يعمـل بنظـام نظـر      ، ئيةالمدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزا    

الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسـوم         
م وذلك بالنسبة إلى جميع الدعاوى التي تختص        ٣٢/٨٤السلطاني رقم   

فيما عدا الدعاوى   ، بها المحاكم المنصوص عليها في القانون المرافق      
 عليها  فتسري في شأنـها القواعد والإجراءات المنصوص     ، العمومية

والمحاكم " بتنظيم القضاء الجزائي     ٢٥/٨٤في المرسوم السلطاني رقم     
التي أنشأها قانون السلطة القضائية هي المحكمـة العليـا ومحـاكم            

 .الاستئناف والمحاكم الابتدائية
م بموجب المرسـوم السـلطاني      ٦/٣/٢٠٠٢بتاريخ   حيث إنه    و

رية وأصـبح   م صدر قانون الإجراءات المدنية والتجا     ٢٩/٢٠٠٢رقم  
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 نفاذه إلغاء العمـل بنظـام نظـر         ىم ومؤد ١٧/٣/٢٠٠٢سارياً منذ   
ية ولم يعد هناك فـراغ      الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجار     

ن قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو الـذي يـنظم          أتشريعي إذ   
وقد أفرد المشرع الفصل الثاني من هـذا        ، ي المدن يإجراءات التقاض 

 للاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية فاختص فـي         القانون
منه المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحـد بـالحكم          ) ٣٦(المادة  

ابتدائياً في جميع الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشـر ألـف             
ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز ألـف           ، ريال
ياً بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمـة الـدعوى     ها نـوع اصواختص، ريال

من القانون  ) ٣٧(حصراً في خمسة أنواع من الدعاوى حددتها المادة         
 ـ :وهي

الدعوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأفلاج والآبار        -أ 
 .والمساقي

دعاوى تعيين الحدود وتقـدير المسـافات فيمـا يتعلـق            -ب  
إذا لم تكن الملكية    بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة     

 .أو الحق محل النـزاع
 .دعاوى قسمة المال الشائع -ج  
 .الدعاوى المتعلقـة بالأجـور وتحديدها -د 

وفيما عدا ما ذكر عن الاختصاص القيمى والنـوعي للمحكمـة           
الابتدائية مشكلة من قاض واحد فإن الاختصـاص ينعقـد للمحكمـة            

قاضي المحكمـة   ومقتضى ذلك أن    ، الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة    
الابتدائية الفرد لا يستطيع من حيث الاختصاص القيمي أن يتجـاوز           

والقول بوجود فراغ تشريعي فيما يخص      ، سلطته التي حددها القانون   
الاختصاص القيمي لدعاوى العمل قول غير سديد لأن أحكام القواعد          
 العامة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية على النحو الذي سبقت         

الإشارة إليها تسرى في شأن الدعاوى المتعلقـة بمنازعـات العمـل            
وحتى لا  ، وتفصل فيها المحكمة حسب الاختصاص الذي حدده القانون       
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تتقطع أوصال دعوى نزاعات العمل فتتضارب فيها الأحكام أو يتأخر          
الفصل الناجز فيها فيجب رفعها ابتـداء أمـام المحكمـة الابتدائيـة             

ثلاثة قضاة إذا تجاوزت الاختصـاص القيمـي        المختصة مشكلة من    
 .للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد

محكمة الموضوع المشكلة من قاض فرد      و لما كان ذلك وكانت      
ت قيمة المطالبة فيها    قد نظرت الدعوى المتعلقة بنـزاع عمالي وكان      

ن ألف ريال ولم تكن متعلقة بالأجور فقط فتكون غيـر           خمسة وثلاثي 
وعدم الاختصاص يعتبر مـن النظـام       ، بسبب قيمة الدعوى  مختصة  

 ويجوز الدفع به فـي أي       ،العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها      
 .حالة كانت عليها الدعوى

يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفتـه       فإنه  لـما كان ذلك    و 
، قواعد الاختصاص دون الحاجة للرد على أسباب الطعـن الأخـرى          

ى إلى المحكمة المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة وإلـزام          وإحالة الدعو 
م بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن في      ١٧٣/٢٠٠٣الطاعن في الطعن    

مـن قـانون    ) ٢٦١(عملاً بحكم المادة    ) م١٨١/٢٠٠٣(الطعن الثاني   
 .الإجراءات المدنية والتجارية

 
 
 

 :فلهذه الأسباب
م ١٨١/٢٠٠٣و  ، م١٧٣/٢٠٠٣حكمت المحكمة بقبول الطعنين     

نقض الحكم الـمطعون فيه وإحالة الـدعوى إلـى         و وموضوعاًشكلاً  
المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة وإلزام الطاعن في          

بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن فـي      ) م  ١٧٣/٢٠٠٣(الطعن الأول   
 ).م١٨١/٢٠٠٣(الطعن الثاني 
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 م٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

 عضـوية كـل مـن أصـحاب     وعبد االله بن محمد الكعبي /برئاسة فضيلة القاضي  
 ـ : الفضيلة القضاة  صـالح داود ـ   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل

 .الجزوليمحمد الطريفي محمد أحمد ـ عبداالله شيخ محمد 
 م١٩٨/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٦١قرار رقم 

)٢٥( 
 عقد عمـل تحـت  (ـ ) إثبات(ـ فصل تعسفي ) وقائع ـ محكمة موضوع (تكييف 

 )الاختبار ـ غاية
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إن التكييف القانوني للوقائع يظل من صميم عمل المحكمة إذ هي لا تلتزم بما               -
يضفيه الخصوم من تكييف قانوني لطلباتهم بل يتعين عليها أن تقوم بما يمليه             

 .ةعليها واجبها كجهة قضاء بالتكييف القانوني السليم للوقائع الثابت
على من يدعى التعسف أن يثبته وينتقل عبء الإثبات بين طرفي الخصـومة              -

 .تبعاً لما تسفر عنه المرافعات الشفوية أو المكتوبة
الغاية من الاتفاق على فترة الاختبار هي أن يكون صاحب العمل على بينة من               -

قدرات العامل وأن يلم هذا الأخير بظروف العمل ويقدر مدى ملاءمتهـا لـه،              
 . خلال مدة الاختبارإنهاء العقدالعمل حق لكل من العامل وصاحب وي

 ـــعـالوقائ
تتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها تقـدمت بشـكوى لـدائرة تسـوية              

م جاء بها أنها التحقـت بالعمـل لـدى          ١٨/١٢/٢٠٠٢المنازعات العمالية بتأريخ    
 ١٠٠اسي قدره   م بمهنة نادلة طعام براتب شهري أس      ٩/١٠/٢٠٠٢الطاعنة بتأريخ   

م حيث أوقفهـا صـاحب      ١٧/١٢/٢٠٠٢ع وأن آخر يوم عمل لها كان بتأريخ         .ر
 وطالبت المطعون ضدها بـالعودة إلـى        ،العمل وأبلغها بنيته في تسفيرها إلى بلدها      

عملها بمهنة فني حاسب حسب عقد العمل واحتياطياً تعويضها عن المدة الباقية من             
ة عدم ممانعة للعمل لدى كفيـل آخـر ودفـع           ع شهرياً ورسال  . ر ١٠٠العقد بواقع   

الحاضر عن الطاعنة أن المطعون ضدها لا زالت في فترة الاختبار وأنها حضرت             
ات إلا أنها انتقلت للسـكن مـع        بللسلطنة بمفردها وسكنت في سكن العاملات العاز      

 على أساس أنها زوجته ولم تثبت ذلك ولتعذر التسـوية الوديـة       ..... ......المدعو
فتقـدمت المدعيـة   ) الدائرة العماليـة (زاع تمت إحالته للمحكمة الابتدائية بمسقط     للن
لديها بمذكرة طلبت فيها الحكم لها بباقي راتبها عن شهر ديسمبر           ) المطعون ضدها (

ع والتعويض عن الأضرار الماديـة والمعنويـة بمبلـغ          . ر ٦٨م وهو مبلغ    ٢٠٠٢
ت أن الطاعنة تعاقدت معهـا فـي        عشرة آلاف ريال وتذكرة سفر إلى بلدها وأضاف       

وظيفة فني حاسب آلي وبعد حضورها للسلطنة أجبرتها على العمل كنادلـة طعـام              
وقامت بإكمال إجراءات إقامتها على هذا الأساس وبذلك تكون قد أدخلت الغش فـي    

م حكمـت المحكمـة     ١٠/٨/٢٠٠٣التعاقد مما يبرر توقفها عن العمـل، وبجلسـة          
مبلـغ  ) المطعون ضدها (أن تؤدي للمدعية    ) الطاعنة(عى عليها   الابتدائية بإلزام المد  
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لم  وطنها ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ف        ع بالإضافة إلى تذكرة عودة إلى     . ر ٦٧
يلق هذا الحكم قبولاً لدى المطعون ضدها فقد طعنت فيه بطريق الاسـتئناف لـدى               

سـتئناف  م بقبـول الا   ٨/١٢/٢٠٠٣محكمة الاستئناف بمسقط والتي قضت بتأريخ       
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بـرفض التعـويض             

لأربعـة آلاف   ) المطعون ضـدها  (والقضاء من جديد في شأنه باستحقاق المستأنفة        
ا وتأييد الحكـم فيمـا زاد       بأدائها له ) الطاعنة(ريال عماني وإلزام المستأنف ضدها      

بولاً لدى الطاعنة فقد طعنـت فيـه بطريـق          لم يلق الحكم الأخير ق    على ذلك، كما    
مـن  ........ م المحامي ٢٨/١٢/٢٠٠٣النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتأريخ        

للمحاماة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعـة مـن           .......... مكتب
  المقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له         يالمحام........... الأستاذ

الطعن بالنقض وأبرز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بنى الطعـن              
 نعت الطاعنـة علـى الحكـم        ـ: على أربعة أسباب يمكن ردها إلى ثلاثة أسباب       

المطعون فيه بالسبب الأول بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسـيره وتأويلـه             
 من قانون العمـل     )٤١(النـزاع نص المادة     إن الحكم طبق على      :وقالت بياناً لذلك  

 من ذات القانون بحسبان أن إنهاء       )٢٤(في حين أن النص المنطبق هو نص المادة         
الطاعنة لعقد المطعون ضدها كان أثناء فترة الاختبـار وذلـك لعـدم صـلاحيتها               

ن دعوى المطعون ضـدها أسسـت علـى         أولإهمالها وعدم أمانتها هذا فضلاً عن       
في وطلبت التعويض بناء على ذلك إلا أنها ولدى محكمة ثاني درجـة             الفصل التعس 

تقدمت بطلبات جديدة لا تمت بصلة للطلبات المقدمة أمام دائرة تسوية المنازعـات             
العمالية والمحكمة الابتدائية وقد قبلت محكمة الاستئناف تلـك الطلبـات بالمخالفـة             

دنيـة والتجاريـة ونعـت       من قانون الإجـراءات الم     )٢٢٣و٢٢٥(لنصي المادتين   
الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني بالقصور في التسبيب والفسـاد فـي الاسـتدلال              

 إن الحكم رجح بينة المطعون ضدها فيما ادعته من أنها تحمـل             :وقالت شرحاً لذلك  
مؤهلاً علمياً وفنياً للعمل في مجال الحاسب الآلي دون أي مستند أو دليل يثبت ذلك               

ت عن الأدلة والبينات التي قدمتها الطاعنة والتي تفند ادعاء المطعون           الادعاء والتف 
ضدها وتؤكد أن الأخيرة تحمل مؤهلات للعمل كنادلة مطعم وفق ما يؤكد المؤهـل              

 الذي تحمله وأن العقد الذي وقعته المطعون ضدها يؤكد ذلك خاصة أنها لـم        يالعلم
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الحكم لم يطبق القاعـدة القانونيـة       تنكر توقيعها عليه مما يجعله حجة عليها كما أن          
 ولما كانت المطعون ضدها     ،التي تقضي بأن التنفيذ الاختياري للإيجاب يعتبر قبولاً       

قد قبلت تنفيذ العقد بعملها كنادلة طعام رغم ادعائها بأن عقدها كان للعمـل كفنـي                
حاسب آلي دون أن تعترض فإن مؤدى ذلك أن العقد يكون قد تم صحيحاً ولا يجوز                
للمطعون ضدها أن تتمسك بإبطاله وحتى إن إفترضنا أن غشـاً قـد وقـع علـى                 
المطعون ضدها كما زعمت فإن المقرر أن عيب الغش يجعل العقد قابلاً للإبطـال              

 ومعلوم أن حق الإبطال هذا يزول بالإجازة        ،لمصلحة الطرف الذي وقع عليه الغش     
العقد من جانب من له الحـق       الصريحة أو الضمنية والإجازة الضمنية تكون بتنفيذ        

 ولمـا  ،في التمسك بالبطلان أو بإتيانه عملاً يدل على نزوله عن التمسك بـالبطلان      
كانت المطعون ضدها قد نفذت العقد رغم ادعائها بوجود الغش فـإن حقهـا فـي                

 ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثالث بمخالفة        .المطالبة بالبطلان يكون قد سقط    
 إن الحكم تجاهل ما هو ثابت مـن أن الطاعنـة            :اق وقالت بياناً لذلك   الثابت بالأور 

فصلت المطعون ضدها أثناء فترة الاختبار لإساءتها للأمانة بأخذها أموالاً تخـص            
الطاعنة ويدل على ذلك رصيدها بالبنك الذي لا يتناسب مع دخلها وفترة عملها كما              

 ـ       أأن المقرر    ل بسـبب إخـلال العامـل       ن لصاحب العمل الحق في فسخ عقد العم
 وانتهت الطاعنة إلى    ،بالتزاماته الجوهرية متى ما اثبت صاحب العمل هذا الإخلال        

ء مجدداً برفض دعـوى المطعـون       طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والقضا      
المطعون ضدها مذكرة دفـاع مـن وكيلهـا القـانوني الأسـتاذ             ضدها، وأودعت   
المحكمة العليا انتهت فيها إلى طلب الحكم بـرفض          المقبول أمام    .................

الطعن بدعوى أنه لا يقوم على أساس قانوني بل هو مؤسس على جدل موضوعي               
عقبت الطاعنـة علـى     لمحكمة العليا إذ هي محكمة قانون، و      لا يجوز إثارته أمام ا    

مذكرة دفاع المطعون ضدها وردت الأخيرة على مذكرة التعقيب وصـممت كـل             
 الادعاء العام لدى المحكمـة العليـا         ما جاء بمذكرتها الأولى، كما أودع      نهما على م

مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يـرى أن الطعـن مقبـول شـكلاً                 
 .ومرفوض موضوعاً

 ـةـالمحكمــ
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حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحدد            
الإجراءات المدنية والتجارية ووقع مـذكرة الأسـباب         من قانون    )٢٤٢(في المادة   

محام مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له الطعن بـالنقض وتـم               
 . يكون مقبولاً من حيث الشكلفإن الطعنسداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً 

لـه  وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الأول في مجم            
سديد ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أسست دعواهـا علـى الفصـل               

م وطالبـت   ١٧/١٢/٢٠٠٢التعسفي بحجة أن الطاعنة أوقفتها عن العمل بتـأريخ          
بإعادتها إلى العمل بمهنة فني حاسب آلي حسب عقد العمل واحتياطياً تعويضها عن             

ع شهرياً ورسالة عدم ممانعـة      .ر١٠٠الفصل برواتب المدة الباقية من العقد بواقع        
للعمل لدى كفيل آخر ثم تقدمت بمذكرة أمام محكمة أول درجة أضـافت فيهـا إن                
الطاعنة أدخلت عليها غشاً عند التعاقد إذ تعاقدت معها على وظيفة فني حاسب آلي              
وبعد حضورها إلى السلطنة أجبرتها على العمل كنادلة طعام ممـا يبـرر توقـف               

عن العمل ومطالبتها بالتعويض، ولما كانت الدعوى هي        )  ضدها المطعون(المدعية  
الحق في الحصول على الحماية القضائية والحق في الدعوى هو حق شخص فـي              

 الحصول على تطبيق القانون في حالة محددة يفصح         نهمواجهة شخص آخر مضمو   
عنها المدعي في وقائع معينة يرى انطباق النص القانوني عليهـا ويطلـب منحـه               

 مـن قـانون     )٦٤(من المادة   )هـ(الحماية القضائية تبعاً لذلك فقط اشترطت الفقرة        
الإجراءات المدنية والتجارية أن تشتمل صحيفة الدعوى فيما تشتمل علـى وقـائع             

 فيها وأسانيدها وعلة ذلك أن تتمكن المحكمة من فحـص           يالدعوى وطلبات المدع  
من أدلة للوصول إلى ما إذا كانت       تلك الوقائع في ضوء ما يسفر عنه نظر الدعوى          

القاعدة القانونية المطلوب حمايتها تنطبق على وقائع الدعوى أم لا تنطبـق وتتقيـد              
أن التكييف القانوني لتلـك     المحكمة بالوقائع التي يطرحها الخصوم دون سواها إلا         

الوقائع يظل من صميم عمل المحكمة إذ هي لا تلتزم بما يضـفيه الخصـوم مـن           
انوني لطلباتهم بل يتعين عليها أن تقوم بما يمليه عليها واجبهـا كجهـة              تكييف ق 

وفي ضوء ما تقدم بيانه فإنه يتضح      قضاء بالتكييف القانوني السليم للوقائع الثابتة،       
ن أ أي   ،جلياً كما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تدع أنها تركت العمـل             

ن الفسخ جـاء مـن      إلم يأت من جانبها بل      فسخ عقد العمل محدد المدة مع الطاعنة        
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قبل الطاعنة حسبما جاء بصريح عبارات المطعون ضدها عند تقديم شكواها لـدى             
دائرة تسوية المنازعات العمالية وأمام محكمة أول درجة عند نظرها للدعوى بعـد             

 من قانون العمل    )٤٢و٤١(إحالتها إليها وغني عن القول أنه لتطبيق نصي المادتين          
ين أن يكون فسخ العقد قد تم من قبل العامل بتركه للعمل لأحد الأسباب المحددة               يتع

 ولمـا   )٤٢( وإن ثبت ذلك صح الحكم بالتعويض استناداً إلى المادة           )٤١(في المادة   
كان واقع الحال أن الطاعنة هي التي فسخت العقد مستندة إلى أن الفسخ تم خـلال                

قد ولعدم أمانة المطعون ضـدها وإخلالهـا        فترة الاختبار المنصوص عليها في الع     
بواجباتها المترتبة على العقد فإن التكييف القانوني السليم للدعوى وفق الوقائع الثابتة            
هو أنها مستندة إلى الفصل التعسفي مما يوقع النزاع تحت نطاق مواد قانون العمل              

من جانبهـا كـان     التي تعالج تلك المسألة ولما استندت الطاعنة على أن فسخ العقد            
أثناء فترة الاختبار المحددة في العقد لعدم صلاحية المطعون ضدها لعـدم أمانتهـا              
وإخلالها بواجبات الوظيفة فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحصر نفسه             

 من قانون العمل ومن ثم القضـاء        )٢٤(في مدى توافر شروط انطباق نص المادة        
و تعديله أو إلغائه ، وإذ طبق الحكم المطعون فيه رغم ذلك            بتأييد الحكم المستأنف أ   

 من قانون العمل على النـزاع فإنه يكون مشوباً بالخطـأ           )٤٢و٤١(نصي المادتين   
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب وحده ودونما حاجـة لبحـث بقيـة                

 .أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك
وضوعاً من حيـث تـوافر كافـة        وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها م      

العناصر اللازمة لذلك من واقع وأدلة مستمدة من أوراق الطعـن التـي أودعهـا               
الخصوم دون أن تكون بحاجة إلى أية إجراءات من إجراءات الإثبات فإن مقتضـى     

 مـن قـانون   )٢٦٠(ذلك أن نتصدى للفصل في الموضوع اسـتنادا إلـى المـادة            
 .الإجراءات المدنية والتجارية

وحيث إن أساس الدعوى والتكييف القانوني السليم لها كما سلف القول هـو             
من المقرر وفق القواعد العامة أن على من يدعى التعسـف           الفصل التعسفي وكان    

 وينتقل عبء الإثبات بين طرفي الخصومة تبعاً لما تسفر عنه المرافعات            ،أن يثبته 
 .المكتوبةالشفوية أو 
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أنه يجوز لأي مـن     عمل   من قانون ال   )٢٤(اً للمادة    ولما كان من المقرر وفق    
نهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاسـتمرار فـي             طرفي العقد ا  

 ومؤدى ذلك أنه يجوز   ،العمل وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل         
لحظة دون  لكل عاقد خلال فترة الاختبار أن ينهي العقد على حسب رغبته في أية              

 وذهب رأي في الفقه إلى أن الحق المخول وفق تلك المـادة إلـى               ،بيان الأسباب 
طرفي عقد العمل تحت الاختبار لا يزيد عن كونه حقاً من الحقوق المدنية يستعمل              
في حدود الأحكام الواردة في القواعد العامة وأهمها أن يكـون اسـتعمال الحـق               

 نميل إلى الرأي الأول الذي يتمشى        ونحن ،فاستعمالاً مشروعاً وبمنأى عن التعس    
الغاية من الاتفاق على فترة الاختبار ألا وهي أن يكون صاحب العمل على بينة              مع  

من قدرات العامل وأن يلم هذا الأخير بظروف العمل ويقدر مدى ملاءمتهـا لـه،               
قد وبإنزال ما سلف بيانه على وقائع الدعوى الثابتة يتضح أن الطاعنة قد أنهت ع             

 ولم تكتف بإنهائه دون أسباب بل قدمت أسـباباً          المطعون ضدها أثناء فترة الاختبار    
 ولم تقدم المطعون    ،تمثلت في عدم أمانة المطعون ضدها وإخلالها بواجبات وظيفتها        

ضدها ما يدحض ادعاء الطاعنة هذا فيكون فسخ العقد من جانب الطاعنـة سـليماً               
 ولا تكـون    ،ق المطعون ضدها فـي التعـويض      وموافقاً للقانون مما ينتفي معه ح     

 عـلاوة  ٢٠٠٢المطعون ضدها مستحقة إلا لما تبقى من راتبها عن شهر ديسـمبر    
 من قـانون العمـل إذ       )٢٤(على راتب الأيام السبعة المقررة لها وفق نص المادة          

الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تخطر المطعون ضدها برغبتها في فسخ العقد قبـل              
فق ما تتطلبه تلك المادة ويكون جزاء ذلك الحكم للمطعون ضدها براتـب             أسبوع و 

 ١٠٠ع على أساس أن راتبها الشهري هو        . ر ٢٣,٣٣٣تلك الأيام السبعة وهو مبلغ      
= ع  . ر ٢٣,٣٣٣+ ع  . ر ٦٧ع فيكون مجموع ما تستحقه المطعون ضدها هـو          .ر

مع رفض مـا  ع وهو ما سنقضي به علاوة على تذكرة سفر إلى بلدها   . ر ٩٠,٣٣٣
 .زاد على ذلك من طلبات

 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و ،وموضوعاً ً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا    

والتصدي لموضوع الدعوى بالحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلـغ            
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ا وتذكرة سفر إلى بلده   ) تسعين ريالاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين بيسة     (ع  . ر ٩٠,٣٣٣
 .ورفض ما زاد على ذلك من طلبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
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)٢٦( 
 )التزامات ـ عمل لدى الغير(ـ عامل ) محكمة عليا ـ شروط(دفاع ـ دفوع 

لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بدفاع لم يسـبق إبـداؤه أمـام محكمـة            -
يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الـدعوى أو            و ،الاستئناف

أو بإجراء مـن إجـراءات الإثبـات أو بـإجراءات     بوسيلة من وسائل الدفاع    
 . الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه

من واجبات العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به بدقة وأمانـة وأن يتفـرغ               -
لأداء العمل المنوط به بمقتضى عقد العمل فلا يجوز له أن يأتي عمـلاً آخـر                

 .ز له العمل لدى الغيريتعارض مع العمل المتفق عليه ولا يجو
 ـعـالوقائــ

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            
أوراق الطعن في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى دائـرة تسـوية             

م قـال فيهـا بأنـه     ٥/١١/٢٠٠٢المنازعات العمالية بالسويق بتأريخ     
 ـ ٢٧/١٠/١٩٩٥التحق بالعمل لدى المطعون ضده بتـأريخ         ة م بوظيف

ع ولديـه فـي ذمـة       . ر ٢٠٠مهندس زراعي براتب شهري قـدره       
 ـ:المطعون ضده المستحقات الآتية

م ١/٧/٢٠٠٠ع رواتب متأخـرة للفترة من      . ر ٥٦٠٠مبلغ   .١
 .م٣١/١٠/٢٠٠٢وحـتى 

ع قيمــة إيجــار المنـــزل للفتــرة مــن . ر٩٢٠مبلــغ  .٢
ع . ر ٤٠م بواقـع    ٣١/١٠/٢٠٠٢م وحتى   ٣٠/١٢/٢٠٠٠

 .شهرياً
يمة التذاكر المستحقة لـه خـلال مـدة         ع ق . ر ٣٢٨٠مبلغ   .٣

 .الخدمة
 .ع قيمة فواتير علاج. ر٢١٠مبلغ  .٤
 .ع مكافأة مدة الخدمة حسب شروط العقد. ر١١٠٠مبلغ  .٥
 .ع أجر الساعات الإضافية خلال مدة الخدمة. ر٢٨٠٠مبلغ  .٦
 .ع بدل أيام العطلات الرسمية. ر٢٢٠٠مبلغ  .٧
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 .ع قيمة فواتير كهرباء خاصة بالمنزل. ر٧٧٠مبلغ  .٨
ع قيمة تجديد بطاقـة العمـل والإقامـة لـه           . ر ١٩٠مبلغ   .٩

 .ولأسرته
م ٢٠٠١ع قيمة تجديد السيارة للعام من ديسمبر        . ر ٩٠مبلغ  .١٠

 .م٢٠٠٢إلى ديسمبر 
وإزاء تعذر التسوية الودية أُحيل النـزاع إلى المحكمة الابتدائية         

  وأمام المحكمة تقدم الطاعن بمذكرة     .م١/٢٠٠٣بالمصنعة وقيد برقم    
حدد فيها طلباته الختامية المتمثلة في إلزام المطعون ضده بأن يـؤدي            

 ـ:له
م وحتى صدور الحكم في     ١/٧/٢٠٠٠الرواتب المتأخرة من     .١

 .الدعوى
م ١/٧/٢٠٠٠ع شـهرياً مـن      . ر ٤٠أجرة المنـزل بواقع     .٢

 .وحتى صدور الحكم في الدعوى
ع قيمة تذاكر سفر للفترة السـابقة بواقـع أربـع           . ر ٣٨٠٠ .٣

ع للتـذكرة   . ر ١٩٠ل سنتين له ولأسرته بمعـدل       مرات ك 
 .الواحدة

 .ع قيمة فواتير العلاج. ر٢١٠مبلغ  .٤
ع مكافأة مدة الخدمة لحـين الفصـل فـي          . ر ١١٠٠مبلغ   .٥

 .الدعوى
 .ع بدل العطلات الرسمية. ر٢٢٠٠مبلغ  .٦
 .ع أجر الساعات الإضافية. ر٢٨٠٠مبلغ  .٧
 .ع قيمة فواتير الكهرباء للمنزل. ر٧٧٠مبلغ  .٨
ع قيمة تجديد التأشيرات وبطاقة العمل للعـام        . ر ١٩٠مبلغ   .٩

 .الماضي
 ).البيك آب(ع قيمة تجديد السيارة . ر٩٠مبلغ  . ١٠
 .ع كتعويض عن فصله تعسفياً. ر٨٠٠٠مبلغ  . ١١
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م حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضـده       ١٤/٦/٢٠٠٣ريخ  اوبت
 ٤٠٠ع كمكافأة مدة الخدمة و      . ر ٤٧٠بأن يؤدي للطاعن مبلغاً قدرة      

ل للإجازة السنوية للسنتين الأخيرتين وإلزامـه أيضـاً بـأن           ع كبد .ر
م ٢٠٠٠يؤدي للطاعن الأجرة الشهرية للمنزل للفترة مـن ديسـمبر           

ع شهرياً وأداء تذكرة سفر له لبلده       . ر ٤٠م بمعدل   ١/٨/٢٠٠٢وحتى  
وشهادة خدمة ورد ما أودعه الطاعن لديه من أوراق أو شـهادات أو             

 ـأدوات ورفض ما عدا ذلك من ط      ض الـدعوى الفرعيـة،   لبات ورف
استأنف المحكوم لصالحه الحكم كما استأنفه المحكـوم عليـه لـدى            ف

م وقيـد   ٤٥/٢٠٠٣محكمة الاستئناف بصحار حيث قيد أولهما بـرقم         
م، وبعد ضمهما حكمـت المحكمـة بتـأريخ         ٦٩/٢٠٠٣ثانيهما برقم   

م بقبوله شـكلاً    ٤٥/٢٠٠٣في الاستئناف رقم    : م أولاً ١١/١٠/٢٠٠٣
في الاستئناف رقم   : ه موضوعاً وتـأييد الحكم المستأنف، ثانياً     ورفض

طعن الطاعن في هذا الحكم     . م ببطلان صحيفة الاستئناف   ٦٩/٢٠٠٣
بتـأريخ  ........ بطريق النقض بالطعن الماثـل الذي قرر به الأستاذ       

م وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعـة         ١٩/١١/٢٠٠٣
 ،نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق      ........... من الأستاذ 

وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ورد عليها فـي الميعـاد            
وعقب عليها الطاعن، وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مـذكرة           

 .أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 المحكمــــة

 .أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن استوفى 
 أُقيم على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى           وحيث إن الطعن  

الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلـه مـن            
أربعة أوجه حاصل الوجه الأول أن الحكم الابتدائي خـالف القـانون            
وسايره الحكم المطعون فيه عندما رفضا الحكم للطاعن برواتبه محل          

م تاريخ انتهـاء    ١/٨/٢٠٠٠م وحتى   ١/٧/٢٠٠٠المطالبة للفترة من    
عقد العمل استناداً على المستندات التي قدمها المطعون ضـده رغـم            
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م وأضـاف   ١٩٩٩طعن الطاعن في هذه المستندات بأنها تخص عام         
م ليوحي للمحكمة أن الطاعن     ٢٠٠٠فيهـا المطعون ضده عبارة عام      

عن اليمـين   استلم رواتبه عن المدة محل المطالبة وقـد وجـه الطـا           
الحاسمة للمطعون ضده إلا أن محكمة أول درجة لم توجـه اليمـين             
للمطعون ضده، واستأنف الطـاعن الحكـم وأورد ضـمن أسـباب            
الاستئناف رفض محكمة أول درجة توجيه اليمين الحاسمة للمطعـون          
ضده إلا أن محكمة الاستئناف لم تتصد لهذا السبب ولم توجه اليمـين             

ف مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصـور        بل حكمت في الاستئنا   
 .في التسبيب بما يوجب نقضه

لا يجـوز التمسـك     هذا النعي في غير محله ذلك أنه        حيث إن   و
أمام المحكمة العليا بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمـة الاسـتئناف            
يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحـق موضـوع الـدعوى أو              

أو بـإجراء مـن إجـراءات الإثبـات أو          بوسيلة من وسائل الدفاع     
 ومـن   بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه،       

المقرر أن الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة الرد عليه هـو ذلـك             
الذي يقدم في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليـه،       

ة الاستئناف  ولما كان البين مما قدمه الطاعن من مذكرات أمام محكم         
أنه لم يوجه فعلاً يميناً حاسمة إلى المطعون ضده بل كل ما قاله فـي               

ويتضح من هذا المستند أن المستأنف استلم رواتبه عـن          "هذا الصدد   
م فهـل   ٢٠٠٠م وقام المستأنف ضده بإضافة عبارة عـام         ١٩٩٩عام  

 ووجه  ،يعقل أن يسلم المستأنف ضده رواتب المستأنف لمدة عام مقدماً         
مستأنف اليمين الحاسمة للمستأنف ضده إلا أنه رفض اليمـين وأن           ال

المستأنف أقر بتوقيعه على هذا الكشف باعتبار أنه استلم رواتب عام           
م وهي فترة غير مطالب بها إلا أن المستأنف ضـده أضـاف             ١٩٩٩
م ٢٠٠٠م ليوحي للمحكمة بأن هذا الكشف لرواتب عام         ٢٠٠٠عبارة  

مستأنف رواتبه عنها وإن كان هذا الاتجـاه       وهي الفترة التي يطالب ال    
من محكمة أول درجة يكون قضاءها جانبه الصواب فيتعـين إلغـاءه            
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م ١/٧/٢٠٠٠والقضاء مجدداً بأحقية المستأنف لرواتبه عن الفترة من         
وهو ما لا يعتبر طلباً صريحاً      " م١/٨/٢٠٠٠وحتى تأريخ الفصل في     

ولمـا كـان    . ناف بالرد عليه  جازماً باليمين حتى تلتزم محكمة الاستئ     
الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاسـتئناف فـلا             

 .يجوز له التحدي به لأول مرة أمام المحكمة العليا
ولما كان الطاعن قد اعترف بأن الإمضاءات التي على كشوفات          
الرواتب المقدمة من المطعون ضده هي إمضاؤه فـلا يطلـب مـن             

قديم أي دليل آخر لاعتماد صحة هذه الكشوفات التي         المطعون ضده ت  
تعتبر حجة على الطاعن الذي لا يستطيع التنصل بمـا تثبتـه عليـه              
كشوفات الرواتب إلا إذا بـين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح على           
تلك الكشوفات التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة مـا يدعيـه             

 .لا دليلبدعوى تزوير وجاء ادعاؤه مرسلاً ب
ولما كان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على كشوفات           
الرواتب يتعين معه أن تحاج بهذه المستندات ضده وإذ التزم الحكـم            
المطعون فيه هذا النظر وحاج الطاعن بهذه الكشوفات ولم يقض لـه            
بالرواتب محل المطالبة فإنه يكون قد أصـاب صـحيح القـانون ولا           

 بما سـلف علـى غيـر        يقصور ومن ثم يضحى النع    يكون معيباً بال  
 .أساس

خطأ في  أحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه        حيث إن   و
تطبيق القانون بعدم قضائه للطاعن بأجرة المنـزل الذي يسكن فيـه           
وبدل العلاج محل المطالبة وفقاً لبنود عقد العمل رغم أن المطعـون            

ة للطاعن خـلال المـدة محـل        ضده لم يقدم ما يفيد سداد هذه الأجر       
المطالبة خاصة وأن الراتب لا يشمل بدل السكن وهذه الأجرة تختلف           
عن الراتب، ولذا كان على الحكم المطعون فيـه القضـاء للطـاعن             

م فضلاً عن مصـاريف     ١/٨/٢٠٠٢م وحتى   ١/٧/٢٠٠٠بالأجرة من   
 العلاج المطالب بها وإذ لم يقض الحكم للطاعن بذلك فإنه يكون معيباً           

 .مما يوجب نقضه
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هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أن الطاعن فـي           حيث إن   و
شكواه المقدمة لدائرة تسوية المنازعات العمالية طالب ببـدل السـكن           

م ثم عدّل طلباتـه     ٣١/١٠/٢٠٠٢م وحتى   ٣٠/١٢/٢٠٠٠للفترة من   
في هذا الشأن أمام محكمة أول درجة بأنه طالب بهذا البدل للفترة من             

م ولحين صدور الحكم في الدعوى وقـدم مسـتنداً مـن            ١/٧/٢٠٠٠
 يفيد بأن الطاعن يستأجر منزلاً من منازله        .................المواطن

بالطريف بأجرة شهرية قدرها أربعون ريالاً ولم يقم بسداد الأجرة منذ           
م بحجة وجود مشاكل    ٢٠٠٣م وحتى الأول من مارس      ٢٠٠٠ديسمبر  

مت المحكمة للطاعن ببدل السكن للفترة من        وقد حك  ،بينه وبين الكفيل  
م وهذه الفترة التي أخذ بها الحكم       ١/٨/٢٠٠٢م وحتى   ٢٠٠٠ديسمبر  

الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تتوافق مع ما طالب به الطـاعن            
ابتداء عند تقديم شكواه لدائرة تسوية المنازعات العمالية فضلاً عـن           

الطاعن بـأن الأجرة المسـتحقة علـى       توافقها مع المستند المقدم من      
 فلو كانت مطالبـة     ،م٢٠٠٠الطاعن والتي لم يسددها تبدأ من ديسمبر        

م صحيحة لطالب بها منذ البداية      ١/٧/٢٠٠٠الطاعن لبدل السكن من     
وتأخذ هذه المحكمة بأقوال الطاعن لدى دائـرة تسـوية المنازعـات            

قبلـه   م لا ٢٠٠٠العمالية بأن بدل السكن المستحق يبدأ من ديسـمبر          
 ذلك  ،وهذا ما قضى به الحكم المطعون فيه، ومردود في شقه الثـاني          

أن الأوراق جاءت خاليةً من أية فواتير علاج تثبت استحقاق الطاعن           
لبدل العلاج ولم يقدم الطاعن أيـة بينة تثبت استحقاقه لبدل العـلاج            

 .ومن ثم يضحى النعي بشقيه بلا أساس
ثالث من سبب النعي أن الطاعن طالب       مبنى الوجه ال  حيث إن   و

م ٢٨/١٠/١٩٩٥بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الممتـدة مـن           
م إلا أن الحكم الابتدائــي   ١/٨/٢٠٠٢وحتى تأريخ إنهاء الخدمة في      

المؤيد بالحكـم المطعون فيه لم يقض له بالمكافأة إلا عـن السـنتين             
لعمل الذي يثبت بدايـة     الأخيرتين وذلك رغم قيام الطاعن بتقديم عقد ا       

 ورغم عدم تقديم المطعون ضده مـا يفيـد اسـتلام            ،العمل للمحكمة 
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الطاعن لهذه المكافأة مما يجر الحكم لمخالفة القانون، كما خالف الحكم           
المطعون فيه القانون عندما لم يحل الدعوى للتحقيق ليثبـت الطـاعن     

يعيب الحكم  الإجازات مما   واستحقاقه للأجر الإضافي وبدل العطلات      
 .بما يوجب نقضه

النعي في شقه الأول في غير محله ذلك أن الثابت من           حيث إن   و
عقد العمل المرفق ضمن أوراق الدعوى أن علاقة العمل بين الطاعن           

م ٢٧/١٠/١٩٩٥م وليس فـي     ١/٧/١٩٩٨والمطعون ضده بدأت في     
كما يدعي الطاعن دون دليل يثبت ادعاؤه والمبلغ الـذي قضـى بـه     

الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه كمكافأة مدة الخدمـة هـو         الحكم  
كامل ما يستحقه الطاعن عن كامل مدة خدمته وفقـاً لـنص المـادة              

مـن قانون العمل الملغي ـ القانون الواجب التطبيـق ـ لا    ) أ/٤٩(
 ومن ثم لا وجه لما يقول به        ،عن السنتين الأخيرتين كما ذهب الطاعن     

ي شقه الثاني ذلك أن النعي بهذا الشق موجـه          الطاعن وهو مردود ف   
إلى حكم محكمة أول درجة والبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن            
لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم الدليل على سبق تمسكه            
به أمام تلك المحكمة ومن ثم فإنه يكون سبباً جديداً لا يجـوز إبـداؤه               

 .يالأول مره أمام المحكمة العل
حاصل الوجه الرابع من سـبب الطعـن أن الحكـم           حيث إن   و

المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما اعتبر أن إنهـاء            
خدمة الطاعن كان مبرراً ذلك أن المطعون ضده أورد أسباباً واهيـة            
الغرض منها التهرب من سداد مستحقات الطـاعن إذ أورد برسـالة            

اء هو تصفية أعماله رغم أن نشاطه مـا         إنهاء الخدمة أن سبب الإنه    
زال مستمراً ولم تعمل محكمة أول درجة رقابتها حول هذا الإنهـاء            
حتى ولو كان عقد العمل غير محدد المدة كما جاء بالحكم المطعـون             

 وقد تم فصل الطاعن من عمله تعسفياً لعدم تقديم المطعون ضده            .فيه
 .كم بما يوجب نقضهما يفيد قيامه بتصفية نشاطه مما يعيب الح
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النعي بهذا الوجه مردود أيضاً ذلك أن الحكم الابتدائي         حيث إن   و
نفى وصف التعسف عن المطعون ضده في ممارسة حقه في فصـل            
الطاعن ـ وهو تقدير موضوعي ـ وأستبعد معه حق الطـاعن فـي     
التعويض وذلك لعدم تفرغه للعمل بمزرعة المطعون ضده واستئجاره         

ن مـن   أإذ  مشاركة مع الغير وهي مبررات سائغة       حظائر دواجن بال  
واجبات العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة بـه بدقـة وأمانـة وأن             
يتفرغ لأداء العمل المنوط به بمقتضى عقد العمل فلا يجـوز لـه أن              
يأتي عملاً آخر يتعارض مع العمل المتفق عليه ولا يجوز له العمـل             

 القانوني الخاطئ الذي أشـار   ـ ولا يغير من ذلك التقرير لدى الغير
إليه الحكم المطعون فيه من أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل غيـر             
محدد المدة بمراعاة المهلة التي يجـب أن تمضـى بـين الإخطـار              
والفصل إذ لهذه المحكمة أن تصحح ما اشتملت عليه أسباب الحكم من            

لنتيجـة  أخطاء قانونية دون أن تنقض الحكم ما دام أنه انتهى إلـى ا            
الصحيحة بالتأكيد بأن حق صاحب العمل في فصل العامل ليس مطلقاً           

 ويترتب على هذا أن صاحب      ، بعدم إساءة استعمال هذا الحق     اًبل مقيد 
العمل لا يحق له فصل العامل الذي استخدمه وفق مشيئته ولا يكفـي             
مراعاة مهلة الإشعار بل يجب قيام ما يبرر الفصل ـ ومن ثم يكـون   

  .هذا الوجه على غير أساسالنعي ب
 :فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 
 
 م٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 

 عضوية كل مـن أصـحاب       وخليفة بن سعيد البوسعيدي     / برئاسة فضيلة القاضي  
 صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمـد ـ عبـداالله     يعبدالرحمن عل:الفضيلة القضاة

 . حسن النورىخ محمد الجزولي ـ مصطفشي
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 م٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٦٤قرار رقم 
)٢٧( 

 )قاضي فرد ـ نزاع عمالي ـ طلب غير مقدر القيمة(اختصاص 

غير مقدر القيمة   هو طلب   إن طلب إلغاء قرار الفصل وإعادة العامل إلى العمل           -

) ٦٣ (وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على خمسة عشر ألف ريال عمـلاً بالمـادة      

 على محكمة أول درجـة أن تحكـم         وعليه كان ، من قانون الإجراءات المدنية   

 .بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمياً

 ـعــالوقائـ
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر            
الأوراق في أن المطعون ضده تقدم بشـكوى إلـى دائـرة تسـوية              

 بأنه التحق   :م قال فيها  ٦/٧/٢٠٠٣لعمالية بصحار بتاريخ    المنازعات ا 
م بمهنة منفذ مبيعات براتـب      ٨/٢/٢٠٠٣بالعمل لدى الطاعن بتأريخ     

ع إضافة إلى علاوة مسـائية قـدرها سـبعون          . ر ٢٥٠شهري قدره   
 ،م تم فصله من العمل دون سابق إشـعار        ١/٧/٢٠٠٣ خوبتأريريالاً،  

ى عمله واحتساب رواتبـه مـن       ويطلب إلغاء قرار الفصل وإعادته إل     
تاريخ فصله وحتى الفصل في الشكوى أو تعويضـه عـن الفصـل             

 ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلـى        .التعسفي بالإضافة لرواتبه  
م، وبتـأريخ   ٤٩/٢٠٠٣المحكمة الإبتدائيـة بصـحار وقيـد بـرقم          

م حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بإعادة المطعون ضده        ٢٣/٩/٢٠٠٣
 ،له أو منحه خمسمائة ريال كتعويض عن الفصـل التعسـفي          إلى عم 

 استأنف المحكوم لصالحه هذا الحكم لدى محكمة        .وإلزامه بالمصاريف 
م والتي قضت بتـأريخ     ٧١/٢٠٠٣الاستئناف بصحار بالاستئناف رقم     

م بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعـويض         ٢٠/١٢/٢٠٠٣
لم يجد هـذا الحكـم       ماعدا ذلك، ف   لاف ريال عماني وتأييد   إلى ثلاثة آ  

قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر           
م وأودع بـذات التـأريخ      ٢٨/١/٢٠٠٤بتاريخ  ........... به الأستاذ 
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مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لـدى المحكمـة            
 وقدم مـا يفيـد      ،العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق       

سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً، وتم إعـلان المطعـون ضـده            
وقدم الإدعاء العام لدى المحكمة العليا      . بصحيفة الطعن إلا أنه لم يرد     

 .مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 

 مة ــــالمحك
 .الشكليةحيث إن الطعن استوفى أوضاعه 

 أقيم على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى           لطعنحيث إن ا  و
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسـبيب ذلـك أن            
الحكم الابتدائي وبعد سماع الأطراف ومناقشة الموضوع مـن كافـة           
جوانبه قضى للمطعون ضده بمبلغ خمسمائة ريـال وقضـى الحكـم            

 عماني دون التأكد    المطعون فيه برفع التعويض إلى ثلاثة آلاف ريال       
من صحة ادعاءات المطعون ضده بأن الطاعن فوت عليـه فرصـة            

 ومـن المقـرر أن تقـدير        ،العمل بدولة الأمارات العربية المتحـدة     
التعويض من اختصاص محكمة الموضوع وليس لمحكمة ثاني درجة         
حق التدخل في هذا التقدير ما لم تخالف محكمـة أول درجـة نصـاً               

ة لمبدأ قضائي تم إرساؤه، والخلل في تقدير محكمـة          قانونياً أو مخالف  
ن رفعت مبلغ التعويض إلى ستة أضعاف مـا         أالاستئناف يبدو جلياً ب   

قضت به محكمة أول درجة بمخالفه واضحة لمعيار احتساب مكافـأة           
 والذي يمكن أن يكون معياراً يقاس عليه عند احتسـاب           ،نهاية الخدمة 

 .عيب الحكم بما يوجب نقضهالتعويض عن الفصل التعسفي مما ي
 من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة     ) ٣٦( المادة   وحيث إن 

تختص المحكمة الإبتدائية مشكلة من قاض واحـد        "ـ  : على أن  تنص
 خمسة عشـر    بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها        

تجاوز ألف  نتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا       ألف ريال ويكون حكماً ا    
تختص : "من ذات القانون على أنه    ) د) (٣٧(وتنص المادة   ...." ريال
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المحكمة الإبتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم ابتدائياً مهمـا تكـن            
ــ  :قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف ريال فيما يـأتي           

جور الدعاوى المتعلقة بالمطالبـة بـالأ     ) د).... (ج).... (ب).... (أ(
المشـار إليهـا أن     ) ٣٧(من المـادة    ) د( الفقرة   ى، مؤد "..وتحديدها

المشرع جعل من الاختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية مشكلة مـن          
قاض واحد الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها أياً كانـت          
قيمة الأجر بمعنى آخر حتى لو زاد المطلوب عن خمسة عشر ألـف             

م المحكمة الإبتدائية مشكلة من قاض واحد نهائياً إذا         ريال ويعتبر حك  
صدر في حدود ألف ريال، ومن ثم تختص المحكمة الإبتدائية مشكلة           
من قاض واحد نوعياً بكافة الدعاوى التي يرفعها العامـل للمطالبـة            
بتحديد أجره عند قيام نزاع حول مقداره أو المطالبة بالأجر المتـأخر            

من قانون العمل   )١٣ (١ ذلك وفقاً للمادة     ل ويشم ،الذي لم يتم أداؤه له    
سائر الاستحقاقات الأخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عملـه كمقابـل            
الأجر الإضافي والمكافآت والمنح وعلاوات غلاء المعيشة والبـدلات         

 أن يكـون رافـع      ويستويعدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن        
 ولا تختص المحكمة الإبتدائيـة      الدعوى هو العامل أو صاحب العمل     

مشكلة من قاض واحد بالدعوى المتعلقة بمكافـأة مـدة الخدمـة أو             
التعويض عن الفصل التعسفي بموجب هذا الاختصـاص الاسـتثنائي          
ولكن هذه الدعاوى تخضع للاختصاص العادي إذ تنظرها المحكمـة          
الإبتدائية مشكلة من قاض واحد إذا كانت ضمن اختصاصها القيمـي،           

 تعتبر من النظام العام تقضـى       القيمي  و ومسألة الاختصاص النوعي  
بها المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز إبداء الـدفع بعـدم الاختصـاص             
لانتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في أية حالـة             

مـن قـانون الإجـراءات      ) ١١١(تكون عليها الدعوى عملاً بالمادة      
  .المدنية والتجارية

هو إلغاء قرار الفصـل     لما كان طلب المطعون ضده الأصلي       و
وإعادته إلى العمل وهو طلب غير مقدر القيمة وتعتبر قيمة الدعوى           
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مـن قـانون    ) ٦٣(زائدة على خمسة عشر ألف ريال عملاً بالمادة         
الإجراءات المدنية كان على محكمـة أول درجـة أن تحكـم بعـدم              

، وإذ هـي    كمة المختصة قيميا  الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المح    
قضت في موضوع النزاع مجـاوزة اختصاصـها وأيـدها الحكـم            
المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمـا يسـتوجب             

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٢٦٠(وحيث إن المادة    . نقضه
إذا كان الحكم المطعون فيه قـد نقـض         "ـ  :والتجارية تنص على أنه   

عد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسـألة         لمخالفة قوا 
الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب رفع         

ومؤدى ذلك أن المحكمة تقتصـر      .." الدعوى أمامها بإجراءات جديدة   
عند حد الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة          

 تقـوم   ، ولا إجراءات جديدة المختصة التي يجب رفع الدعوى أمامها ب      
المحكمة العليا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذ على الخصـم          

 .رفع دعوى بإجراءات جديدة أمامها
م صالحاً للفصل ولما تقـدم      ٧١/٢٠٠٣ولما كان الاستئناف رقم     

يتعين التصدي لموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي المسـتأنف         
لمحكمة الإبتدائية مشكلة من قـاض واحـد        والقضاء بعدم اختصاص ا   

بصحار قيمياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الإبتدائية بصـحار         
مشكلة من ثلاثة قضاة بنظرها ورد الكفالة للطـاعن عمـلاً بالمـادة             

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٤٧(
 
 

 :ه الأسبابفلهذ
نقـض الحكـم    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف بإلغاء الحكـم الابتـدائي          
المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإبتدائية بصحار مشكلة        
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 بنظر الدعوى واختصاص المحكمـة الإبتدائيـة         قيمياً من قاض واحد  
 .بصحار مشكلة من ثلاثة قضاة بنظرها ورد الكفالة للطاعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٢/٤/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  

 ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   دداؤعبدالرحمن علي صالح :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبد الرحمن عبدالغفار
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 م٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٦٦قرار رقم 
)٢٨( 

 )علاقة عمالية ـ مطالبة بالحقوق(ع أدبي مان
ضـده  ردها لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون طلب المطعون          فإن علاقة العمل بم    -

 إذ كفل القانون للعامل الضمان الكافي لحفظ حقه واستمراره في عمله            بحقوقه
دون أية خشية مما قد يبدر من جانب صاحب العمل من ردة فعل فيما لو أنـه                 

 .طالب بحقه
 ـــــعالوقائ

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن             
 ٢/٦/٢٠٠١المطعون ضده تقدم بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية فـي            

 بمهنة مدير صـيانة  ٤/١١/١٩٧٩ بأنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ        :قال فيها 
 ولديه في   ٣٠/٥/٢٠٠١آخر يوم عمل له في      ع وكان   . ر ٢٠٠براتب شهري قدره    

 وحتـى   ١/١/٢٠٠١ـ رواتـب متـأخرة مـن        ١: ذمة الطاعنة المستحقات الآتية   
ــ بـدل   ٤ـ بدل الإجازة السـنوية،  ٣ ـ مكافأة مدة الخدمة،  ٢  ،٣٠/٥/٢٠٠١

ـ تعويض عن الفصل التعسفي بمقـدار عشـرة         ٦ـ تذكرة سفر لبلده،     ٥الإنذار،  
ورد الماثل عـن الطاعنـة بـأن        .  ممانعة لنقل الكفالة   ـ شهادة عدم  ٧آلاف ريال،   

المطعون ضده تسلم كافة مستحقاته ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن            
الفصل لأنه فصل بسبب غيابه عن العمـل بـدون عـذر مشـروع للفتـرة مـن                  

م وكل ما يستحقه تذكرة سفر لبلده بعد إعادة مبلـغ           ١٩/٥/٢٠٠١ إلى   ٩/٥/٢٠٠١
 تعـذرت   ذ، وإ ع قيمة ما استلمه من العملاء ولم يقم بتوريده للطاعنة         . ر ٥٠٢,٦٠٠

 ٩٩/٢٠٠١التسوية الودية أحيل النـزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيد بـرقم            
 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلـى المطعـون           ١٤/٦/٢٠٠٣وبتاريخ  

 واسـتأنفت   ذلك، ما عدا    ع وتذكرة سفر لبلده ورفض    .ر١١,٥٠٠ضده مبلغاً قدره    
 والتـي   ٢١٧/٢٠٠٣الطاعنة الحكم لدى محكمة الاستئناف بمسقط بالاستئناف رقم         

 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكـم         ٥/١/٢٠٠٤قضت بتاريخ   
طعنت الطاعنة في هـذا الحكـم بطريـق         . المستأنف وألزمت رافعته بالمصاريف   

 ١٤/٢/٢٠٠٤ بتاريخ   .........الأستاذالذي قرر به    النقض بالطعن الذي بين أيدينا      
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وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو مـن المقبـولين لـدى               
 وقدم ما يفيـد سـداد       ،المحكمة العليا نيابة عن الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق        

دعاء العـام   الرسم والكفالة، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد في الميعاد، وقدم الا          
 .لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 المحكمــــة 
 . استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاًحيث إن الطعن

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون             
 في الاستدلال من ثلاثة أوجه حاصـل الوجـه    فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد     

الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى للمطعون ضـده              
ببدل الإجازات السنوية عن كل مدة عمله البالغة واحداً وعشرين سنةً بأن فسر نص              

أدبي  من قانون العمل تفسيراً يغاير قصد المشرع وبرر ذلك بوجود مانع             )٧(المادة  
يمنع العامل من المطالبة بحقوقه أثناء الخدمة مقرراً أن حساب التقـادم يبـدأ مـن                

 سالفة الـذكر ورغـم أن       )٧(تاريخ انتهاء علاقة العمل خلافاً لما تقضي به المادة          
المطعون ضده أقر في مذكرات دفاعه أنه حصل على الإجازة السنوية المسـتحقة              

 ورغم ترديد الحكم باستلام المطعـون       ٩/٥/٢٠٠١ وحتى   ٤/٤/٢٠٠١اعتباراً من   
 مما يعني حصـول     ٢٠٠١ حتى مايو    ٢٠٠١ضده مستحقاته عن الشهور من يناير       

 مدفوعة الأجر مما يعيـب      ٢٠٠١المطعون ضده على إجازته من إبريل حتى مايو         
 مـن   )٧(والنعي بهذا الوجه سديد ذلك أن النص في المادة          . الحكم بما يوجب نقضه   

يسقط حق العامل في المطالبـة بـأي        " على أنه    ٣٥/٢٠٠٣ني رقم   المرسوم السلطا 
حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سـنة مـن تـاريخ                

 وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب             ،استحقاقه
وى العامل بالتقادم إذا    مفاده سقوط دع  ". مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه      

مضت سنة عليها من تاريخ الاستحقاق بحيث يكون المعول عليه في بدء سريان مدة         
والمشرع نص فـي قـانون      . السنة هو التاريخ الذي استحق فيه الحق المطالب به        

العمل على الحد الأدنى لمدة العمل الذي يستحق الإجازة السنوية للعامل من بعـدها              
راحة على حظر تراكم الإجازات ومن ثم فإن الحق في الإجـازة  إلا أنه لم ينص ص 

السنوية ولو تراكمت أو في مقابلها لا يسقط إلا بمضـي المـدة المقـررة لسـقوط           
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ولما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم لـه بمقابـل              . الحقوق
جازة  وكان الأصل أن الإ    ٣٠/٥/٢٠٠١ وحتى   ١٤/١١/١٩٧٩جازاته السنوية من    إ

 من خدمتـه وكـان الثابـت بـالأوراق أن           ةالسنوية تستحق بإكمال العامل مدة سن     
 إذ يقر في مذكرة الـرد علـى         ٢٠٠٠المطعون ضده حصل على إجازته عن سنة        

 أنه عاد للعمل من إجازته السـنوية        ١٢/١١/٢٠٠٣صحيفة الاستئناف المؤرخة في     
لموضوع ما يثبت أنه طالب      وهي السنة الأخيرة ولم يقدم لمحكمة ا       ٩/٥/٢٠٠١في  

 وأنها رفضت التصريح له بها بل       ١٩٩٩الطاعنة بإجازته عن السنوات السابقة لعام       
 وبذلك يسقط حق المطعون ضده فـي        ٢/٦/٢٠٠١الثابت أنه لم يطالب بها إلا في        

 ـ مـا دام قـد    ٢/٦/١٩٩٩جازات سنوية قبـل  المطالبة بمقابل ما استحق له من إ
 الأخيرة ـ لرفعه الدعوى بشأنها بعد انقضاء مدة سنة من  حصل على إجازته للسنة

تاريخ استحقاقها وحتى رفع الدعوى وقد تمسكت الطاعنة بالدفع المتعلـق بالتقـادم             
 ولا يجدي المطعون ضده تذرعه بقيـام علاقـة العمـل            ،أمام محكمة ثاني درجة   

هـا لا تعتبـر     أن علاقة العمـل بمجرد    واعتبارها حائلاً دون مطالبته بهذا الحق إذ        
قانوناً مانعاً أدبياً يحول دون طلب المطعون ضده إذ كفل القانون للعامل الضـمان              
الكافي لحفظ حقه واستمراره في عمله دون أية خشية مما قد يبدر مـن جانـب                

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه      .صاحب العمل من ردة فعل فيما لو أنه طالب بحقه         
لفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيـق          هذا النظر فإنه يكون مشوباً با     

 .القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص
حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطـأ فـي تطبيـق             حيث إن   و

القانون عندما قضى للمطعون ضده بتعويضين عن إجراء واحد هو الفصـل بـأن              
 كتعويض عـن الفصـل      ع. ر ٥٠٠٠ع كتعويض ثم بمبلغ     . ر ٢٠٠قضى له بمبلغ    

التعسفي ملتفتاً عن دفع الطاعنة بـأن عقـد العمـل محـدد المـدة وينتهـي فـي               
 ورغم أن مبلغ التعويض يجب ألا يتجاوز قيمة الأجر عـن المـدة              ١٤/١١/٢٠٠١

ع ممـا   . ر ١٠٩٣المتبقية من العقد وهي خمسة شهور وأربعة عشر يوماً بقيمـة            
 .يعيب الحكم بما يوجب نقضه

ي بهذا الوجه غير سديد ذلك أن عقد العمل موضوع الـدعوى            النعحيث إن   و
عقد غير محدد المدة وأساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانوناً فـي حـال               
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فسخ العقد غير محدد المدة هو إخلال الطرف المنهي للعقد بالتزامه بـاحترام هـذه               
 ـ   ،المدة التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفصل        ن الفصـل    وأساس التعويض ع

ولمـا كـان    . بغير مبرر هو الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبـرر           
الطلبان وإن اتحدا في مصدرهما وهو عقد العمل كان أساس كل منهما يختلف عن              
الأخر فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أيد الحكم الابتدائي الذي جمع بين               

 .لوجه على غير أساس ويضحى النعي بهذا ا،هذين التعويضين
حاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطـأ فـي تطبيـق             حيث إن   و

 بقضاء في الدعوى الفرعية التي أقامتها الطاعنـة         هالقانون عندما لم يرد في منطوق     
بما يوجب نقضه، وهذا النعي في غير محله ذلك أن الثابت مـن أسـباب الحكـم                 

 موضوع الدعوى الفرعية وقالت كلمتها في       المطعون فيه أن المحكمة بحثت الطلب     
 وإذ لم يشتمل الحكم في منطوقة على القضاء برفض الدعوى الفرعية ولكـن              ،شأنه

الأسباب تناولت بحثها وصرحت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفضها فتعتبر هذه           
يكون الأسباب جزءاً متصلاً بالمنطوق ومتمماً له وفاصلاً في أمر الدعوى الفرعية و           

لهذه الأسباب نفسها حجية الشيء المحكوم به ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه بلا              
 .أساس

نتيجة لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً بخصـوص           حيث إنه   و
جـازات  ع كمقابـل للإ   . ر ٢٣٠٠تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأداء مبلـغ         

 .السنوية وتأييد ما عدا ذلك
 :لأسبابفلهذه ا

نقض الحكم المطعون فيـه     و  وموضوعاً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
جزئياً في خصوص قضائه بتأييد الحكم المستأنف بـإلزام الطاعنـة بـأداء مبلـغ               

جازات السنوية ورد نصف الكفالة للطاعنة وإلزامها بنصـف         ع كمقابل للإ  .ر٢٣٠٠
 .المصاريف

 م١٢/٤/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /سة فضيلة القاضي  برئا

عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد أحـمد ـ عمـر    :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار
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 م١١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٦٧قرار رقم 
)٢٩( 

 ) وحدة القضية (ـ استئناف) طلب أصلي ـ طلب ختامي ـ طلب جديد(اختصاص 
 الأصل أن يتحدد نطاق القضية بالمطالبة القضـائية التـي تبـدأ بهـا               يقضي -

 وتسمى هذه بالطلب الأصلي فينظر إلى عناصـر الـدعوى التـي             ،الخصومة
 ـيتضمنها هذا الطلب  ـ أي أشخاص الدعوى ومحلهـا وسببهـا   وتــدور   

  .الخصومة حـول هـذه العناصر دون غيرها
 وبعبـارة أخـرى لا      ،ء الخصومة تغيير أي من هذه العناصر       لا يجوز بعد بد    -

يجوز تقديم طلب جديد إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون تقـديم طلبـات               
 . عارضة وتتقيد المحكمة بالطلبات الختامية للخصوم

ن تكون هي نفسها القضية فـي أول درجـة          أن القضية في الاستئناف يجب      إ -
 ،اف ينقصه سبق خصومة أول درجة بالنسـبة لـه         فالطلب الجديد في الاستئن   

 .ويعتبر قبوله مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين
 ٦٩م والقرار رقم    ١٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٦٨يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

والقرار  م١٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٠ والقرار رقم    م١٣/٢٠٠٤في الطعن رقم    
 فـي الطعـن رقـم     ٧٢قـرار رقـم     م وال ١٥/٢٠٠٤ في الطعـن رقـم       ٧١رقم  
 فـي   ٧٤م والقرار رقـم     ١٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٣والقرار رقم   ١٦/٢٠٠٤

م والقـرار   ١٩/٢٠٠٤ في الطعن رقـم      ٧٥م والقرار رقم    ١٨/٢٠٠٤الطعن رقم   
 م٢١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٧م والقرار رقم ٢٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٦
 

 ـعــالوقائـ
ن عون فيه وسائر الأوراق فـي أ      لحكم المط  الوقائع على ما يبين من ا      تتحصل

المطعون ضده تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية مقرراً فيها أنه التحق            
براتب شـهري   " مركب تمديدات "م بمهنة   ٨/٨/٢٠٠٠بالعمل لدي الطاعنـة بتاريخ     

م بسبب عدم صرف رواتبه     ١١/٢/٢٠٠٣ع وقد توقف عن العمل في       . ر ١٢٠قدره  
ع عـن   .ر) ٩٤٢,٣٠٠(لة وطالب بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليـه مبلـغ           لمدة طوي 

جازاته المستحقة مع    مكافأة نهاية الخدمة وراتب بدل إ      مجموع مرتباته المتأخرة مع   
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منحة تذكرة سفر إلى بلده مع صرف رواتبه حتى الفصل فـي الـدعوى وتـوفير                
وأقر ممثل الطاعنة   . دهالطعام والعلاج والإقامة على نفقة الطاعنة حتى سفره إلى بل         

بما ادعاه المطعون ضده من تاريخ التعيين ومقدار الراتب والمهنـة وقـدم كشـفاً               
م حيـث بلـغ مجموعهـا       ١٠/٢/٢٠٠٣بمستحقات المطعون ضده حتـى تـاريخ        

ع  كما تعهد بتسفير المطعون ضده إلى بلده وتوفير السكن له حتى             .ر) ٩٤٢,٣٠٠(
وبحسبان تعذر التسوية الودية للنزاع     . ما التزم به    مغادرته السلطنة إلا أنه لم يوف ب      

حيث حضر أمامهـا    " الدائرة العمالية "فقد تمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بالسيب        
 من قبل لدى دائرة تسـوية المنازعـات         مطعون ضده وصمم على طلباته المبداة     ال

. أية مـذكرة دفـاع    العمالية وحضر وكيل الطاعنة وطلب أجلاً للرد إلا أنه لم يقدم            
 يم أصدرت المحكمة حكماً قضى بإلزام الطاعنـة أن تـؤد          ٢/٩/٢٠٠٣وبتـاريخ  

ع عن كافة مستحقاته من الرواتـب المتـأخرة         . ر ٩٤٢,٣٠٠للمطعون ضده مبلغ    
ومكافأة الخدمة وبدل الإجازات المستحقة مع إلزامها بمنحة تذكرة سفر عودة إلـى             

لم يلق هذا الحكم قبولاً لـدى المطعـون         ، ف بلده وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك      
الـدائرة  "  محكمة الاسـتئناف بمسـقط       ىضده فقد طعن فيه بطريق الاستئناف لد      

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع      ٥/١/٢٠٠٤والتي قضت بتاريخ    " العمالية  
ع عـن   . ر ١٩٤٢,٣٠٠بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى          

تحقاته بالإضافة إلى تذكرة سفر إلى الهند وتجديد بطاقة العمل حتى يتسنى            كامل مس 
 الحكم الأخيـر    د وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات، كما لم يلق          ترحيله من البلا  

قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتاريخ              
........... و........... مكتــبالمحــامي مــن ........ م الأســتاذ١٤/٢/٢٠٠٤

للمحاماة وكيل الطاعنة بموجب سند وكالة يجيز له الطعن أمـام المحكمـة العليـا               
وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المحامين المقبـولين             

 ـ               يلدى المحكمة العليا وأودع ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقـد بن
طعن على سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القـانون              ال

 ـ               يوالخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين حاصل الوجه الأول أن الحكم خـالف نص
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية حين قضى بالتعويض         )٢٢٥و٦٤(المادتين  

رداً ضمن الطلبات أمام محكمة     نه يعتبر طلباً جديداً لم يكن وا      أللمطعون ضده رغم    
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 يتحدد نطاق القضية بالمطالبة القضائية التـي تبـدأ بهـا            أنأول درجة إذ الأصل     
الخصومة وعلى القاضي الالتزام بنطاق القضية وليس لأي من الخصمين أن يخرج            
عن نطاق الطلب الأصلي في أي عنصر من عناصره إلا في الحدود التـي يجـوز        

 الحق في الفصل خارج ما قدم له من         للقاضيت العارضة وليس    فيها له تقديم الطلبا   
 ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة الطلبات الجديـدة لأن             ،طلبات

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صـدور الحكـم المسـتأنف              
ن قانون الإجـراءات     م )٢٢٣(بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وفقاً لحكم المادة          

ن الحكم أخطأ إذ قضى للمطعون ضـده        أالمدنية والتجارية، وحاصل الوجه الثاني      
جازة بالرغم من قبوله التسوية بشأنهما أمـام الـدائرة          بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإ    

العمالية وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإقـرار حكـم              
المطعون ضده مـذكرة دفـاع مـن وكيلـه القـانوني            وأودع  ة،  محكمة أول درج  

 المقبول أمام المحكمة العليا انتهى فيهـا إلـى طلـب            يالمحام............. الأستاذ
الادعاء العـام لـدى      الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف، كما أودع        الحكم برفض 

لطعن مقبول  ن ا أنه يرى   أالمحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى          
شكلاً وفي الموضوع يرى نقض الحكم جزئياً لما جاء بالوجـه الأول مـن سـبب                

 .الطعن
 ةـمــالمحكـ

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبـول أمـام            )٢٤٢(في المادة   

موجب سند وكالة يجيز حق الطعن بالنقض وتم سداد الرسم والكفالة           المحكمة العليا ب  
 .المقررين قانوناً فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجه الأول مـن سـبب               
 يتحدد نطاق القضية بالمطالبة القضائية التي تبـدأ         هن الأصل أن  أالطعن سديد ذلك    

 الخصومة وتسمى هذه بالطلب الأصلي فينظر إلـى عناصـر الـدعوى التـي              بها
يتضمنها هذا الطلب أي أشخاص الدعوى ومحلهـا وسببهـا وتـدور الخصومة          

 فلا يجوز ـ بعد بدء الخصومة ـ تغيير أي من   حـول هـذه العناصر دون غيرها
ت التي يجيـز    لا يجوز تقديم طلب جديد إلا في الحالا       هذه العناصر وبعبارة أخرى     
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وإذ . فيها القانون تقديم طلبات عارضة وتتقيد المحكمة بالطلبات الختامية للخصوم         
ن الاستئناف ينقل الدعوى    مام محكمة أول درجة وكان المقرر أ      كان هذا هو الحال أ    

بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة             
راجع المادة  (ستئناف فقط وهو ما يسمى بالأثر الناقل للاستئناف         إلى ما رفع عنه الا    

فإن مـؤدى ذلـك أن موضـوع        )  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     )٢٢٣(
 )٢٢٥(الاستئناف هو موضوع خصومة أول درجة ولهذا السبب فقد حظرت المادة            

كمة الاسـتئناف   من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تقديم طلبات جديدة أمام مح         
ن ذلك الأمر يعتبر من النظام العام إذ تقضي به المحكمة من تلقاء نفسـها               أوقررت  

ن تكون هي نفسها القضـية      أن القضية في الاستئناف يجب      أوأساس هذه القاعدة    
في أول درجة كمـا سلف القول فالطلب الجديد فـي الاسـتئناف ينقصـه سـبق                

  لمبدأ التقاضي على درجتـين     ابوله مخالف خصومة أول درجة بالنسبة له ويعتبر ق      
وانحرافاً بالاستئناف عن طبيعته باعتباره يرد على نفس القضية التي نظـرت فـي              

 .أول درجة
 من الطلبات الختامية التي قدمها المطعون ضده أمام محكمة          ثابت ولما كان   

نها لا تتضمن طلب الحكم بـالتعويض إذ انحصـرت الطلبـات فـي              أأول درجة   
 ـ   إات الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل       متأخر  تـذكرة   هجازاته المستحقة مع منح

سفر إلى بلده وصرف رواتبه حتى الفصل في الدعوى مع توفير الطعام والعـلاج              
والإقامة على نفقة الطاعنة حتى سفره إلى بلده ولم يقدم المطعون ضده أية طلبـات               

أمام محكمة الاستئناف يعتبـر     فإن طلب التعويض الذي تقدم به       ) إضافية(عارضة  
 من قانون الإجراءات المدنية     )٢٢٥(طلباً جديداً لا يجوز قبوله بصريح نص المادة         

ع . ر ٨٠٠طعون ضده بمبلغ    والتجارية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك للم        
نه يكون قد أخطـأ في تطبيـق القانون بما يوجب نقــض الحكــم             كتعويض فإ 

 . فيما يتعلق بهذا الشقالمطعـون فيه جزئياً
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السـبب الوحيـد              

ن المطعون ضده قد أقر     أن الأوراق لا تحوي ما يشير إلى        أللطعن غير سديد ذلك     
تسوية مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة المستحقة لـدي دائـرة تسـوية              

ن الطاعنة هي التي عرضت مبلغاً معينـاً         يبين من الأوراق أ    ات العمالية بل  المنازع
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كمستحقات تقر بها للمطعون ضده وحتى هذه لم تفِ بها مما حـدا بتلـك الـدائرة                 
العمالية أن تحيل النـزاع إلى المحكمة المختصة فيكون ما جاء بهذا الوجـه مـن               

ن رفضه ويكون    لا يصادف محلاً من الوقائع الثابتة في الدعوى ويتعي         سبب الطعن 
 .قضاء الحكم المطعون فيه بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة سليماً وموافقاً للقانون

ن الحكم المطعون فيه أخطـأ فـي تطبيـق           ما سلف بيانه أ    ىوحيث إن مؤد  
 ٨٠٠القانون إذ قضى بقبول طلب التعويض وحكم بموجبه للمطعون ضده بمبلـغ             

 .لشق فقطع فإنه يتعين نقض الحكم في هذا ا.ر
وحيث إن الطعن قبل جزئياً فإنه يتعين إلزام الطاعنة بنصـف المصـاريف             

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٤٧و١٨٣و٢٥٩(ونصف الكفالة استناداً  إلى المواد       
 المدنية والتجارية 

 :لهذه الأسبابف
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

ثمانمائـة ريـال    (ع  . ر ٨٠٠علق بتعويض المطعون ضده بمبلغ      جزئياً في شقه المت   
 .مع إلزام الطاعنة بنصف المصاريف ونصف الكفالة) عماني

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 م١٢/٤/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  

ي محمد أحمـد ـ عمـر    عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريف :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبد الغفار
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 م٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن رقم ٧٨قرار رقم 
)٣٠( 

الأنشـطة  (ــ تحكـيم   ) تكييـف ( عقد عمل ـ) طعنإعلان اختصاص ـ  (حكم 
 ) احتراف رياضي ـ مصالحة(ـ نزاع ) الرياضية

يجوز الطعن فيـه     الاختصاص فلم تنته به الخصومة ولا        الحكم بعقد إذا اكتفى    -
 )٢٠٣(بالتالي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بما اقتضته المادة            

  .والتجاريةمن قانون الإجراءات المدنية 
كلّ اتفاق يتعلق بإسداء عمل مقابل مبلغ مالي معين يعتبر عقد عمـل وهـو                -

لقـانون  خاضع بالتالي لقانون العمل إلا إذا استثنيت تلك العلاقة من الخضوع            
 .العمل بمقتضى نص خاص

اتفاق الطرفين فيما يتعلق بحل ما يحدث بينهما من منازعـات عـن طريـق                -
 فيما يدعو إليه الاتحاد الدولي لكرة القـدم فـي شـأن حسـم               التحكيم يندرج 

الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين أو المدربين حسبما يؤخذ من قانونه            
زم وذلك نظراً لما يختص به العمل في النشاط         الأساسي هو اتفاق صحيح ومل    

 .بالنسبة لبقية ميادين العمل الأخرى الرياضي من مميزات
الناشئ عن تنفيذ عقد الاحتراف الرياضي المنعقد بين طرفيه تجوز فيه           النزاع   -

المصالحة بدليل ما اقتضاه قانون العمل من عرض الشكوى أولاً على دائـرة            
 .عتمد المصالحة في حسم النزاعتسوية المنازعات التي ت

 عــــالوقائ
تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده تقدم بشـكوى إلـى دائـرة تسـوية               

م أبان فيها أنه التحق بالعمل لدى الطـاعن         ١٩/٢/٢٠٠١المنازعات العمالية بتاريخ    
م كلاعب محترف براتب أساسي قـدره       ١٤/٨/١٩٩٩الرياضي بتاريخ   .......نادي

م بدون مبـرر    ١/١/٢٠٠١شهر وقـام النادي بإنهاء خدماته في       في ال ) ع. ر ٢٧١(
مـع إعطـاءه    ) ع. ر ٧٠٠٠/ـ(لذا فهو يطلب تعويضه عن الفصل التعسفي بمبلغ         

ومكافـأة نهايـة    ) ع. رِ ١٥١٧(تذكرة سفر إلى بلده ورواتبه المتأخرة بمـا قـدره           
 الـبلاد    وقد أجاب الطاعن بأن المطعون ضده استلم كافة مستحقاته وغادر          ،الخدمة

علاوة على أن العقد المبرم بين الطرفين تضمن شرطاً تحكيمياً طالباً الحكـم تبعـاً               
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لذلك بعدم قبول الدعوى، وإزاء تعذر التسوية الودية أُحيل النـزاع إلـى المحكمـة        
 بعـدم قبـول الـدعوى لعـدم         م٢/١٠/٢٠٠٣الابتدائية بمسقط التي قضت بتاريخ      

هذا القضاء أمام محكمة استئناف مسقط التي       استأنف المطعون ضده    الاختصاص، ف 
م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم          ٧/٤/٢٠٠٣حكمت بتاريخ   

المستأنف وإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية لفصل النـزاع القائم بـين الطـرفين            
م فحكمـت محكمـة مسـقط الابتدائيـة بتـاريخ           ٢٣٥/٢٠٠٢حسب حكمها رقـم     

مـع تـذكرة    ) ع.ر ٢٨١٢(ام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده       م بإلز ٩/٩/٢٠٠٣
سفر إلى بلده ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقد استأنف كل من الطـرفين هـذا                 

م وحكمت محكمـة الاسـتئناف      ٣٢٧/٢٠٠٣م ورقم   ٣٢٥/٢٠٠٣الحكم تحت رقم    
م ٣٢٥/٢٠٠٣بمسقط بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف رقم          

م المرفـوع مـن     ٣٢٧/٢٠٠٣ع من الطاعن وفي خصوص الاستئناف رقم        المرفو
المطعون ضده بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى أربعة             

لم يلق هذا الحكم    وتأييده فيما زاد على ذلك، كما       ) ع. ر ٤٠٨٠(آلاف وثمانين ريالاً    
العليا بالطعن الماثل الذي قـرر      قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة         

م ٣١/١٢/٢٠٠٣المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بتـاريخ        .......... به الأستاذ 
وقدّم ما يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة وتم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون             
ضده الذي قدّم مذكرة بالرد تضمنت طلب الحكم برفض الأسباب المتعلقة بـالحكم             

م لأن الطاعن قد فوّت على نفسه فرصة الطعن فيها خلال القيـد             ٢٣٥/٢٠٠٢م  رق
الزمني الذي يستلزمه القانون والذي يبدأ حقيقة من تاريخ صـدور حكـم محكمـة               

م ورفض الطعن إجمالاً إذ هو يتعلق بوقائع موضـوعية          ٧/٤/٢٠٠٢الاستئناف في   
 من قـانون    )٢٣٩(ضيات المادة   بحتة لا يجوز إثارتها أمام المحكمة العليا وفقاً لمقت        

 ورّد  ،الإجراءات المدنية والتجارية وإلزام الطاعن برسوم الطعن وأتعاب المحامـاة         
م لـم يكـن منهيـاً       ٢٣٥/٢٠٠٢الطاعن على ذلك بأن الحكم الاستئنافي الأول رقم         

للخصومة إذ صدر بعقد الاختصاص ولذلك يظل الحق في الطعن فيه قائماً إلى حين              
الانتهائي بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك ويحتسب بعد ذلك           صدور الحكم   

القيد الزمني اعتباراً من تاريخ الحكم الانتهائي وليس من تاريخ الحكم الأول استناداً             
اً فـي    من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة متمسـك         )٢٠٣(إلى نص المادة    
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م ١٢/٤/٢٠٠٤ بتـاريخ    أمرت المحكمة خصوص الموضوع بأسباب الطعن، ولقد      
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن علـى أن يـودع الطـاعن                

أُقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهمـا      بلغ المحكوم به في خزانة المحكمة، و      الم
على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقصوره فـي             

أودع الادعاء العام لدى المحكمـة العليـا مـذكرة          ستدلال، و  في الا  هالتسبيب وفساد 
بالرأي طلب فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً لأن الأسباب التـي تأسـس              
عليها الحكم المطعون فيه تتفق وصحيح القانون وأن استخلاص الواقع في الدعوى            

 ـ             ى أقامـت   وتقدير الأدلة فيها من المسائل التي تستقل بها محكمـة الموضـوع مت
 وأن ما أثاره الطاعن فيما يتصل بتذكرة السفر         ،قضاءها في ذلك على أسباب سائغة     

 .يعتبر دفاعاً جديداً كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع
 ـةـالمحكمــ

 استوفى أوضاعه القانونية مع الملاحظة رداً على ما أثـاره            إن الطعن  حيث
م ٢٣٥/٢٠٠٢نافي الأول رقـم     المطعون ضده من وقوع الطعن في الحكم الاسـتئ        

أن هذا الحكـم    م خارج القيد الزمني الذي أقره القانون        ٧/٤/٢٠٠٣الصادر بتاريخ   
اكتفى بعقد الاختصاص فلم تنته به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه بالتالي إلا بعد              

 مـن قـانون     )٢٠٣(صدور الحكم المنهي للخصومة عملاً بما اقتضـته المـادة           
 و  ٣٢٥وهـو الحكـم الاسـتئنافي الثـاني رقـم           والتجاريـة   الإجراءات المدنية   

م واعتبـاراً من هذا التاريخ يحتسب      ١٥/١٢/٢٠٠٣م الصادر بتاريخ    ٣٢٧/٢٠٠٣
 . لميعاد الطعن ويتعين ترتيباً على ذلك قبول الطعن شكلاًيالقيد الزمن

 على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السـبب           ينعي  الطاعن  إن وحيث
لفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ اعتبر المطعون ضـده عـاملاً             الأول مخا 

وطبق عليه أحكام قانون العمل في حين أن هذا القانون لا ينطبق إلا على العمـال                
المستخدمين في عمل تجاري بحت مضيفاً بالنسبة للوجه الثاني من نفس السبب أن              

 لشرط التحكيم المنصوص عليه     النزاع المعروض لا يخضع لسلطة المحاكم إعمالاً      
 من العقد وحاصل السبب الثاني قصور الحكم في التسبيب والفساد في            )٢٣(بالمادة  

الاستدلال قولاً إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بطلباته على الرغم من             
أنه هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه وعلى فرض ثبوت واقعة الفصل فـإن مـا                 
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ز مستحقاته إذ لم تبق له سوى رواتب سبعة أشهر لا عشـرة أشـهر               حكم به يتجاو  
 .وأنه سبق استلامه لتذكرة السفر إلى موطنه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن الوجه الأول من السبب الأول في غير محله لأن المادة الرابعة من              
الأعمـال  يخضع لأحكام هذا القـانون جميـع أصـحاب          "قانون العمل اقتضت أنه     

 منهم بنص خاص وتخضع له أيضـاً المنشـآت والهيئـات            يوالعمال إلا من استثن   
بمختلف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخـل السـلطنة            
سواء كانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية بما فيها مؤسسات التعلـيم الخاصـة               

 ".الوطنية والأجنبية
صاحب العمل هـو    " لتعاريف الواردة بنفس القانون أن       ما جاء با    إن وحيث

وأن " "كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعـه              
العامل هو كل ذكر أو أُنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت                

مل هو كل عقـد     عقد الع "وأن  " إدارته وإشرافه سواء كان ذلك العمل يدوياً أو خلافه        
استخدم بموجبه أي شخص إما لمـدة معينة من الزمن أو لأداء عمل معين نظيـر               

 ".مكافأة نقدية أو ما يساوي النقد
أن كـل اتفـاق يتعلـق        يستفاد مما سلف إيراده من قانون العمل          إنه وحيث

بإسداء عمل مقابل مبلغ مالي معين يعتبر عقد عمل وهو خاضع بالتالي لقـانون              
 .لا إذا استثنيت تلك العلاقة من الخضوع لقانون العمل بمقتضى نص خاصالعمل إ

 في صورة الحال على أن ينخرط المطعـون ضـده            اتفقا ني الطرف إنوحيث  
 الرياضي ويشارك في المقابلات الرياضية لقاء راتب شـهري قـدره            ......بنادي

عـل العلاقـة    وبذلك اكتمل العقد بما يج    ) ع. ر ٢٧١(مائتان وواحد وسبعون ريالاً     
الرابطة من الطرفين خاضعة لقانون العمل مع العلم أن هذه العلاقة ليست مما وقع              
استثناؤه بموجب المادة الثانية من قانون العمل إذ حددت تلك المادة الذين لا يسري              

أفراد الشرطة والجيش وعمال الحكومة والبلديات والعمـال        "عليهم هذا القانون وهم     
نازل والعمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة           الخارجون وخدم الم  

الرياضي يتمثـل فـي   ....... ناديبولا خلاف في أن عمل الطاعن     " من يستخدمهم 
نشاط رياضي والمطعون ضده يشارك في إنجاز هذا العمل باعتباره أحـد أفـراد              

 .الفريق الرياضي ولا شيء في القانون يوجب أن يكون العمل تجارياً
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 مـن عقـد     )٢٣( الوجه الثاني من السبب الأول فقد نصت المادة          يث إن وح
أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هـذا الاتفـاق         "الاحتراف الرياضي المبرم بين الطرفين أن       

سوف يحسم بواسطة لجنة تحكيم بعمان مكونة من ثلاثة أعضاء عضو واحد عـن              
اني وسيكون قرار اللجنة    كل طرف برئاسة المستشار القانوني لإتحاد كرة القدم العم        

 ".نهائياً
استناداً إلى هذا الشرط التحكيمي المتفـق عليـه صـراحة بـين             حيث إنه   و

الطرفين صلب عقد العمل المبرم بينهما، فالنـزاع المعروض من اختصاص لجنـة   
 المحـاكم لخروجـه عـن       ليها بالعقد وليس خاضعاً بالتالي لسلطة     إالتحكيم المشار   
ق الطرفين فيما يتعلق بحل ما يحدث بينهما مـن منازعـات    اتفان  أاختصاصها إذ   

يندرج فيما يدعو إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم في شأن حسم الخلافات التي تنشأ              
بين الأندية واللاعبين أو المدربين حسبما يؤخذ من قانونه الأساسي وأشار إليـه             

طة الشباب الرياضية   المكتوب المقدم من الطاعن والصادر عن الهيئة العامة لأنش        
م وذلك نظراً لما يختص به العمل فـي النشـاط           ١٣/١١/٢٠٠٣والثقافية بتاريخ   

ولقد اقتضـت المـادة     ،  بالنسبة لبقية ميادين العمل الأخرى     الرياضي من مميزات  
 من قانون التحكيم في المنازعات المدنيـة والتجاريـة الصـادر بالمرسـوم              )١١(

جوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو        لا ي "م أنه   ٤٧/٩٧السلطاني رقم   
الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسـائل التـي لا      

 ".يجوز فيها الصلح
وحيث إن الطاعن شخص اعتباري والمطعون ضده شخص طبيعي ويملـك           

لاحتراف وأن النزاع الماثل والناشئ عن تنفيذ عقد ا       كل منهما التصرف في حقوقه      
الرياضي المنعقد بينهما تجوز فيه المصالحة بدليل ما اقتضاه قانون العمـل مـن              
عرض الشكوى أولاً على دائـرة تسوية المنازعات التي تعتمد المصـالحة فـي             

 .حسم النزاع
وحيث لا تكون المصالحة في الحقوق الناشئة عن قانون العمل باطلـة إلا إذا             

ء بالمادة الثالثة منه وهذا الأمر غير ذي موضـوع          كانت مخالفة لأحكامه حسبما جا    
 .حالياً
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أن النـزاع الماثل من اختصاص لجنة       يتضح جلياً مما سلف بيانه        إنه وحيث
التحكيم المنصوص عليها بالعقد الرابط بين الطرفين وخارج بالتالي عن اختصاص           

ن قبولـه    مما يجعل الدفع الوارد بالطعن في هذا الشأن فـي محلـه فيتعـي              كمالمحا
والقضاء بناء على ذلك بنقض الحكمين المطعون فيهما دون حاجة إلى الرد علـى              

 .أسباب الطعن الأخرى
 يتعين إلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم استناداً إلـى            إنه وحيث

 مـن قـانون     )١٨٣ و ٢٥٩( من قانون العمل مقروءة مـع المـادتين          )١٠(المادة  
 .ريةالإجراءات المدنية والتجا

للطاعن بحسبانه كسب الطعن وفقاً لنص المـادة        رد الكفالة    فيتعين   وحيث إنه 
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٤٧(

 :فلهذه الأسباب
نقض الحكمين الصـادرين    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

ختصاص لعدم الا ) م٣٢٧/٢٠٠٣و٣٢٥رقم  (و  ) م٢٣٥/٢٠٠٢(في الاستئنافين رقم    
 .وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٩/٤/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
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 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  
د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   ؤعبدالرحمن علي صالح دا:الفضيلة القضاة

 . محمد عبد الرحمن عبدالغفارميرغني المنا ـ
 م٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٩قرار رقم 

)٣١( 
 )توقيف ـ إعادة للعمل ـ رفض ـ تعسف(عامل 

 للمحكمـة أو قضـى      سلطة المختصة بالاتهام عدم تقـديم العامـل       إذا رأت ال   -
 فإذا رفـض    ،الأصلببراءته، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب          

 .تعسفياًالرفض فصلاً صاحب العمل عد ذلك 
 عــــالوقائ

تقدمت بشكوى لدى دائرة    ) المدعية(تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة        
 إنها أوقفـت    :م قالت فيها  ١٣/٥/٢٠٠٣تسوية المنازعات العمالية بالبريمي بتأريخ      

 بإسـاءة الأمانـة بحكـم       لاتهامهام  ٩/١٠/٢٠٠٢عن العمل بلا مبرر قانوني منذ       
م صدر ١٤/١/٢٠٠٢وبتاريخ ) المدعى عليه(اسبة لدى المطعون ضده     وظيفتها كمح 

حكم جزائي من محكمة البريمي الابتدائية قضى ببراءتها ولكن المطعون ضده امتنع           
عن إعادتها للعمل فطلبت إلزامه بإعادتها للعمل وصرف مسـتحقاتها مـن الأجـر     

 ومـائتين وسـبعة     أربعـة آلاف  ( ريالاً   ٤٢٤٧خلال فترة الإيقاف وقدرتها بمبلغ      
 ريالاً، وفـي حالـة عـدم        ٢٧٤بحساب أجرها الشهري الذي يبلغ      ) وأربعين ريالاً 

 ٢٧٤إعادتها للعمل إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليها بالإضافة إلى ما سبق مبلغ              
 ريالاً عبارة عن بدل إجازة لمـدة  ٢٧٤ريالاً عبارة عن أجر شهر الإخطار، ومبلغ        

 ريالاً عبارة عن مكافأة نهاية الخدمـة ومبلـغ          ٨٢٢لغ  م، ومب ٢٠٠٠شهر عن عام    
ثمانية آلاف ريال تعويضاً عن الفصل، ومبلغ خمسمائة ريال عبارة عـن أتعـاب              
المحاماة، ولتعذر تسوية النزاع ودياً أحيل إلى المحكمة الابتدائية بـالبريمي حيـث             

كت بطلباتها   وفيها تمس  يم عمال ٢٠٠٣/أ/ع/٧الدعوى رقم   ) المدعية(قيدت للطاعنة   
 مـن   )٧(ودفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعنة في الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة            

 ـ ـام دائرة العمل بحق المدعية في أجرها للفت       ـقانون العمل إلا أنه أقر أم      ن ـرة م
م بجانب حقها في بدل الإجازة السنوية وشهادة نهايـة الخدمـة،            ٨/١٠/٢٠٠٠ ـ١
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كمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المطعـون        م أصدرت مح  ٣/١١/٢٠٠٣وبتأريخ  
عن ) ثلاثة وسبعين ريالاً وست بيسات    (ع  . ر ٧٣ ،٠٦ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ      
 ريـالاً عـن بـدل       ٢٧٤م ، ومبلغ    ٨/١٠/٢٠٠٠ـ  ١مستحقات الراتب للفترة من     

يمـا  الإجازة السنوية وإلزامه بتسليم المدعية شهادة نهاية الخدمة ورفض الدعوى ف          
الطاعنة بحكم محكمة أول درجة فطعنت فيه       ك لسقوط الحق بالتقادم، فلم تقبل       عدا ذل 

م حكمـاً   ٦/١/٢٠٠٤بالاستئناف أمام محكمة استئناف عبري التي أصدرت بتأريخ         
 الحكم المستأنف فيمـا     قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد       

ة ثاني درجة فقد طعنـت فيـه        المستأنفة لم ترتض بحكم محكم    ن  أانتهى إليه، كما    
م بأمانـة  ١١/٢/٢٠٠٤بالنقض بالطعن الماثل الذي أودعت مذكرة بأسبابه بتـأريخ    

سر هذه المحكمة موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكـيلاً              
 وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، ولقد أقيم        عن الطاعنة وقدم سند وكالته عنها     

سبب واحد نعى به وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي             على  الطعن  
 بأن حق الطاعنة في رفع الدعوى بدأ بحصـولها          :تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول    

م وتقدمت بشكواها إلى دائرة العمل      ١٤/١/٢٠٠٢على حكم البراءة الذي صدر في       
من قانون العمل   ) ٥(م في الأجل المحدد بسنتين حسب نص المادة         ١٣/٥/٢٠٠٣في  
 مـن   )٣٦( فيكون عدم إعادتها للعمل تسريحاً تعسفياً وفق نص المادة           ٣٤/٧٣رقم  

قانون العمل، فضلاً عن أن فترة الوقف الممتدة من تأريخ الاتهـام وحتـى الحكـم                
بالبراءة لا دخل للطاعنة فيها وحقها في المطالبة يبدأ من تـأريخ حصـولها علـى                

قوطه بالتقادم، يضاف إلى ذلك استفادة الطاعنة من عجـز          البراءة مما يعني عدم س    
م ٣/٦/٢٠٠٤م بتمديد أجل التقادم حتى      ٣٥/٢٠٠٣من قانون العمل رقم     ) ٧(المادة  

م لأن مدة السنتين قد انتهـت عنـد         ٣/٦/٢٠٠٣لسريان القانون الجديد اعتباراً من      
تسـقط بالتقـادم،    تطبيق القانون اللاحق، وبهذين الاعتبارين فإن حقوق الطاعنة لم          

ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ممـا               
جة بهيئة جديـدة للفصـل فـي        يستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول در       

أبـدى  بصحيفة الطعن ولكنه آثر عدم الـرد، و       المطعون ضده   موضوعها، وأعلن   
الطعن خلص فيه إلى قبولـه شـكلاً وفـي          الادعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في       

 .الموضوع برفضه
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 ــةــالمحكم
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

 على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن غير سديد ذلـك أن            يوحيث إن النع  
رفض طلبات الطاعنة المتعلقة بمستحقاتها عن التعويض عـن الفصـل التعسـفي             

م وبدل أجر شهر الإخطار     ٢٠٠٠رة الإيقاف وبدل الإجازة عن سنة       وأجرها عن فت  
 هو سقوط هذه المطالبات بالتقادم تأسيساً       يومكافأة نهاية الخدمة قام على سبب شكل      

م بسبب اتهامها من جهـة      ٩/١٠/٢٠٠٠على أن الطاعنة أوقفت عن العمل بتأريخ        
حاسـبة ولـم تتقـدم      صاحب العمل بارتكابها جنحة إساءة الأمانة بحكم عملهـا كم         

م خارج إطار القيد الزمنـي الـذي        ١٣/٥/٢٠٠٣بشكواها إلى دائرة العمل إلا في       
 وليس من شأن الدعوى العموميـة       ٣٤/٧٣من قانون العمل رقم     ) ٥(حددته المادة   

سالفة الذكر أن تقطع التقادم أو تشكل مانعاً قانونياً لتقـديم الشـكوى إلـى الجهـة                 
من قـانون العمـل     ) ٧(عنة لا تستفيد من حكم المادة       المختصة فضلاً عن أن الطا    
م على سند من التقادم المسقط لحق الطاعنة        ٣٥/٢٠٠٣الصادر بالمرسوم السلطاني    
 ولئن أخطأ الحكم المطعون فيه في تحديد بداية         القانون،مضت مدته قبل صدور هذا      

دأ مـن تـأريخ   سريان التقادم المسقط لحق الطاعنة فيما طالبت به عندما قرر أنه يب        
 ذلك أن   القانون،م إلا أن ما خلص إليه يتفق مع         ٩/١٠/٢٠٠٠إيقافها عن العمل في     

 أعطت صاحب العمل الحق فـي وقـف         ٣٤/٧٣ من قانون العمل رقم      )٣٦(المادة  
العامل عن العمل عندما يرتكب جنحة أو جناية داخل مكان العمل كإجراء وقائي أو              

أو إذا رأت    إما بعدول صاحب العمـل عنـه         احتياطي يستمر لمدة شهرين وينتهي    
السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديمه للمحكمة أو قضـى ببراءتـه، ففـي هـذه               

 ـ            ذلـك   دّالحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب الأصل فإذا رفض صاحب العمل ع 
وعلى ذلك فإن الحق في مطالبة الطاعنة بمستحقاتها الناشـئة          الرفض فصلاً تعسفياً    

ون وعقد العمل لا يبدأ من تأريخ إيقافها عن العمل وإنما بعد انقضاء فتـرة            عن القان 
م، ٨/١٢/٢٠٠٠ سالفة الذكر ، أي فـي تـأريخ          )٣٦(الشهرين المحددة في المادة     

 بعد مضي سـنتين مـن       يويستمر الحق في المطالبة بداية من هذا التأريخ وينقض        
 التي تقـرأ    ٣٤/٧٣العمل رقم   من قانون   ) ٥(تأريخ الاستحقاق كما تقرر في المادة       

ولما رفعت الطاعنة   "ويسقط حق العامل بعد مضي سنتين من تأريخ استحقاقه الحق         "
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م فيكون حقها في المطالبـة قـد سـقط          ١٣/٥/٢٠٠٣شكواها إلى دائرة العمل في      
إذ كان يتعين عليهـا رفـع       . بمرور أكثر من سنتين على نشوء الحق في التقاضي        

سب ادعائها بأنها أوقفت عن العمـل اعتبـاراً مـن           م ح ٨/١٢/٢٠٠٢الدعوى في   
م ولا تأثير لرفع الدعوى العمومية عليها بإساءة الأمانة على سـريان            ٩/١٠/٢٠٠٠

 مـن   )٣٦(ن التقادم يسري بعد مضي مدة الشهرين المذكورة في المادة           أالتقادم إذ   
 ـ               دعوى قانون العمل ولا ينقطع لهذا السبب الذي لا يحول بين الطاعنـة ورفـع ال

وتكتمل فترة التقادم بمضي سنتين من تأريخ نشوء الحق على النحو الـذي سـبق               
من قانون العمل الصـادر     ) ٧(بيانه، أما القول بأن الطاعنة تستفيد من حكم المادة          

م بحساب التقادم لمدة عام آخر يبدأ من نفاذ هذا          ٣٥/٢٠٠٣بالمرسوم السلطاني رقم    
 التقادم في هذه الدعوى نشأ واكتمل فـي ظـل           القانون فهو قول غير سديد ذلك أن      

 وأن القانون اللاحـق     ٣٤/٧٣سريان قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم        
لا يبعث الروح في التقادم الذي انتهى قبل صدوره، لما كان ذلك وكان مـا تقـدم                 
يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف، عدا الرسوم، عملاً بحكم المـادة            

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلـزام الطاعنـة           
 .بالمصاريف عدا الرسوم

 
 
 
 
 
 
 
 

 م١٩/٤/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
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 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  
عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمـد ـ عمـر     :لقضاةالفضيلة ا

 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبد الغفار
 م٢٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٨٠قرار رقم 

)٣٢( 
 ) نقل ـ قانون(كفالة

 وإلزام الكفيـل    الأول،إن نقل كفالة المكفول إلى كفيل آخر يتم بموافقة الكفيل            -
تماً إلى تحميـل الكفيـل      ن نقل الكفالة سيؤدي ح    بإعطاء رسالة عدم ممانعة م    

وليات تجاه المكفول فيما يتعلق بإقامة الأجنبي بلا مبرر قانوني،          تبعات ومسؤ 
ولذلك فالقضاء بإلزام الكفيل بتسليم مثل هذه الرسالة لا يصح ولا يجـد لـه               

 .سنداً في القانون
 ــعــالوقائ

طعون فيه وسـائر أوراق     تتحصل وقائع الطعن حسب ما يبين من الحكم الم        
الطعـن في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعـات العماليـة ضـد             
المطعون ضدهما طالب فيها براتب الثلاث سنوات الأخيرة وراتب الإجـازة عـن             

من % ٣٣نفس المدة والتعويض عن فترة منعه مـن الدخول إلى محل عمله ونسبة             
م باعتبـاره   ١٥/٧/٢٠٠١عليها الثانية من تـاريخ      المدعى  ........... أرباح شركة 

أُحيل النزاع إلى المحكمـة الابتدائيـة بمسـقط         فالتسوية  شريكاً فيها، وقد تعذرت     
م بإلزام المطعون ضدهما بمـنح      ٢٩/٧/٢٠٠٣التي قضت بتاريخ    " الدائرة العمالية "

ة عملـه   الطاعن رسالة عدم ممانعة لنقل كفالته إلى كفيل آخر وشهادة خبرة عن فتر            
لـم يـرتض    لبات، وفي الدعوى الفرعيـة برفضـها، ف       ورفض ما عدا ذلك من ط     

المطعون ضدهما بهذا الحكم فقد أقاما عليه استئنافاً أمام محكمة اسـتئناف مسـقط              
م بقبول الاستئناف شكلاً، وفـي      ١٢/١/٢٠٠٤التي قضت بتاريخ    " الدائرة التجارية "

تعلق بنقل كفالة الطاعن إلى مؤسسـة       الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الم      
أخرى والقضاء من جديد في شأنه بالرفض وتأييد الحكم فيما عـدا ذلـك، وإلـزام                

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن       بالرسوم، و ) المطعون ضدهما الآن  (ين  المستأنف
م بأمانة  ٢١/٢/٢٠٠٤فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل أمامنا والذي قرر به بتاريخ           
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المحامي المقبول  ................... ر المحكمة العليا وبذات التاريخ أودع الأستاذ      س
لدى المحكمة العليا مذكرة بأسباب طعنه نيابة عن الطاعن وقدم سند وكالته الـذي              
يخوله رفع هذا الطعن، كما أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعـن وقـد ردتـا               

ودع الادعاء العام لـدى المحكمـة العليـا         بمذكرة طالبتا فيها برفض الطعن، كما أ      
مذكرة أبان فيها أنه يرى قبول الطعن من حيث الشكل، وفي الموضوع رأى عرض              

 مـن   )٩(الطعن على الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمحكمة العليا بموجب المـادة            
 .قانون السلطة القضائية

 المحكمــــة
ه قد تـما في الموعـد المحـدد        حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسباب      

وفقاً للقانون ومن محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا، فقـد اسـتوفى الطعـن               
 .أوضاعه الشكلية، وعليه يتعين قبوله شكلاً

 طعنه على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعـون            أقام  الطاعن وحيث إن 
 إن الأحكام قد    :وقال بياناً لذلك  فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال،         

استقرت بالمبادئ التي أقرتها المحكمة العليا في العديد من أحكامهـا بنقـل كفالـة               
ه العامل ومنحه رسالة تنازل للعمل لدى كفيل آخر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذ            

كما يورد الطاعن في مذكرته تحت هذا السـبب أن          المبادئ التي يجب الالتزام بها،      
استناد الحكم المطعون فيه في رفض نقل كفالة الطاعن إلى كفيـل آخـر لكونهـا                
ستضر بمصالح المطعون ضدهما وذلك لنقل الأسرار التجارية للشركات المنافسة،          

 . نقضهيقد جاء في غير محله، وعليه ينبغ
 من اللائحـة    )٢٤(النعي بهذا السبب غير سديد فقد نصت المادة         حيث إن   و

يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر        "نون إقامة الأجانب على أنه      التنفيذية لقا 
بعد موافقة الكفيل الأول فإذا كان نقل الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالـة               
إليه تقديم ما يفيد الترخيص له باستقدام عمال ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقـل               

شرة إلى هذا الكفيل متى توافرت الشروط اللازمة        إقامة أفراد أسرته المرافقين له مبا     
لإقامتهم وإلى أن تتم إجراءات نقل الكفالة تبقى مسئولية الكفيل الأول قائمة في كل              

 ..".ما يتعلق بإقامة الأجنبي
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 مؤدى هذا النص أن نقل كفالة المكفول إلـى كفيـل آخـر يـتم                وحيث إن 
سالة عدم ممانعة من نقـل الكفالـة         وإلزام الكفيل بإعطاء ر    الأول،بموافقة الكفيل   

وليات تجاه المكفول فيما يتعلق بإقامة      تماً إلى تحميل الكفيل تبعات ومسؤ     سيؤدي ح 
ولذلك فالقضاء بإلزام الكفيل بتسليم مثل هذه الرسالة لا         . الأجنبي بلا مبرر قانوني   

 .يصح ولا يجد له سنداً في القانون
كام المحكمة العليا قد اسـتقرت       ما جاء في مذكرة الطاعن بأن أح       وحيث إن 

علــى خلاف ذلك، فقد جاء مرسلاً ولم نجد ما يسنده كما لم يرفق أية صور من                
 .تلك الأحكام

 الحكم المطعون فيه جاء في النتيجة متسقاً مع هذا النظـر، إذ رأى         وحيث إن 
ن لمصلحة المطعون ضدهما، فإنه     يأن في نقل كفالة الطاعن إلى كفيل آخر ضرر ب         

 .ين رفض الطعنيتع
 :فلهذه الأسباب

 وإلـزام الطـاعن     ورفضـه موضـوعاً   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .بالمصاريف عدا الرسوم
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 م٣/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمـد أحمـد ـ     عبدالرحمن علي صالح داؤ: الفضيلة القضاة
 .عمر ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٨١قرار رقم 
)٣٣( 

 ) اعتداء ـ رب عمل ـ محكمة موضوع(ـ عامل) جزاءات ـ مصدر(عامل 
أيّاً كان التكييف لأساس القوة الملزمة للائحة العمل والجزاءات فإنه لا خلاف             -

على إلزامية اللائحة الجزائية علـى      القضائية والفقهية   النظريات  بين أصحاب   
 وتتدرج العقوبات التي يجوز توقيعها على العامل من أبسطها وانتهاء           ،العامل

 والفصل التأديبي هو الـذي يسـتند إلـى          ،بالفصل من الخدمة كأقصى عقوبة    
يبية تصح  وقائع محددة مؤثمة طبقاً للائحة الجزاءات وتنطوي على مخالفة تأد         

 ولهذا يكون الفصل التأديبي هـو العقوبـة         ،أن تكون محلاً للمؤاخذة التأديبية    
المهنية التي ينالها العامل في عمله وتنتهي بها رابطة العمل ويكون توقيعهـا             

  .اللائحةمقيداً بضوابط وإجراءات التأديب المقررة في 
أو على رئيسه بما     العامل على صاحب العمل      إن الاستفزاز الذي يبرر اعتداء     -

يخرجه عن دائرة العقاب هو الذي يكون على درجة من الشدة تدفع الشخص             
 وأن يكون   ،العادي في مثل الظروف المماثلة إلى ارتكاب مثل ما ارتكبه العامل          

رد العامل على الاعتداء مناسباً وهذه من مسائل الواقع التـي تسـتقل بهـا               
كمة العليا متى كان استخلاصـها      محكمة الموضوع دون معقب عليها من المح      

 .سائغا ويـجد أصلاً في الثابت بالأوراق
 ـعـــالوقائ

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في            تتحصل  
أن الطاعن تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية بصلالة جاء بها أنه التحق             

م بمهنة مشغل قـاطرات براتـب       ٩/٤/٢٠٠٠بالعمل لدى المطعون ضدها بتأريخ      
م قامت المطعون ضدها بإخطـاره      ٢٠/١/٢٠٠٢ع وبتاريخ   . ر ٢٩٤شهري قدره   

بالفصل شفوياً واعتبار خدمته منتهية اعتباراً من ذلك التاريخ وذلك بسبب خـلاف             
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....... ذي قدم تقريراً للمـدعو    حصل بينه وبين المراقب جوزيف هندي الجنسية وال       
ة وبعد عرض الموضوع على اللجنة المختصة قررت فصـله عـن            ول المناوب مسؤ

 وطالب الطاعن بوقف قرار الفصل وإعادته إلى عمله ولتعذر التسوية الودية            ،العمل
والتي قضت  " الدائرة العمالية   "للنـزاع تمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بصلالة        

ر الفصل ومـن ثـم      م برفض الطلب الوقتي بـوقف تـنفيذ قرا      ٥/٥/٢٠٠٣بتاريخ  
تقدم الطاعن بطلباته الموضوعية والتي تمثلت في إلغاء قرار الفصل مـع صـرف              

م وحتى الفصل النهـائي فـي       ٢٠/١/٢٠٠٣رواتبه المستحقة من تاريخ فصله في       
واحتياطياً بتعويضه بمبلـغ    ، الدعوى وصرف مستحقات الإجازة عن خدمته السابقة      

م حكمـت   ٦/١٠/٢٠٠٣وبجلسـة   ، فيخمسة آلاف ريال عماني عن الفصل التعس      
 على أن فصل الطاعن كان مبرراً لارتكابـه عـدة         تأسيساالمحكمة برفض الدعوى    

لم يلق هـذا    ئحة عقوبات الشركة المطعون ضدها، ف     أخطاء تـجيـز فصله وفقاً للا    
الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمـة الاسـتئناف              

م بقبـول الاسـتئناف شـكلاً وفـي         ٢٠/١٢/٢٠٠٣بتـاريخ   بصلالة والتي قضت    
 الطـاعن   يالموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن ما ثبت من رم           

المراقب المشرف بكوب شاي بموقع العمل يشكل مخالفة لقانون العمـل وللائحـة             
 لم يلـق الحكـم    طعون ضدها مما يجعل الفصل مبرراً، كما        الجزاءات بالشركة الم  

الأخير قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي أودعت             
ــاريخ  ــحيفته بت ــتاذ ٧/٢/٢٠٠٤ص ــن الأس ــة م ــامي .......... م موقع المح

للاستشارات القانونية وكيل الطاعن وهو من المحامين المقبولين        ............ بمكتب
 الذي يجيز حق الطعن بـالنقض        صورة من سند الوكالة    العليا وأبرز أمام المحكمة   

وقد بنى الطعن على سبب واحد من عدة أوجه نعى به الطاعن على الحكم المطعون               
 إن الحكم لم يــبن      :بياناً لذلك فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقال         

على أسباب سائغة إذ توصل إلى أن اعتداء الطاعن لم يكن متـناسباً مـع أعمـال                
 المطعون ضدها يتناسب مـع      أوقعتهاز وخلص إلى أن جزاء الفصل الذي        الاستفز

فصله كما أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها استندت إلى مادتين في قانون              
 مـن قـانون العمـل ومضـى      )٣٥و٣٤(العمل لا تدعمان قضاءها وهما المادتان       

املين فـي القطـاع     ً إن الأصل في العقوبات الجائز توقيعها على الع        :الطاعن قائلا 
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وهي ذات العقوبـات التـي       ) ٧٨/٩٤(الخاص هي الصادرة بالقرار الوزاري رقم       
لوزير العمل إصـدارها    ) ٣٤/٧٣( من قانون العمل القديم رقم       )٣٤(خولت المادة   

عليه لم يكن صحيحاً ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من الاستـناد إلى لائحـة               
 صحة الفصل فضلاً عن أنه لا يوجـد قـرار           جزاءات المطعون ضدها في تقرير    

فصل مكتوب ولم يوقع أحد أعضاء لجنة الفصل على القرار وقد جاء قرار الفصل              
والذي كان سارياً وقت   ) ٣٤/٧٣( من قانون العمل القديم      )٣٥و٣٤(مخالفاً للمادتين   

م فضلاً عن مخالفة مجلس المحاسبة الذي عقـد للطـاعن           ٢٠/١/٢٠٠٣الفصل في   
 م التي تحظر توقيع     ٧٨/٩٤ءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم        للإجرا

عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعـه               
وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض      ، وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص      

ر الفصل مع صرف كل رواتبـه       الحكم المطعون فيه والحكم في الدعوى بإلغاء قرا       
م وحتى الفصل النهائي فـي الـدعوى        ٢٠/١/٢٠٠٣المستحقة من تاريخ فصله في      

ة عن خدمته السابقة واحتياطياً تعويضـه عـن الفصـل           زوصرف مستحقات الإجا  
ا بمصـاريف   التعسفي بمبلغ خمسة آلاف ريال عماني مع إلزام المطعـون ضـده           

ون ضـدها مـذكرة دفـاع مـن وكيلهـا        المطعالطعن وأتعاب المحاماة، وأودعت     
المحامي انتهت فيهـا إلـى      ......... القـانوني المقبول أمام المحكمة العليا الأستاذ     

طلب الحكم برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف عن كافة الدرجات استناداً إلى            
يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، وعقب      أنه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا         

الطاعن بمذكرة على مذكرة دفاع المطعون ضدها وردت الأخيرة بمذكرة وصـمم            
الادعاء العام لدى المحكمة العليـا       طرف على ما جاء بمذكرته الأصلية، وأودع         كل

مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يـرى أن الطعـن مقبـول شـكلاً                 
 .ومرفوض موضوعاً

 ـةـالمحكمــ
مـن  ) ٢٤٢(ل القيد الزمني المحدد في المـادة        حيث إن الطعن مرفوع خلا    

قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام المحكمـة            
فإنه يكون مقبولاً مـن     ، العليا وبموجب سند وكالة يجيز الطعن أمام المحكمة العليا        

 .حيث الشكل
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 ـ           بب الوحيـد   وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالس
 ) ٣٤/٧٣(من قانون العمل رقم     ) ٣٣(للطعن بكل أوجهه غير سديد ذلك أن المادة         

من قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم         ) ٢٩(والتي تقابلها المادة    
زيد العـدد   (توجب على كل صاحب عمل لديه عشرة عمال فأكثر          ) م  ٣٥/٢٠٠٣(

أن يضع في مكان ظاهر من منشـأته لائحـة          ) إلى خمسة عشر في القانون الجديد     
واشترطت لنفاذ لائحـة    ، بالنظام الأساسي للعمل وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها      

الجزاءات أن تعتمد من مدير العمل خلال شهر من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك               
وأجازت المادتان لـوزير    ، المدة دون موافقة أو دون اعتراض عليها أصبحت نافذة        

ؤون الاجتماعية والعمل أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعاً لطبيعة            الش
وقد تعددت النظريات فـي     ، العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم       

ن سلطة صاحب   لائحة العمل والجزاءات فمن قائل إ     الفقه حول أساس القوة الملزمة ل     
آنفـة  ) ٣٣(مل ذاته إذ أوجب فـي المـادة   العمل في تأديب عماله مردها قانون الع      

 على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان              " منه البيان
 ومن قائل   "تمادها من دائرة العمل   ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات بعد اع       

 ـ       إ  تعتبـر  ين أساس القوة الملزمة للائحة العمل والجزاءات هو عقد العمل نفسه فه
تداداً وملحقاً للعقد وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن سلطة التأديب تـنبع من طبيعة              ام

المنشأة فكل تجمع يقوم من أجل تحقيق هدف معين يفترض ضمنياً حق رئيس هـذا               
التجمع في ممارسة نوع من الامتياز على أعضائه بغية بلوغ هدفـه المحـدد ولا               

ات التأديبية على كل من يخرج علـى        يتحقق ذلك إلا في ظل التهديد بتوقيع الجزاء       
والجزاءات فإنه لا   وأيّاً كان التكييف لأساس القوة الملزمة للائحة العمل         ، هذا الهدف 

خلاف بين أصحاب النظريات الثلاث على إلزامية اللائحة الجزائية علـى العامـل             
 وتتدرج العقوبات التي يجوز توقيعها على العامل من أبسطها وانتهاء بالفصل من           

 والفصل التأديبي هو الذي يستند إلى وقائع محددة مؤثمة          ،الخدمة كأقصى عقوبة  
 تصح أن تكون محلاً للمؤاخذة      مخالفة تأديبية طبقاً للائحة الجزاءات وتنطوي على      

التأديبية ولهذا يكون الفصل التأديبي هو العقوبة المهنية التي ينالها العامـل فـي              
ون توقيعها مقيداً بضوابط وإجراءات التأديـب       عمله وتنتهي بها رابطة العمل ويك     

 صاحب العمل أن يثبت أن العامل قد ارتكـب خطـأ            ب، وحس اللائحةالمقررة في   
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يستوجب عقابا طبقاً للائحة الجزاءات المجازة من وزارة العمـل ليقـدر العقوبـة              
المناسبة لذلك الخطأ ولا تستطيع محاكم الموضوع متى ثبت خطأ العامل الذي وقع             

ولم يثبت انحراف صاحب العمـل فـي اسـتعمال سـلطته            ، وجبه الجزاء عليه  بم
أن تتدخل في تقدير مبلغ تناسب الجزاء مع جسامة الخطأ إذ ليس للمحاكم             ، التقديرية

أن تحل تقديرها محل تقدير صاحب العمل في استعمال سلطته التأديبيـة وتقتصـر              
 ينسب إلى العامل وعلى احتمال      رقابتها لسلطته هذه على الوجود المادي للخطأ الذي       

انحراف صاحب العمل في استعمال سلطته وبإنزال ما تقـدم بيانـه علـى وقـائع                
الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه يتضح أن ذلك الحكم قد التزم بالمؤشـرات              

من لائحـة   ) ٣٩(القانونية السالف بيانها إذ قرر أن فصل الطاعن كان موافقاً للمادة            
 للشركة المطعون ضدها ولقانون العمل وعقد العمل الموقع بين الطـاعن            الجزاءات

والمطعون ضدها وأن المخالفة الأخيرة التي ارتكبها الطاعن وحدها كافية لتبريـر            
فصله دونما حاجة إلى الاستناد إلى المخالفتين السابقتين وذلك تصحيحاً لأسباب حكم            

 الاستـئناف بحسبانها محكمة    محكمة أول درجة وهذا من صميم عمـل مـحكمـة       
أما ما جاء بسبب الاستئناف من أن محكمة الاستئناف قد          ، واقع وقانون في آن واحد    

أخطأت إذ هي لم تقرر أن اعتداء الطاعن على المشرف عليه كان نتيجة اسـتفزاز               
ر أن  المقـر من الأخير وأن الاعتداء كان متناسباً مع الاستفزاز فمردود عليه بـأن             

 العامل على صاحب العمل أو على رئيسه بما يخرجه          ز الذي يبرر اعتداء   الاستفزا
عن دائرة العقاب هو الذي يكون على درجة من الشدة تدفع الشخص العادي فـي               

 الظروف المماثلة إلى ارتكاب مثل ما ارتكبه العامل وأن يكون رد العامل              هذه مثل
تقل بها محكمة الموضـوع     على الاعتداء مناسباً وهذه من مسائل الواقع التي تس        

دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا ويـجد أصلاً في             
 .الثابت بالأوراق

نه إوحيث  "ـ  :يلي في هذا الخصوص ما       أورد  ولما كان الحكم المطعون فيه    
بالنسبة للسببين الأول والثاني فإن ما جاء تحتهمـا مـردود ذلـك لأن الثابـت أن                 

م رمى المراقب المشرف بكوب شاي أمام       ١٣/١/٢٠٠٣ف وفي صباح يوم     المستأن
وهذه الواقعة ـ كمـا   ............. و........... شخصين يعملان بنفس الموقع هما

توصلت لذلك محكمة أول درجة ـ تنطوي على الكثير من الإهانة والتحقير وهـي   
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بكلمـة  .......... عوكافية في حد ذاتها لتبرير قرار الفصل وأن مجرد تلفظ المـد           
في وجه المستأنف لا يشكل الاستفزاز الذي يبرر تصرف المستأنف علـى            " اسكت"

وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغا ويجد أصله          "النحو الثابت بالأوراق    
الثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم المطعون فيه بـهذا الخصوص يضـحى             

 أما القول بأن محكمة الاستئناف      ،ثارته أمام المحكمة العليا   جدلاً موضوعياً لا يصح إ    
 رغم  ٣٤/٧٣ من قانون العمل رقم      )٣٥و٣٤(قد استندت في قضائها على المادتين       

أنهما لا تدعمان قضاءها فهو قول لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه فتلـك               
 أن محكمـة أول     نها قـررت  على تينك المادتين في قضائها بل إ      المحكمة لم تعتمد    

السابقة لأن ذلك الـذي     ) الطاعن(درجة لم تكن بحاجة إلى حشد مخالفات المستأنف         
 من قانون العمل بل كان يكفيها       )٣٥و٣٤(فعلته محكمة أول درجة يخالف المادتين       

أن تستند إلى المخالفة الأخيرة التي ارتكبها الطاعن كمبرر للقـول بصـحة قـرار               
يه أخطأ  ء بالسبب الوحيد للطعن من أن الحكم المطعون ف        وأخيراً فإن ما جا   ، الفصل

عتمد على مخالفة الطاعن للائحة الجزاءات المعـدة مـن   في تطبيق القانون إذ هو ا     
ن اللائحة المعتبرة قانوناً هي الصادرة بالقرار الـوزاري         أقبل المطعون ضدها إذ     

العمـل رقـم    من قـانون    ) ٣٣( دون سواها فمردود عليه بأن المادة        ٧٨/٩٤رقم  
م جعلـت  ٣٥/٢٠٠٣من قانون العمل الجديد رقم ) ٢٩( والتي تقابلها المادة    ٣٤/٧٣

للاَّئحة التي يضعها صاحب العمل وتجيزها دائرة العمل قوة ملزمة ولم ترد الإشارة             
إلى اللائحة التي يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصـدارها فـي بعـض              

 .د بهاالحالات إلا على سبيل الاسترشا
 ولما كانت اللائحة التي استندت إليها المطعون ضدها في فصلها للطـاعن             
وكما هو ثابت بالأوراق مجازة من دائرة العمل فإن قوتها الملزمة لا جـدال فيهـا                

ولماّ كان يبـين مـن الأوراق أن        ، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه غير سديد       
وص عليها في لائحة الجزاءات فـإن       المطعون ضدها اتبعت كل الإجراءات المنص     

 .فصل الطاعن يكون سليماً وموافقاً للقانون
وحيث إن جماع ما سلف بيانه أن الطعن برمته لا يقوم على أساس قـانوني               
فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف عدا الرسوم استناداً إلـى             

 .الإجراءات المدنية والتجاريةمن قانون ) ١٨٣(مقروءة مع المادة ) ٢٥٩(المادة 



 -٢٠٣-

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف عدا الرسوم
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 م٣/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   ؤعبدالرحمن علي صالح دا:اةالفضيلة القض
 .ميرغني المنا ـ محمد عبد الرحمن عبدالغفار

 م ٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٨٢قرار رقم 
)٣٤( 

 ) محكمة مشكلة من قاضٍ واحد ـ نظام عام(اختصاص قيمي ونوعي 
 لا يوجد في قانون العمل نص يشير إلى إنشاء محكمة متخصصة مـن حيـث               -

النوع للفصل في النـزاعات الناشئة عن علاقات العمل بصرف النظـر عـن             
قيمة الدعوى ولذلك فإن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد لا تفصل في             
النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقـا لاختصاصـها القيمـي والنـوعي             

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        )٣٧و٣٦(المنصوص عليه في المـادتين    
 .والتجارية

إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمـة مـن تلقـاء                -
 .نفسها ويجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى

 
 ٩٢م والقرار رقم    ٢٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٩٠يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

القرار م و ٣١/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٩٣م والقرار رقم    ٣٠/٢٠٠٤في الطعن رقم    
 فـي الطعـن رقـم       ٩٣ والقـرار رقـم      م،٤٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ١٠٤رقم  
 م٣١/٢٠٠٤

 ـعــالوقائـ
نبنـى  لحكم المطعون فيه والوثائق التـي ا      تضح من ا  تتلخص الوقائع حسبما ا   

عليها أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعـات العماليـة فـي               
ان فيها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فـي          أب ٨/٥/٢٠٠٢مواجهة الطاعنة بتاريخ    

ع زائد مبلـغ   .ر) ٤٥٠( كمدير حسابات براتب أساسي شهري قدره        ١٧/٥/٢٠٠١
ع بدل كهرباء ومياه وكان آخر يوم عمل لـه          .ر) ٢٠(ع بدل سكـن و     .ر) ١٥٠(

 بتأشـيرة زيـارة     ١٧/٥/٢٠٠١ مضيفاً أنه دخل السلطنة بتاريخ       ٢٥/٩/٢٠٠١في  



 -٢٠٥-

 غادر إلـى    ٢٠/٥/٢٠٠١ وتعاقد معها في اليوم التالي وبتاريخ        صادرة من الطاعنة  
 بموجب تأشيرة زيارة من الطاعنة      ٥/٧/٢٠٠١بلده لتصفية أعماله هناك ثم عاد في        

وباشر عمله وخصصت له الطاعنة السكن والسيارة وفقـاً للعقـد المبـرم بينهمـا               
من اسـتخراج   وصرفت له مرتب شهرين ثم طلبت منه العودة إلى بلده حتى تتمكن             

ل في انتظـار التأشـيرة       وظ ٢٦/٩/٢٠٠١ادر السلطنـة بتاريخ    تأشيرة عمل له فغ   
 لإعلامه بانتهـاء خدماتـه      ١١/١٢/٢٠٠١إلى أن اتصل به المدير الإداري يـوم        

 ١٠/٢٠٠١معللاً ذلك بالخسائر التي تعرضت لها الشركة وأرسلت له راتب شـهر             
فقد وظيفته في بلده علماً بأنه كان يعمل      وراتب الإنذار وقد تضرر من جراء ذلك إذ         

في مجال النفط براتب شهري يقارب الألف دولار كما باع سيارته طالباً الحكم لـه               
ع وقد أجابت الطاعنة بأن المطعون ضده أحضر إلى         .ر) ١٧٠٠٠(بتعويض قدره   

 ٣١/٩/٢٠٠١ و   ٥/٧/٢٠٠١السلطنة بتأشيرة زيارة خلال الفترة المتراوحة بـين         
 الحصول على مأذونيه عمل له وأن فترة عمله كانت على سبيل الاختبـار              حتى يتم 

وأنها صرفت له جميع مستحقاته وأن إنهاء خدماته جاء بسبب رفـض السـلطات              
المختصة تأشيرة دخول جديدة وأن العقد كان موقوفاً على شـرط وصـوله إلـى               

تسـوية الوديـة    وإزاء تعذر ال  وأن سريانه يكون منذ تاريخ وصوله،       السلطنة للعمل   
 بإلزام  ٢٤/٥/٢٠٠٣أحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط التي قضت بتاريخ          

عويضاً عــن   ت) عشرة آلاف ريال عماني   (الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ       
استأنف كـل من الطـرفين هـذا الحكـم تحـت رقـم             الأضرار التي لحقت به، ف    

 بالنسبة إلى المطعون    ٢٠٣/٢٠٠٣ رقم    بالنسبة إلى الطاعنة الآن وتحت     ٩٧/٢٠٠٣
حكمت محكمة الاستئناف بمسقط بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع         ضده، وقد   

لم يلق هذا الحكـم     بالرسوم، و ............ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام      
ثـل  قبولاً لدى المحكوم عليها فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بـالطعن الما            

المحامي المقبول لدى المحكمـة     ........  الأستاذ ٢١/١/٢٠٠٤الذي قرر به بتاريخ     
العليا وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصـفته وكـيلاً عـن               
الطاعنة وتم إيداع سند الوكالة وما يفيد سداد الرسم والكفالة كما تم إعلان المطعون              

قع التعقيب عليها من طرف الطاعنة، ولقد       الرد و ضده بصحيفة الطعن فقدم مذكرة ب     
 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصـل         ٩/٢/٢٠٠٤أمرت المحكمة بتاريخ    



 -٢٠٦-

المحكمة أو تقدم بـه     في الطعن على أن تودع الطاعنة المبلغ المحكوم به في خزانة            
أقيم الطعن على سبب واحد تنعى بـه الطاعنـة علـى الحكـم              ضمانا مصرفيا، و  

طعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهـين             الم
لعقد المبرم بين الطرفين    حاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بصحّة ا         

نه موقوف على شرط لم يتحقق إذ تعذر الحصول على مأذونيـه عمـل              أفي حين   
ون الحصول على موافقة    يمكن بموجبها تشغيل المطعون ضده وأن مباشرة العمل د        
 منه وقد أكـد     )١٩،١٠٥(الجهات الرسمية يشكل مخالفة لقانون العمل في المادتين         

البند التاسع من العقد على أن أي شروط بالعقد مخالفة لأحكام قانون العمل تعتبـر               
لاغيه وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه لـم يبـين الضـرر اللاحـق                

سس التي انبنى عليها التعويض لأن التعويض يتطلب توافر         بالمطعون ضده ولا الأ   
ثلاثة عناصر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فيما لم يـدل المطعـون              
ضده بما يفيد الضرر وقد ثبت للمحكمة أنه كان في نية الطاعنة تشغيل المطعـون               

 ـ            ن الجهـات   ضده لكنه تعذر عليها ذلك نتيجة عدم الحصول على مأذونيه عمل م
الرسمية وهذا سبب خارج عن إرادتها ولا يعتبر بأي حال من الأحـوال خطـأ أو                
تعسفاً في جانبها وبالتالي فقد انتفت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يجعـل              
الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب طالبة القضاء تأسيساً على ما سلف             

رد التصدي للموضوع وذلك برفض الـدعوى،و     ن فيه و  إيراده بنقض الحكم المطعو   
المطعون ضده بواسطة وكيله بأن العقد لم يتضمن أن سريانه موقوف على حصول             
الطاعنة على تأشيرة عمل وأن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون عندما أشـار              

 من قانون العمـل العمـاني بتعاقـدها مـع           )١٨(إلى أن الطاعنة قد خالفت المادة       
المطعون ضده فهذا خطؤها وعليها تحمل تبعاته وأن الضرر الذي لحق بـالمطعون           
ضده سببه المباشر إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية وارتكابها لخطأ تمثـل فـي             
استقدامها للمطعون ضده من بلاده وهي تعلم علم اليقين أنها لم تحصل على مأذونيه              

ملها مسؤولية تقصيرية عمّا لحق المطعـون       عمل مسبقة من الجهات المعنية مما يح      
أودع الادعـاء العـام     باً في النهاية الحكم برفض الطعن، و      ضده من ضرر بليغ طال    

لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي طلب فيها قبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع              
              برفضه لأن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة العقد المبرم بين الطرفين بناء
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 لحمل قضائه فيما انتهى إليه مما       يى أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكف       عل
يؤول إلى رد الوجه الأول من سبب الطعن وكذلك الشأن بالنسبة إلى الوجه الثـاني               

 لصحة أسباب الحكم المطعون فيه أن يحل أو يؤيـد أسـباب             يلأن المقرر أنه يكف   
الأخير تكفي بذاتها للنتيجة التي قضى بها       الحكم الابتدائي طالما كانت أسباب الحكم       

ولما كان البين أن الأسس التي ساقها الحكم الابتدائي سـائغة ومطابقـة لصـحيح               
 على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المذكور بهذا الخصـوص           يالقانون فإن النع  

 .على غير أساس ويتعين رفضه
 ـةـالمحكمــ

محدد قانوناً من محـام مقبـول لـدى         حيث إنه تم رفع الطعن في الميعاد ال       
المحكمة العليا بموجب سند وكالة خاص يجيز له ذلك وسدد الكفالة والرسم وفق ما              

 .قرره القانون فتعين قبوله شكلاً

 رفعت ابتداءَ أمام المحكمـة      فيه قد وحيث إن الدعوى محل الحكم المطعون       
لمطعون ضده الآن قـد     فيها ا  يالابتدائية بمسقط مشكلة من قاض واحد وكان المدع       

ن مع تعويضاً عن فصله     .ر) ١٧٠٠٠(طلب الحكم له بمبلغ سبعة عشر ألف ريال         
 .العمل بدون مبرر قانوني

وحيث إن الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية مشكلة من قـاض فـرد لا             
يتجاوز خمسة عشر ألف ريال وما زاد عن ذلك من مطالبة تختص بـالنظر فيـه                

 من قـانون    )٣٦(ئية مشكلة من ثلاثة قضاة وذلك عملاً بحكم المادة          المحكمة الابتدا 
الإجراءات المدنية والتجارية أما الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة من          

 )٣٧(قاض فرد وبموجبه تفصل في الدعوى مهما تكن قيمتها فقد نصت عليه المادة              
 ـ:ةمن ذات القانون على سبيل الحصر في الدعاوى التالي

الدعاوى المتعلقة بالانتفاع فـي الميـاه وتطهيـر الأفـلاج والآبـار              .١
 .والمساقي

دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي          .٢
 .والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع

 .دعاوى قسمة المال الشائع .٣
 .دهاالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحدي .٤



 -٢٠٨-

 .دعاوى الاحرامات .٥
 بالنظر إلى الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة          إنه وحيث

لا يوجد في قانون العمل نـص يشـير إلـى إنشـاء محكمـة               من قاض فرد فإنه     
متخصصة من حيث النوع للفصل في النـزاعات الناشئة عـن علاقـات العمـل              

حكمة الابتدائية مشكلة من قـاض      بصرف النظر عن قيمة الدعوى ولذلك فإن الم       
فرد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصـها القيمـي              

 من قانون الإجراءات المدنيـة      )٣٧و٣٦(والنوعي المنصوص عليه في المادتين      
 .والتجارية

 محكمة الموضوع المشكلة من قاض فرد قـد نظـرت الـدعوى             إنوحيث  
ي وكانت المطالبة فيها سبعة عشر ألف ريال ولم تكن متعلقة           المتعلقة بنـزاع عمال  

بالأجور فقط وسايرتها محكمة ثاني درجة في ذلك فتكون غير مختصة ممّا يشـكل              
 .مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة من حيث قيمة الدعوى

إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة مـن            وحيث  
 وحتـى لا تنقطـع      ء نفسها ويجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى،         تلقا

أوصال دعوى منازعات العمل فتتضارب فيها الأحكام أو يتأخر الفصل الناجز فيها            
 مـن  )٣٧و٣٦(يجب رفعها ابتداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة بحسب المادتين    

 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية
 ـ والحالة ما تقدم ـ نقض الحكم المطعون فيـه لمخالفتـه     يتعينإنه  وحيث

قواعد الاختصاص دون الحاجة للرد على أسباب الطعن وذلك لانعقاد الاختصـاص       
 .للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة

 ـ تبعا لذلك ـ إلزام المطعون ضده بالمصـاريف تحقيقـا     إنه يتعين وحيث
 من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة ورد         )٢٥٩و١٨٣(لمقتضيات المادتين   

 . من ذات القانون)٢٤٧(الكفالة للطاعنة وفقاً لنص المادة 
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 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فـرد وباختصـاص المحكمـة             
مشكلة من ثلاثة قضاة وإلزام المطعون ضده بالمصـاريف ورد الكفالـة            الابتدائية  

 .للطاعنة
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 م٣/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وخليفة بن سعيد البوسعيدي     /برئاسة فضيلة القاضي  

 د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر  ؤعبدالرحمن علي صالح دا:الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٤١/٢٠٠٤م و ٧١/٢٠٠٣ في الطعنين رقمي ٨٤قرار رقم 
)٣٥( 

 ـ  (اختصاص نوعي وقيمي   محكمة مشكلة من قاضٍ واحد ـ عدم تجزئة النـزاع 
 ) محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة

 ولا  قاصرة على تحديد الأجور أياً كانت قيمتها      ) ٣٧(من المادة   ) د(إن الفقرة    -
غير الأجور إن تجاوزت قيمتها مبلغ خمسة عشر ألـف          من  تشمل المطالبات   

ريال عماني فتخرج الدعوى في هذه الحالة من اختصاص المحكمة الابتدائيـة      
تنظر أمام محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثـة قضـاة          ومشكلة من قاض فرد،     

قطع أوصـال  طالما أن التعويض المطلوب تجاوز اختصاصها القيمي حتى لا تت   
 .الدعوى أو تصدر فيها أحكام متعارضة

 عـــــالوقائ
م في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلـى         ٧١/٢٠٠٣تتلخص وقائع الطعن    

دائرة تسوية المنازعات العمالية أفاد فيها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنـة بتـاريخ              
 عماني  ريال) ٥٠٠(م بوظيفة مدير إنتاج وتسويق براتب شهري قدره         ١/٨/٢٠٠٠

م تم فصله من العمل بدون مبرر وطلب اتخاذ الإجـراءات           ٢٧/١١/٢٠٠١وبتاريخ  
 ريال عمـاني    ٢٠٠٠اللازمة نحو تسوية النزاع ودياً بدفع رواتبه المتأخرة وقدرها          

 ريال عماني بدل مهلـة الإشـعار        ١٥٠٠وخمسمائة ريال بدل الإجازة السنوية و       
ي تعويضاً عن الفصل التعسـفي زائـداً         ألف ريال عمان   ٢٤ومكافأة مدة الخدمة و     

تذكرة سفر لبلاده، ولما تعذرت التسوية الودية أُحيلت الشكوى إلى الدائرة العماليـة             
بالمحكمة الابتدائية بالسيب للفصل في موضوعها فتم تحديـد جلسـة حضـر لهـا             
أطراف الدعوى وتمسك المطعون ضده بطلباته ودفعت الطاعنة بأن العلاقـة بـين             

عقد صوري ومن ثم طلبت رفـض        وعقد العمل المدعى به      ة علاقة شراك  الطرفين
وبعد اكتمال المرافعات قضت محكمة الموضوع بإلزام الطاعنة بأن تؤدي          الدعوى،  
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 ريالات عمانية بالإضافة إلى تذكرة سفر إلى بلـده          ٤٧٠٥إلى المطعون ضده مبلغ     
قضاة وإلزام  ة من ثلاثة    وإحالة دعوى التعويض إلى المحكمة الابتدائية بمسقط مشكل       

لم تقبل الطاعنة بقضاء محكمة الموضـوع فطعنـت فيـه           المستأنفة بالمصاريف، ف  
ل م بقبـو  ٢٨/٤/٢٠٠٣بالاستئناف لدى محكمة استئناف مسقط التي قضت بتاريخ         

لم يحز قضاء محكمة الاسـتئناف قبـول        الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، كما      
ن الماثل الذي أودعت صحيفة بأسـبابه بتـاريخ         الطاعنة فطعنت فيه بالنقض بالطع    

م موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن             ٧/٩/٢٠٠٣
الطاعنة وقدم سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم وإيداع الكفالة المستحقة قانوناً             

عنة علـى   وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ورد على الأسباب ثم عقبت الطا          
 ـ:الرد وقد أُقيم الطعن على أربعة أسباب هي

وتفسيره فيما قضى به مـن رفـض        خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون         .١
الطاعنة بصورية عقد العمل المقدم مـن المطعـون ضـده رغـم إبـراز               دفع  

 انصرفت لإبـرام     الدفع وتشير إلى أن نية طرفي العقد       تؤيد هذا المستندات التي   
 .عقد عملكه وليست عقد شرا

 ريـالات   ٤٧٠٥خطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى للمطعون ضـده بمبلـغ             .٢
 الشـراكة عمانية وهو لا يستحقه لكونه شريكاً للطاعنة وليس عاملاً وتقتضـي            

 %.٥٠اقتسام صافي الأرباح بينهما بنسبة 
 خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لقضائه للمطعون ضده بمبالغ تزيـد             .٣

 ريال عماني عبارة عن رواتـب     ١٥٠٠نه طالب بمبلغ    إعن مطالباته، ففي حين     
 ريـالاً   ٦٢٥ ريال عماني وقضى له بمبلغ       ٢٨٠٠شهور متأخرة حكم له بمبلغ      

 ريـال   ٥٠٠لمطعون ضده بمبلغ    عمانياً عبارة عن راتب إجازة في حين طالب ا        
 .عن راتب الإجازة السنويةعماني 

إحالة دعوى التعويض إلى محكمة مسقط الابتدائيـة        أخطأ الحكم المطعون فيه ب     .٤
ن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المشكلة      أمشكلة من ثلاثة قضاة في حين       

من قاض فرد لكونه المختص بنظر الـدعاوى المتعلقـة بالمطالبـة بـالأجور              
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)د/٣٧(وتحديدها عملاً بحكم المادة 
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رد على أسباب الطعن محام لم يقدم سند وكالته عن المطعون ضده             وقد   ،هذا
الـرد علـى أسـباب      فانتفت عنه الصفة التي يترافع بها أمام المحكمة العليا فيعتبر           

أبدى الادعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن خلص فيـه            ،الطعن كأن لم يكن   
تضـح أن   ا إجراءات هذا الطعـن      بعد اكتمال ، و إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً    

قرار المحكمة الابتدائية بالسيب القاضي بإحالة مطالبـة التعـويض عـن الفصـل              
التعسفي إلى المحكمة الابتدائية بمسقط مشكلة من ثلاثة قضـاة لعـدم اختصـاص              
الأولى قيمياً بنظر النزاع قد تم تنفيذه وفصلت الثانية فيه بإصـدار حكـم بتـاريخ                

ن تؤدي إلى المـدعي مبلـغ       أب) المدعى عليها (لزام الطاعنة   م قضى بإ  ٩/٦/٢٠٠٣
 الدعوى  ي ريال تعويضاً عن الفصل التعسفي، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لطرف           ٢٥٠٠

م قضت  ٢١/١/٢٠٠٤فاستأنفاه لدى محكمة استئناف مسقط، كل على حده، وبتاريخ          
وتأييد الحكـم   محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما         

) المستأنف(المستأنف وإلزام كل منهما بالمصاريف التي بذلها، ولم يرتض المدعى           
بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم إيداع مذكرة بأسبابه بأمانة سر              

م موقعة من محام مقبول لـدى المحكمـة العليـا           ١/٣/٢٠٠٤هذه المحكمة بتاريخ    
 وقدم سند وكالته عنه وما يفيد سـداد الرسـوم والكفالـة             بصفته وكيلاً عن الطاعن   

علنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن،     م وأُ ٤١/٢٠٠٤المستحقة وقيد له الطعن رقم      
م على سبب واحد نعى به الطاعن على الحكم المطعون          ٤١/٢٠٠٤الطعن رقم   وأقيم  

 ريال  ٢٥٠٠ فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لما قضى له بمبلغ           
تعويضاً عن الفصل التعسفي وهو يقل كثيراً عما يستحقه لأنه يستحق تعويضاً عما             

ولية العقدية بالإضافة إلى التعويض الذي يستحقه       ؤتبقى من فترة العقد بموجب المس     
ولية التقصيرية بسبب الفصل    ؤعن الأضرار المادية والأدبية والنفسية بموجب المس      

ون ضده رد على أسباب الطعن قـائلاً بـأن التعـويض            وحيث إن المطع  .التعسفي
المحكوم به للطاعن مناسب وأن الحكم صدر وفق صحيح القانون وخـلا مـن أي               
تناقض ومتمشياً مع سلطة المحكمة التقديرية في تقدير التعويض ، أبـدى الادعـاء              

 م خلص فيه إلى قبوله شـكلاً      ٤١/٢٠٠٤العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن رقم        
 .ورفضه موضوعاَ
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 المحكمـــــة 
م مرتبطان ببعضهما في    ٤١/٢٠٠٤م و   ٧١/٢٠٠٣حيث إن الطعنين رقمي     

م إلـى الطعـن     ٤١/٢٠٠٤طرفيهما وموضوعهما فقد قررت المحكمة ضم الطعن        
 .م ليصدر فيهما حكم واحد٧١/٢٠٠٣

م استوفيا أوضـاعهما    ٤١/٢٠٠٤م ورقم   ٧١/٢٠٠٣حيث إن الطعنين رقم     و
د حازا القبول من حيث الشكل، وفي الموضوع سوف يتم الفصـل فـي              القانونية فق 

 .الطعنين المذكورين حسب تسلسل تقديمهما
 :م٧١/٢٠٠٣في الطعن رقم : أولاً

حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد ذلـك أن              
المطعون ضده عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مكتوب بوظيفة مـدير إنتـاج              

تسويق حددت بنود راتبه الأساسي وبدلاته والإجازة السنوية وتذكرة السـفر إلـى             و
وطنه والتأمين الصحي وخضوع العقد لقانون العمل العماني وكيفية إنهاء هذا العقد            

م ، أما القول بأن المطعون ضده شـريك     ١/٨/٢٠٠٠الذي بدأ العمل به اعتباراً من       
عاملاً وأن عقد العمل المبرم بين الطـرفين        في العمل الذي تقوم به الطاعنة وليس        

 ولأغراض محاسبيه وتسـهيل دخولـه       الشراكةعقد صوري القصد منه تنفيذ عقد       
للسلطنة والخروج منها للإعلان والدعاية للمصنع فهو  قول يجافي الواقع ذلـك أن              
هذه الأهداف يمكن تحقيقها دون اللجوء لعقد عمل صوري طالما أن الطاعنة تزعم             

المطعون ضده شريك في المصنع وممثل للشركة البائعة للمصنع، وعلى العكس           بأن  
من ذلك فإن المطعون ضده قد أقام الدليل على أن العلاقة التعاقديـة بينـه وبـين                 
الطاعنة علاقة عمل وليست علاقة شراكه وتمثل ذلك في أربع حالات أولهـا أنـه               

م، وثانيها أنه تحصل    ٢٠٠١تقاضى رواتبه حسب عقد العمل من يناير وحتى مايو          
 ريـال عمـاني     ٣٠٠على قرض من الطاعنة مشروطاً بأن يخصم من راتبه بواقع           

شهرياً وحتى السداد، وثالثها أن الطاعنة طلبت من المطعون ضده تسليم جواز أحد             
) ٣(أبنائه حسب الإجراءات المتبعة وذكرّته بأنه مستخدم لديها ولفتت نظره للبنـد             

 الموقعة بينهما، ورابعها أن الطاعنة أنهت خدمات المطعون ضده          من اتفاقية العمل  
بنشر صورته في الصحف وأشارت في الإعلان بأنه لم يعد يعمـل لـديها، وقـد                
استخلص الحكم المطعون فيه من هذه الوقائع أن عقد العمل المبرم بـين الطاعنـة               
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وافر فيه شروط   والمطعون ضده عقد حقيقي توافرت فيه كل شروطه القانونية ولم تت          
تحد فيهما الطرفان والموضوع واختلف     ا وجود عقدين    يالعقد الصوري الذي يقتض   

العقدان من حيث الأركان والشروط ومعاصرة صدورهما في وقت واحـد ويكـون          
العقد الصوري ظاهراً والحقيقي مستتراً، ولما كان استخلاص الواقع في الـدعوى            

قات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها      والتعرف على إرادة المتعاقدين من إطلا     
 لحمله فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة         يفي ذلك على أسباب سائغة تكف     

القانون لقضائه بصحة عقد العمل ما هو إلا جدل في الموضوع لا ينبغي إثارته أمام              
 .المحكمة العليا فيتعين رفضه

 يتعلق بالسبب الأول وهـو      وحيث إن النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن       
 غير سديد ذلك أنه سبق أن بيّنا أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده علاقة عمل               ينع

وليست علاقة شراكه ومن ثم يستحق المطعون ضده الحقوق التي كفلها له القـانون              
وعقد العمل ولا مجال للقول بأن ما يستحقه هو نصيبه من صافي الأربـاح بنسـبة         

٥٠.% 
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث غير سديد ذلـك أن            ينعوحيث إن ال  

المطعون ضده عدل طلباته التي أثارها أمام دائرة العمل بالنسبة للرواتب المتـأخرة             
 ريال عماني وتمسك بحقه في بدل الإجازة عن مدة عملـه وقـدرها       ٢٨٠٠لتصبح  

 ٦٢٥غ المسـتحق    ريال عماني ليكون المبل    ٥٠٠ يوماً على أساس أن الراتب       ٣٧,٥
ريالاً، يضاف إلى ذلك أجر شهرين عن مدة الإخطار حسب نصوص عقد العمـل              

 ريـالاً   ٢٨٠ ريال عماني واستحقاقه مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل          ١٠٠٠ويساوي  
عن أربعة عشر شهراً، ولما قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد طبق صحيح              

 .القانون
لمطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون عنـدما        وحيث إن النعي على الحكم ا     

قضى بإحالة دعوى التعويض إلى الدائرة الابتدائية المكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة            
 مـن قـانون الإجـراءات       )٣٧(من المادة   ) د(مسقط الابتدائية وعدم تطبيق الفقرة      

ن قاض واحد   المدنية والتجارية على سند من القول بأن المحكمة الابتدائية المشكلة م          
ذلك أن  تختص بنظر النزاع العمالي أياً كانت قيمة الدعوى فهو نعي ليس في محله              

قاصرة على تحديد الأجور أياً كانت قيمتها ولا تشـمل          ) ٣٧(من المادة   ) د(الفقرة  
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المطالبات غير الأجور إن تجاوزت قيمتها مبلغ خمسة عشر ألف ريـال عمـاني              
 اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض       فتخرج الدعوى في هذه الحالة من     

فرد، وكان يقتضي الأمر في هذه الدعوى أن تنظر أمام محكمة ابتدائية مشكلة من              
ثلاثة قضاة طالما أن التعويض المطلوب تجاوز اختصاصها القيمي حتى لا تتقطع            
أوصال الدعوى أو تصدر فيها أحكام متعارضة، وقـد أخطـأت محكمـة السـيب               

وأحالت دعوى التعويض إلى المحكمة الابتدائيـة        ة عندما جزأت الدعوى   الابتدائي
وقد ترتب على هذا الخطأ تأخير الفصل في الدعوى وأصبح          مشكلة من ثلاثة قضاة     

الفصل في كل المطالبات مجتمعة من المحكمة الابتدائية لا يترتب عليه سوى المزيد            
ن ذلك وكانت محكمة السـيب      من التأخير الذي قد يؤدي إلى ضياع الحق، ولما كا         

الابتدائية قد فصلت في الدعوى، سوى الشق المتعلق بالتعويض وبالفصل التعسفي،           
وما فصلت فيه يدخل في اختصاصها القيمي، فإن تجزئتها للمطالبات لا يبرر إلغاء             
كل الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام المحكمة التي تختص بالفصل فـي كـل               

 تشعبت الطرق وأصبح من العسير لم شمل الدعوى، لما كان ذلك            المطالبات بعد أن  
وكان ما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصـادرة الكفالـة             

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(عملاً بحكم المادة 
 :م٤١/٢٠٠٤في الطعن : ثانياً

ذلك أنه من المتفق عليه أن       حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه سديد         
عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها عقد محـدد المـدة يسـري مـن                

م ولكن المطعون ضدها أنهت هذا العقد في        ٣١/٧/٢٠٠٢م وينتهي في    ١/٨/٢٠٠٠
م بإرادة منفردة دون سند من القانون وقد حصّل الحكم المطعون فيه            ٢٧/١١/٢٠٠١

وحيث إنه من المقرر فـي عقـد        "ثر القانوني في قوله     هذه الواقعة ورتب عليها الأ    
العمل المحدد المدة تنقضي علاقة العمل المتولدة عنه بمجرد انتهاء مدته ولا يجوز             

ولية العقدية، وعليه فإنه    ؤن ذلك يعرض فاسخ العقد للمس     أفسخه قبل انتهاء مدته إذ      
لمحدد المدة مثـل نهايـة      في غير الحالات التي أجاز فيها القانون إنهاء عقد العمل ا          

مدته أو فسخه بالإرادة المنفردة من العامل أو من صاحب العمل فإن من يقوم بإنهاء            
ولما " ولية عقدية وفقاً للقواعد العامة    ؤولاً مس ؤالعقد أو فسخه قبل الانتهاء يكون مس      

كان الأصل في القواعد العامة أن العقد شريعة المتعاقدين فـلا يجـوز نقضـه ولا               
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له إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وبحكم هذا الأصـل لا              تعدي
يجوز للطاعنة أن تستقل بنقض العقد أو تنهيه بإرادتها المنفردة قبل انتهـاء مدتـه،               
وبمفهوم المخالفة كان يتعين على محكمة الاستئناف وفق الـنهج الـذي انتهجتـه              

زامها العقدي بإنهائه قبل ثمانية شـهور       وحددت بموجبه إخلال المطعون ضدها بالت     
وثلاثة أيام من المدة المحددة له وتعتمده لتعويض الطاعن، لكنهـا قضـت بغيـر               
الحيثيات التي انتهت إليها ولم تتوصل إلى النتيجة التي رمت إليها، وهي تعـويض              
الطاعن عما تبقى من مدة العقد المذكورة وهي أربعة آلاف ريال حسب طلبه وهذا              

ضي نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون وما شابه من تناقض والتصـدي             يقت
 بتعويض الطاعن مبلغ أربعـة آلاف ريـال         يلموضوع الدعوى بإصدار حكم يقض    

عبارة عن مجموع أجره الشهري المحدد بمبلغ خمسمائة ريال في مدة الثمانية أشهر             
، ورد الكفالـة للطـاعن   المتبقية من مدة العقد ورفض ما زاد عن ذلك من طلبـات      

 من قانون الإجراءات    )٢٦١(وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عملاً بحكم المادة        
 .المدنية والتجارية

 :فلهذه الأسباب
 ـ:حكمت المحكمة

بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنـة       :م٧١/٢٠٠٣في الطعن رقم    : أولاً
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة

وموضوعاً ونقض الحكم المطعـون     بقبوله شكلاً   :م٤١/٢٠٠٤ن رقم   في الطع : ثانياً
 للطاعن بتعويض قـدره أربعـة آلاف ريـال          ي حكم جديد يقض   فيه وإصدار 

عماني ورفض ما زاد من طلبات ورد الكفالة للطاعن وإلزام المطعون ضدها            
 .بالمصاريف
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 م٣/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        وبن سعيد البوسعيدي    خليفة  /برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمـد ـ عمـر     :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م١٠/٢٠٠٤م و ٨/٢٠٠٤ في الطعنين رقمي ٨٥قرار رقم 
)٣٦( 

 )  لجنةالعمر ـعجز ـ تقدير (عامل 
ل والعامل حول العجز أو تقدير العمر كـان         كلما نشب خلاف بين صاحب العم      -

فق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل فـي وزارة الصـحة وتكـون              ومن الأ 
  .نهائيةقراراتها 

 ــعـالوقائـ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتحصل

فيها أنـه التحـق      تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية قرر         ..........أن
م بمهنة ضابط سلامة براتب شهري قـدره        ٥/٣/١٩٩٦في  ........... بالعمل لدى 

م حيث أخطر بإنهاء خدماتـه      ٣١/٣/٢٠٠٣ع وكان آخر يوم عمل له في        . ر ٣١٢
م بسبب بلوغه سن التقاعد بينما هو لم يبلغها حسبما تفيـد شـهادة              ١/١/٢٠٠٣في  

م ٢٨/٦/١٩٩٨لمختصـة والصـادرة فـي       تقدير السن الصادرة من اللجنة الطبية ا      
م وطالب بإعادته إلى عمله أو بصرف رواتبـه  ١٩٥٠والتي جاء بها أنه من مواليد    

 إن إنهاء خدمات    :من تاريخ إنهاء خدمته حتى بلوغه سن الستين وقال ممثل الشركة          
الشاكي استند إلى ما جاء بجواز سفره الذي قدمه عند بداية التعاقد والذي ورد بـه                

 وبحسبان تعذر التسوية الودية للنزاع فقد تمت إحالتـه إلـى            ١٩٤٣من مواليد   أنه  
م ٢/٩/٢٠٠٣ضـت بتـاريخ     والتـي ق  " الدائرة العمالية "المحكمة الابتدائية بالسيب    

فقد طعن فيه بطريق    ......... لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي      برفض الدعوى، ف  
والتـي قضـت بتـاريخ      " لدائرة العمالية ا"الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسقط      

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف             ٥/١/٢٠٠٤
أن تؤدي للمسـتأنف عشـرة      .......... والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها     

 وبرفض ما زاد علـى ذلـك مـن          يآلاف ريال عماني تعويضاً عن الفصل التعسف      
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فقد طعنـت فيـه بطريـق       .......... لحكم الأخير قبولاً لدى   الم يلق   ات، كما   الطلب
م ١٤/٢/٢٠٠٤ الذي رفع بصحيفة أودعـت بتـاريخ   ٨/٢٠٠٤النقض بالطعن رقم    
المحامي المقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند       ............... موقعة من الأستاذ  

قانوناً وقـد بنـى     وكالة يجيز له ذلك وأبرز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين            
الطعن على سببين نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيـه بالسـبب الأول منهمـا               

 مـن قـانون     )١٧( إن الحكم خالف نص المـادة        :بمخالفة القانون وقالت بياناً لذلك    
 حين قبل في الدعوى شهادة تقدير عمر قدمها المطعون ضـده            ٣٤/٧٣العمل رقم   

ن تلك الشهادة مقدمة بعد ثلاث سنوات مـن تـاريخ           بعد إحالته للتقاعد بالرغم من أ     
 ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وتأويلـه             ،تعيينه

 من قـانون    )٤٨( إن الحكم أخطأ في تطبيق وتأويل نص المادة          :وقالت شرحاً لذلك  
ته للتقاعد على    شهادة تقدير العمر التي قدمها المطعون ضده بعد إحال         فضّلالعمل إذ   

 رغم أن المستندين بحسبانهما مبنيين      ١٩٤٣ما جاء بجواز سفره من أنه من مواليد         
على التقدير يستويان في قوتهما الثبوتية مّما كان يتوجـب معـه علـى محكمـة                
الاستئناف أن تستجيب لطلب الطاعنة الاحتياطي بإحالة المطعون ضده إلى اللجنـة            

 من قانون العمل وانتهت الطاعنة      )٤٨(أوجبت المادة   الطبية بوزارة الصحة حسبما     
 فيه وإلزام المطعون ضده بالرسـوم، وأودع        إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون     

المحامي المقبول أمام   ........ المطعون ضده مذكرة دفاع من وكيله القانوني الأستاذ       
اعنـة بالرسـم    المحكمة العليا خلص فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الط          

 وعقبت الطاعنة على مذكرة الدفاع ورد المطعون ضـده علـى            ،ومصادرة الكفالة 
الادعاء العـام    طرف على ما جاء بمذكرته الأصلية، كما أودع          التعقيب وصمم كل  

لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هذا الطعن خلص فيها إلى أنـه يـرى أن                
 حكم محكمة الاسـتئناف قبـولاً       لم يجد ومرفوض موضوعاً، و  الطعن مقبول شكلاً    

 ١٠/٢٠٠٤فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم        ......... أيضاً لدى المحكوم له   
المحامي المقبول أمام المحكمة    ........... م الأستاذ ١٤/٢/٢٠٠٤الذي رفعه بتاريخ    

العليا بأن أودع صحيفة موقعة منه بصفته وكيلاً للطاعن بموجب سند وكالة يجيـز              
له ذلك وقد بنى الطعن على سبب وحيد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيـه                
أنه قضى له بتعويض لا يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه جراء             
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 وانتهى الطاعن إلى طلـب الحكـم        ،إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد      
لموضوع بالحكم له من جديد بتعويض      بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً والتصدي ل      

ع واحتياطياً نقض الحكم وإعادة الدعوى للمحكمـة التـي          . ر ٢٦٨٨٠شامل قدره   
المطعون ضدها بصورة مـن     لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة، وأعلنت        أصدرته  

ن انقضـى الأجـل     صحيفة هذا الطعن للرد إلا أنها لم تودع مذكرة بدفاعها إلـى أ            
الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعـن          وأودع  المحدد قانوناً،   

 .خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 المحكمــــة

م ٨/٢٠٠٤م للطعن رقم    ١٠/٢٠٠٤حيث إن المحكمة قررت ضم الطعن رقم        
 .للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد

فيه بالسبب الأول من سببي الطعن رقم       وحيث إن النعي على الحكم المطعون       
 ٣٤/٧٣من قانون العمل رقـم      )١٧( غير سديد ومردود عليه بأن المادة        ٨/٢٠٠٤

توجب على صاحب العمل أن يدون في سجل خاص اسم وعنوان وعمـر وجـنس               
 العمل على أصحاب العمل     يالخ وذلك لأغراض تسهيل رقابة مفتش     ..وجنسية العامل 

تشر لا تصريحاً ولا تلميحاً إلى أن ما يرد بذلك السجل يعتبر            إلا أن تلك المـادة لم      
 عليه يكون القـول بمخالفـة الحكـم المطعـون فيـه             ،حجة لا تقبل إثبات العكس    

 . آنفة البيان في غير محله)١٧(للمادة
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الثاني لهذا             

ينتهـي  " تنص على    ٣٤/٧٣ من قانون العمل رقم      )٤٨(الطعن سديد ذلك أن المادة      
عقد العمل لغير سبب مهني بوفاة العامل أو بعجزه عن تأديـة عملـه أو بمرضـه                 
مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع         
خلال سنة واحدة ولا يجوز إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمـل إلا ببلـوغ                

ويكون إثبات العجز أو المرض وكذلك إثبات السـن         سن الستين على الأقل     امل  الع
في حالة عدم وجود شهادة ميـلاد بشهادة طبية ولصاحب العمل أن يعرض العامل             
على طبيب آخر فإن اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من مكتـب               

ارة الصـحة لأغـراض     العمل المختص إحالة الموضوع إلى لجنة طبية تشكل بوز        
ومؤدى هـذا الـنص أن      " تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية        
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الأصل في إثبات سن العامل لأغراض إحالته إلى التقاعد ببلوغ سن الستين هو عن              
ن يقدم شـهادة طبيـة      طريق شهادة الميلاد فإن لم توجد شهادة ميلاد يحق للعامل أ          

بتقدير عمره فإن نازع صاحب العمل في صحتها جاز له أن يعرض العامل علـى               
طبيب آخر لتقدير عمره فإن اختلفت الشهادتان حسم الأمر بناء على طلب أي مـن               

لجنة طبية تشكل بوزارة الصحة وتكون قراراتهـا        الطرفين بإحالة الموضوع إلى     
كلما نشب خلاف بين صاحب العمـل والعامـل         ه   ويستفاد من هذا النص أن     ،نهائية

 .فق حسمه عن طريق اللجنة الطبيةوحول العجز أو تقدير العمر كان من الأ
 ولما كان ثابت من الأوراق أن الطاعنة في هذا الطعن بصـفتها صـاحبة              

 وطلبـت   ،العمل والمطعون ضده فيه بصفته العامل قد اختلفا في تقدير سن الأخير           
ة الاستئناف المطعون في حكمها عرض المطعون ضـده علـى           الطاعنة من محكم  

 من قانون العمل آنفة البيان فإنه كان يتعين         )٤٨(اللجنة الطبية المشكلة طبقاً للمادة      
على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب وصولاً للحقيقة التـي هـي غايـة القضـاء              

 فإن حكمها يكـون      الحكم هو عنوان الحقيقة وإذ هي لم تفعل        أنبحسبان أن المقرر    
معيباً بما يستوجب نقضه فالدفاع الذي أغفلته محكمة الاسـتئناف دفـاع جـوهري              

 .ومنتج في الدعوى وإذا حقق ربما يتغير به وجه الرأي في الدعوى
وحيث إن الدعوى بعد نقض الحكم تحتاج إلى إجراء من إجراءات الإثبـات             

بية فإن مؤدى ذلـك أن يتجـه        بإحالة المطعون ضده في هذا الطعن إلى اللجنة الط        
 من قانون الإجراءات المدنية     )٢٦٠(قضاؤنا إلى النقض والإحالة استناداً إلى المادة        

 .والتجارية
وحيث إن الطاعنة كسبت الطعن فإنه يتعين رد الكفالة إليها استناداً إلى المادة             

 ضده في    من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما يتعين إلزام المطعون         )٢٤٧(
 .هذا الطعن بالمصاريف عدا الرسوم

لحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته         ا نقض   إنوحيث  
م لعدم جدوى ذلك إذ الدعوى ستنظر       ١٠/٢٠٠٤ عن مناقشة سبب الطعن رقم       ييغن

من جديد بهيئة مغايرة بما في ذلك التعويض موضوع هذا الطعن إذا اتجه القضـاء               
 .التعرض لهذا الطعنيمنع من لجديد إلى أن إنهاء العقد تم قبل أوانه في الحكم ا
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 :فلهذه الأسباب
 وموضـوعاً  م شكلاً ١٠/٢٠٠٤ و   ٨/٢٠٠٤حكمت المحكمة بقبول الطعنين     

نقض الحكم المطعون فيه برمته وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم            و
 مع رد الكفالة للطاعنة في الطعـن        ،فيها من جديد بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرته       

 .م وإلزام المطعون ضده في نفس الطعن بالمصاريف عدا الرسوم٨/٢٠٠٤رقم 
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 م١٧/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

 ـ:القضاة  عبدالرحمن علي صالح ـ محمـد الطريفـي    خليفة بن سعيد البوسعيدي 
 . محمد أحمد ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م١/٢٠٠٤م و ١٩٩/٢٠٠٣ في الطعنين رقمي ٨٦قرار رقم 
)٣٧( 

 )  ـ نقص ـ بطلانتبيانا(حكم 
من قانون الإجـراءات    ) ١٧٢(إذا كان النقص في البيانات التي أوجبت المادة          -

 ليس مـن شـأنه التجهيـل بالخصـوم أو           المدنية والتجارية إيرادها بالحكم   
بالدعوى المرددة بينهم فإن مثل هذا النقص لا يعيب الحكم ولا يترتب عليـه              

 .بطلانه
 ـعـالوقائــ

تتلخص الوقائع في الطعنين حسبما يتضح من الحكم المطعون فيه والوثـائق            
قدم ت....... .١٩٩/٢٠٠٣نبنى عليها أن المطعون ضده في الطعن الأول رقم          االتي  

 أبان فيها أنه التحق بالعمل لـدى        ٥/٥/٢٠٠١بشكوى لمكتب العمل بإبراء بتاريخ      
ع .ر) ٢٠٠(المؤسسة الطاعنة بمهنة مهندس مدني براتب شهري قدره مائتا ريـال            

بدون عقد عمل مكتوب ولم يحصل على أجره طوال فترة عمله لديها لذا فهو يطلب               
 ٢٦/٥/٢٠٠١ حتـى    ١/٩/٢٠٠٠ترة من   الحكم بإلزامها بأن تؤدي له راتبه عن الف       

 وإزاء تعذر التسـوية     ، ريالا ساهم به في التدريب المهني      ٥٢٢مع بدل إنذار ومبلغ     
 ١/٢٠٠١الودية أحيل النـزاع إلى المحكمة الابتدائية بإبراء وقيدت القضية رقـم            

ريالات قيمـة  ) ١٢٨١٠(  مبلغ ١٩/٨/٢٠٠١عمالي وقد أضاف إلى طلباته بجلسة     
الموضحة بالأحكام المحال إليها ودفعت المدعى عليها بعـدم اختصـاص           مطالباته  

الدائرة العمالية بنظر الدعوى لخروجها عن نطاق قانون العمل وطلبت فرعيا إلزام            
ريالات وتعويضها بمبلغ ثلاثـة آلاف      ) ١١٢٠٧,٥٠٠( بأن يؤدي لها مبلغ      يالمدع
ه واحتياطيا وقف الدعوى    ع عن الخسائر التي تكبدتها لسوء إدارت      .ر) ٣٠٠٠(ريال  

 وبعـد أن    ،لحين الفصل في الدعوى الجزائية المقامة ضده عن تهمة إساءة الأمانة          
ندبت المحكمة خبيراً لإجراء الحساب بين الطرفين قضت بعدم اختصاصها بنظـر            
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واستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة      عوى لخروجها عن نطاق قانون العمل،       الد
 بإلغاء الحكـم المسـتأنف وإعـادة    ١٦/٢/٢٠٠٢ قضت بجلسة استئناف إبراء التي 

الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لنظرها من قبل الدائرة العمالية بناء على خضوعها            
لقانون العمل وبعد أن ندبت خبيـراً آخـر قضـت الـدائرة المـذكورة بتـاريخ                 

ع .ر) ٢٨٠٦,٦٠٠( بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلـغ          ٣٠/١٢/٢٠٠٣
لك من طلبات ورفـض     ورفض ما عدا ذ   ) المازدا   ( فوالنساوبأحقيته في الأدوات    

استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة اسـتئناف إبـراء التـي           الدعوى الفرعية، ف  
طعن الطرفان بـالنقض فـي       بتأييد الحكم المستأنف، و    ١٥/٣/٢٠٠٣قضت بتاريخ   

ن المؤسسة صـاحبة العمـل بـرقم        الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا وقيد طع      
 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى       ٢٨/٥/٢٠٠٣ وقضي بجلسة    ٣٥/٢٠٠٣

 ،للمحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد إذ لم يقع تحقيق دفاع الطاعنـة              
 بعدم قبولـه    ١٣/١٠/٢٠٠٣ وقضي فيه بجلسة     ٤٩/٢٠٠٣وقيد طعن العامل برقم     

د لدى محكمة الاستئناف التي قضت مرة أخرى بتأييـد          وأعيد نظر الدعوى من جدي    
لـم يـرض    ، كمـا    )٥٠( تحت رقم    ١٤/١٢/٢٠٠٣ بتاريخ   الحكم المستأنف وذلك  

 ١٩٩/٢٠٠٣الطرفان أيضاً بهذا الحكم فتقدمت المؤسسة صاحبة العمل بالطعن رقم           
 ١/٢٠٠٤قررت المحكمة ضم الطعن رقـم       ، و ١/٢٠٠٤وتقدم العامل بالطعن رقم     

عوى والأطراف والحكم    للفصل فيهما معا لوحدة سبب الد      ١٩٩/٢٠٠٣م  للطعن رق 
 وتـم التقريـر     ١٤/١٢/٢٠٠٣ريخ  المطعون فيه، وصدر الحكم المطعون فيه بتـا       

 بأمانة سر المحكمـة وإيـداع       ٢٩/١٢/٢٠٠٣ في   ١٩٩/٢٠٠٣بالطعن الأول رقم    
دى المحكمـة    ل يالمحام............ مذكرة بأسبابه بذات التأريخ موقعة من الأستاذ      

العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة وقد تم              
 الطاعنة فعقب   إعلان الطرف الآخر بصحيفة الطعن فقدم مذكرة بالرد عقبت عليها         

 ١١/١/٢٠٠٤ في   ١/٢٠٠٤تم التقرير بالطعن الثاني رقم      و عليها المطعون ضده،    
اع مذكرة بأسباب الطعـن بـذات التـأريخ موقعـة مـن             بأمانة سر المحكمة وإيد   

المحامي لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم مـا           .......... الأستاذ
يفيد الوكالة وسداد الرسوم والكفالة كما تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعـن             

ضـدها،  ذكرة عقبت عليهـا المطعـون       فقدمت مذكرة بالرد عقب عليها الطاعن بم      
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المطعون فيه لحين الفصل     بوقف تنفيذ الحكم     ١٢/١/٢٠٠٤أمرت المحكمة بتأريخ    و
 المرفوع من المؤسسة صـاحبة العمـل        ١٩٩/٢٠٠٣أُقيم الطعن رقم    و في الطعن، 

على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي              
ن شكلاً ورفضهما موضوعاً والحال أنه لـم        تطبيق القانون إذ انتهى بقبول الاستئنافي     

يبق مطروحا أمام المحكمة إلا استئناف الطاعنة بعد أن تم رفض استئناف المطعون             
ضده ورفض طعنه بالنقض كما حكمـت المحكمـة برواتبـه عـن الفتـرة مـن                 

 رغم انقطاعه عن العمل وإنهاء خدماته وأن الحكم         ٢٧/٤/٢٠٠٢ إلى   ٣/١٠/٢٠٠٠
 لـما قضى له بأجر عن مدة لم يعمل خلالها لأن الأجر يكـون              المطعون فيه أخطأ  

 من قانون العمل كما كان الحكم       )٤٣و٢٧ و ١/٦(مقابل عمل وفق ما تقتضيه المواد       
نه من جهة أولى اعتبر المطعون ضده عاملاً ومن جهة ثانيـة            أمشوباً بالتناقض إذ    

مبرم بـين الطـرفين     ريالات استناداً إلى عقد مقاولة      )١٥٢١,٦٠٠(قضى له بمبلغ    
معللا ذلك بأنه ليس هناك ما يمنع أن يكون العامل شريكاً مع صاحب العمل عمـلاً                

 من قانون العمل والحال أنه لا يجوز أن يكون الشريك عاملاً في نفـس               )٦(بالمادة  
الوقت وحاصل السبب الثاني قصور الحكم في التسبيب والفسـاد فـي الاسـتدلال              

لاً إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعـون ضـده بنسـبة            والإخلال بحق الدفاع قو   
 دون سند أو    ١٠/١٢/٢٠٠٠من اتفاقية المقاولة المؤرخة في      % ٦٠مشاركة بواقع   

دليل ورغم أن طبيعة هذا النـزاع لا يدخل في نطاق الدعوى العمالية كمـا قـرر                
م حتـى   ٣/١٠/٢٠٠٠ع عن الفتـرة مـن       .ر) ٥٦٥(علاوة للمطعون ضده قدرها     

م وذلك عن طريق القياس وليس بناء على أدلة وقضى له بأحقيته في             ٢٧/٤/٢٠٠٢
 ،هية السيارة وتلك الأدوات   ولات الموجودة لديه دون تحديد ما     السيارة وأدوات المقا  

ولم ترد المحكمة على دفاع الطاعنة في الدعوى الفرعيـة رغـم أحقيتهـا لمبلـغ                
المطعون ضـده بمـذكرة     رد   بموجب المستندات المقدمة، و    ريالات) ٤٦٢١,٥٠٦(

دفاع أودعها وكيله القانوني تضمنت أن الطاعنة لم تقدم سندا لادعائها بأنـه لـيس               
 ٨/٢٠٠٣ن إقرار صاحب المؤسسة أمام محكمة الاسـتئناف فـي شـهر             أعاملاً و 

منه ضورسالة المؤسسة بإيقافه عن العمل والدعوى الجزائية التي أقامتها عليه وما ت           
 أنها تنهي خدمات العامـل      ٢٧/٤/٢٠٠٢لسان الطاعنة بجلسة    الحكم الابتدائي على    

كلها تشكل أدلة قاطعة على أنه عامل وليس شريكاً وأنه ليس هناك مـا يمنـع رب                 
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أقـيم  عامل يحصلان منها على مزايا أفضل، و      العمل من الدخول في اتفاقيات مع ال      
 على الحكم    المرفوع من العامل على سببين ينعى بهما الطاعن        ١/٢٠٠٤الطعن رقم   

 إن ديباجة الحكم لم     :المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون وقال بياناً للسبب الأول        
 من قانون الإجـراءات     )١٧٢(تشر إلى صفته في الدعوى خلافاً لما اقتضته المادة          

المدنية والتجارية وحاصل الوجه الأول من السبب الثاني أنه سبق للشركة المطعون            
ى الحكمة الجزائية بالحقوق التي تطالـب بهـا الآن وانتهـت            ضدها أن تمسكت لد   

المحكمة إلى عدم صحة تلك المطالبة وكان على الدائرة العمالية أن تلتزم بـالحكم               
ريـالاً لصـالح   ) ٣٦٧٨(الجزائي وتقضي برفض الدعوى لكنها قامت بخصم مبلغ       

ءات الجزائيـة    من قانون الإجرا   )٢٨٠(الدعوى الفرعية مخالفة بذلك أحكام المادة       
وأضاف بيانا للوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اعتمـد قـرار               
الفصل الصادر شفاهه أمام الدائرة العمالية قبل انتهاء المحاكمة الجزائية مخالفاً بذلك            

التـي نصـت    )  من القانون الحالي   ٣٧( من قانون العمل السابق      )٤١(أحكام المادة   
خطار بإنهاء عقد العمل كتابة وانتهى بذلك إلى طلب الحكم بنقض           على أن يكون الإ   

ردت ضوع واحتياطياً الـنقض مـع الإحالـة، و        الحكم المطعون فيه والتصدي للمو    
المطعون ضدها في هذا الطعن الثاني بمذكرة دفاع أودعها وكيلها القانوني تضمنت            

عدم قبول الطعن    وقضت المحكمة ب   ٤٩/٢٠٠٣أنه سبق للطاعن أن أقام الطعن رقم        
م فأصبح الحكم باتا بالنسبة إليه وأن صحيفة الطعـن باطلـة        ١٣/١٠/٢٠٠٣بجلسة  

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ لم تشتمل على          )٤٣(تطبيقاً لنص المادة    
بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والطلبات وأنها تتفق مع الطاعن في بطلان الحكم             

حديد صفات الخصوم مضيفة من جهة أخـرى أنـه لا يجـوز             المطعون فيه لعدم ت   
الاستناد إلى قانون الإجراءات الجزائية لنقض حكم عمالي وأن خدمات الطاعن قـد             

 بواسطة النشر في إحدى الصحف اليومية وأن الطاعن         ٢٨/٥/٢٠٠١تم إنهاؤها في    
مـة  يتحدث عن أمور لم يقع طرحها في الدعوى مثل طريقة الإخطار بإنهـاء الخد             

وأنه لا يمكن الاستجابة لطلبات الطاعن للتعارض بين الطلـب الأصـلي والطلـب         
 وطلبت الحكم   ،الاحتياطي فلبثت طلباته في هذه المرحلة من التقاضي غير معروفة         

أودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا      عدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه، و     أصلياً ب 
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لب فيها قبول الطعن شكلاً وفـي الموضـوع         مذكرة بالرأي في كل من الطعنين ط      
 .برفضه

 ــةـالمحكمـ
 فـي الميعـاد     ١/٢٠٠٤ و   ١٩٩/٢٠٠٣ رفع كل من الطعنـين       إنه تم حيث  

المحدد قانوناً من محام مقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة خاص يجيز له              
عـين   الكفالة والرسم المقررين فت    ١٩٩/٢٠٠٣ذلك وسددت الطاعنة في طعنها رقم       

 .قبولهما شكلاً
 المرفوع من المؤسسـة فـإن       ١٩٩/٢٠٠٣ الطعن الأول رقم     وحيث إنه عن  

السبب الأول للطعن في غير محله لأن رفض استئناف المطعون ضده يعتبر قضاء             
لصالح الطاعنة ومن ثم فلا مصلحة لها في الطعن فيه حتى ولو كان قد سبق نقضه                

وأن علاقة العمـل ومـدتها وطبيعتهـا مـن      ،أو أنه لم يعد مطروحاً أمام المحكمة 
المسائل الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع حسبما يؤول إليه اجتهادها بناء           
على ما توفر بالملف من معطيات دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليـا إذا                

قـة   وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تحديـد العلا         ،كان قضاؤها مستوفياً التسبيب   
 ،وطبيعتها ومدة العمل استناداً إلى أدلة ووقائع مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق            

وقد أوردت المحكمة صلب مستنداتها فيما يتعلق بالازدواجية بـين صـفة العامـل              
لا يوجد ما يمنع أن يكون العامل مرتبطاً بعقد عمل ثم يحصـل             "وصفة الشريك أنه    

 من قانون العمل التـي      )٦(ا قررته المادة    على فوائد أخرى من رب العمل وفق م       
نصت على أن لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عمّاله بموجبها علـى منـافع              
أكثر سخاء مما هو مقرر أو تزويد عمّاله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات              
" متعلقة بشروط تكون أكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هـذا القـانون             

 . تعليل مستكمل البيان يقوم على سند صحيح واقعا وقانوناًوهو
 الثاني للطعن فقد تبين بالرجوع إلى مستندات الحكـم          عن السبب وحيث إنه   

المطعون فيه والحكم الابتدائي المحال إليه أن المحكمة أسست قضاءها عند إجـراء             
 أدلـة   الحساب بين الطرفين وتقدير مستحقات كل منهما على ما استخلصـته مـن            

مستمدة من أوراق الملف وما أنتجه الاختبار المجرى بإذن المحكمـة بعـد بحـث               
وتمحيص أوجه الدفاع التي أثارها كل وأحد من الطرفين ويبرز من خلال ذلك رد              
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المحكمة ضمنا وصراحة على ما تمسكت به الطاعنة كما أجابت عما أثارتـه هـذه           
 هـذه المحكمـة نظـر موضـوع         يمتنع على "الأخيرة في مسألة الاختصاص بأنه      

 إبراء بجلسـة  يعمال) ١/٢٠٠٢(الاختصاص من جديد لسبق الحكم فيه بالحكم رقم       
 إليه أمـا فيمـا يتصـل        ح مع العلم أنه لم يقع الطعن في الحكم الملم         ١٦/٢/٢٠٠٢

بالدعوى الفرعية فإن الطاعنة لم توضح المستندات التي قدمتها وأهملتها المحكمـة            
 . للطعن والحالة ما قرر في غير محله أيضاًوكان السبب الثاني
، فـإن   .........العامل المرفوع من قبل     ١/٢٠٠٤ رقم   عن الطعن وحيث إنه   

أنـه إذا   السبب الأول من الطعن مردود بما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا من              
من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ١٧٢(كان النقص في البيانات التي أوجبت المادة        

جارية إيرادها بالحكم ليس من شأنه التجهيل بالخصوم أو بالدعوى المـرددة            والت
 وقـد تبـين أن      بينهم فإن مثل هذا النقص لا يعيب الحكم ولا يترتب عليه بطلانه           

شتمل على سائر البيانات التي من شأنها عدم التجهيل بالحكم       االحكم المطعون فيه قد     
 الثاني للطعن مردود كذلك بمـا هـو         أو بالخصوم كما أن الوجه الأول من السبب       

مقرر فقهاً وقضاء من أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية لا حجية لـه بشـأن                
الحقوق المدنية المطالب بها أمام القضاء المدني إذا كان الفصل في هذه الحقوق كما              

 .هو الشأن في موضوع الحال منبت الصلة عن الدعوى الجزائية
ني من السبب الثاني غير مقبول أيضـاً إذ لـم يسـبق             الوجه الثا حيث إن   و

للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع الـذي أثـاره الآن حـول صـيغة            
 أو يخالطه واقـع لأول مـرة        يالإخطار بالفصل علماً بأنه لا يجوز إثارة دفع واقع        

 أمام المحكمة العليا فضلاً عن أن بيان تاريخ فصل العامل واحتساب حقوقـه مـن              
المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وقد أقامت قضـاءها فـي هـذا               

 .الشأن على أساس متين واقعاً وقانوناً وقد قضت له بحقوقه عن الفترة مثار النزاع
 في الطعنين المنضمين    ي مما سلف إيراده أن أسباب النع      إنه يستخلص  وحيث

 .غير سديدة مما يتعين معه الحكم برفضهما
 يتعين الحكم بإلزام كل من الطاعنين بمصاريف طعنه ومصـادرة            إنه ثوحي

 مـن  )٢٦١و١٨٣( تحقيقاً لمقتضيات المـادتين  ١٩٩/٢٠٠٣الكفالة في الطعن رقم     
 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية
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 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطـاعنين          

 .١٩٩/٢٠٠٣طعنه ومصادرة الكفالة في الطعن رقم كل بمصاريف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٢٢٩-

 م١٧/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبد الرحمن علي صالح ـ محمد الطريفـي     :القضاة
 .عبدالرحمن عبدالغفارمحمد أحمد ـ محمد 

 م٢٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٨٧قرار رقم 
)٣٨( 

 ) طعن ـ ميعاد(حكم 
يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليوم التالي لصدور         ) ٢٠٤(مؤدى نص المادة   -

الحكم والاستثناء أن يسري الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكـم للمحكـوم             
 .عليها في تلك المادةعليه إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص 

 عــــالوقائ
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف              

تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعـات العماليـة ضـد          ..... الطعن في أن الطاعن   
جاء بها أنه التحق بالعمل لدى المطعـون ضـدها بتـاريخ            ...... المطعون ضدها 

ريـال،  ) ٤٠٠(تصدير واستيراد براتب شهري قدره      م بمهنة مسؤول    ٦/٦/١٩٩٨
ريـال  ) ١٤٠٠(م تم فصله من غير سبب، لذلك طالب بمبلغ          ٢٦/٥/٢٠٠٢وبتاريخ  

 والتعويض عـن    ١٧٤ريال وبدل الإجازة    ) ٤٠٠(مكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار      
الفصل التعسفي بما لا يقل عن عشرة آلاف ريال عماني، ولتعذر التسوية الوديـة              

م ٢٠/٧/٢٠٠٣زاع تمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بمسقط التي قضت بتاريخ           للن
برفض الدعوى، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطـاعن فاسـتأنفه أمـام محكمـة                

م بتأييد الحكم المستأنف، فلـم      ١٢/١/٢٠٠٤الاستئناف بمسقط والتي قضت بتاريخ      
يـه بطريـق الـنقض بتـاريخ        ينل هذا الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعن فطعـن ف         

م وأودع بذات التاريخ صحيفة مذيلـة بتوقيـع دون توضـيح اسـم              ٢٣/٢/٢٠٠٤
 وقد تم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعـن فـردت عليهـا، وأودع              ،صاحبه

الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه خلص فيها إلى عدم قبـول الطعـن               
 .ن صحيفتهشكلاً للتقرير به بعد الميعاد ولبطلا

 



 -٢٣٠-

 المحكمــــة
حيث إن صحيفة الطعن قد وقعت بتوقيع غير مقروء، فقد ذيلت بعبارة مكتب             

ثم ختمها بختم المكتب ولم يشر إلـى        " للمحاماة والاستشارات القانونية  "........... 
نه محام مقبول أمام المحكمة العليا مما يفصح عن عدم قبول           أاسم موقع الصحيفة و   

 من قانون الإجراءات المدنيـة  )٢٤٢(ضلاً عن ذلك لما كانت المادة   الطعن شكلاً، ف  
ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا أربعون يوماً، تبدأ وفقاً         "والتجارية تـنص على أن     

يبـدأ  "  آنفة الذكر على أن)٢٠٤(وتنص المادة " من هذا القانون     )٢٠٤(لحكم المادة   
اريخ صدوره ما لم ينص القـانون علـى         ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لت       

خلاف ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكـوم عليـه               
الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولـم              
يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة             

ع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيهـا لأي سـبب مـن               في جمي 
الأسباب ويبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب              
انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي تـوفى أو              

حكم لشخص المحكوم عليه أو      ويكون إعلان ال   ،فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته     
 ". في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم

يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليـوم التـالي          )  ٢٠٤(ومؤدى نص المادة  
لصدور الحكم والاستثناء أن يسري الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم            

، ولما كان يبين     عليها في تلك المادة    عليه إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص      
من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن وكيل الطاعن حضر            
جلسات المحاكمة وبالتالي فإن ميعاد الطعن يسري بحقه اعتباراً من اليـوم التـالي              

 .لصدور الحكم المطعون فيه
يم الطعـن   م فإن آخر يوم لتقـد     ١٢/١/٢٠٠٤ولما كان الحكم صدر بتاريخ      

م ولما كـان إيـداع صـحيفة الطعـن قـد تـم بتـاريخ                ٢١/٢/٢٠٠٤يكون يوم   
م أي بعد مضي أكثر من أربعين يوماً المقررة للطعن فـإن الطعـن              ٢٣/٢/٢٠٠٤

 .يكون مقدماً خارج الميعاد، ومن جماع ما تقدم فإن الطعن غير مقبول شكلاً
 



 -٢٣١-

 :فلهذه الأسباب

 وإلزام الطاعن بالمصـاريف عـدا       حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً     
 .الرسوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -٢٣٢-

 م٢٤/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

 صالح ـ محمد الطريفـي   يخليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن عل : القضاة
 .لمنامحمد أحمد ـ عمر ميرغني ا

 م٢٤/٢٠٠٤م و ٢٢/٢٠٠٤ في الطعنين رقمي ٨٨قرار رقم 
)٣٩( 

علاقـة  (ـ عقد عمل ) قصور ـ نقض ـ أسباب  (ـ حكم ) طعن ـ تفسير (وكالة 
وضع العامـل تحـت   (ـ أجور ) دليل ـ عقد عمل (ـ بطاقة عمل) عمل ـ تمييز 

 ) التصرف ـ استحقاق
ن مؤدى ذلك   إ والطعن ف   التوكيل قد أشار إلى حق الوكيل في الاستئناف         كان إذا -

أن محل التوكيل ينصرف أيضاً إلى الطعن بالنقض وهو ممكن ومتصور فـي             
 . ن لم تكن موجودة وقت صدور التوكيلإالمستقبل بإنشاء محكمة عليا و

إن القصور المبطل للحكم يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامـة أو مسـخها أو                -
 يختلف الخصوم علـى دلالتـه    غفل الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم        أ

غفل إثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو لم يدون طريق ثبـوت            أوحجيته أو   
 .الأدلة

 فعلاقـة   ،التمييز بين ثبوت عقد العمل وعلاقة العمل لا يجد سنداً في القانون            -
 . العمل لا تنشأ إلا بثبوت قيام عقد عمل صحيح بين صاحب العمل والعامل

 . عمل دليل قاطع على ثبوت العلاقة التعاقديةحيازة العامل بطاقة  -
وضع العامل نشاطه تحت تصرف صاحب العمل وتحت أمرته وإدارته يكفـي             -

كوفاء لالتزام العامل بما يوجبه عليه عقد العمل ويستحق تبعـاً لـذلك كافـة               
 ولا ينال من ذلك عدم قيامه بعمل لـم          ،مستحقاته القانونية من أجور وخلافها    

 العمل لفشله في توفير مقومات العمل لأن الخطأ فـي هـذه             يكلفه به صاحب  
 .الحالة لا ينسب للعامل بل لصاحب العمل
 ـعـالوقائــ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتحصل
 تقدم بشـكوى لـدائرة تسـوية المنازعـات     ٢٢/٢٠٠٤أن الطاعن في الطعن رقم   



 -٢٣٣-

 جاء بها إنه عمل لدى المطعون ضدها في نفس الطعن           ٧/٤/٢٠٠١العمالية بتاريخ   
نـه  أع و . ر ٣٠٠م بوظيفة طبيب أسنان براتب شهري قـدره         ١٨/١٠/٢٠٠٠منذ  

 ١٠,٠٠٠م  وطالب بتعويضه عن فصله بمبلغ        ٢/٥/٢٠٠١فصل من العمل بتاريخ     
ع وبراتب شهر الإنذار وبراتب الإجازة السنوية وتذكرة سفر لبلده، وقـد ردت             .ر

.......... ن تعاقده كان مـع الـدكتور      أ الطاعن لا يعمل لديها و     أنن ضدها   المطعو
 ولتعذر التسوية الودية للنزاع تمت إحالتـه للمحكمـة   ،ول عن مستحقاته  ؤوهو المس 

 بـرفض   ١٩/٣/٢٠٠٣والتي قضت بتـاريخ     )) الدائرة العمالية ((الابتدائية بمسقط   
قة عمل مع المطعون ضـدها،       قيام علا  الدعوى تأسيسا على فشل الطاعن في إثبات      

م فقد طعـن فيـه      ٢٢/٢٠٠٤لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن في الطعن رقم           ف
بطريق الاستئناف لـدى محكمـة الاسـتئناف بمسـقط والتـي قضـت بتـاريخ                

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكـم المسـتأنف            ١٢/١/٢٠٠٤
 ٣٧٨٠,٢٥٠ بأن تؤدي للمستأنف مبلـغ       والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها     

ة وبرفض ما زاد على      وشهادة خدم  ....ع وإلزامها بتسليمه تذكرة سفر إلى بلده        .ر
لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى الطـاعن فـي الطعـن رقـم              ذلك من طلبات، كما     

 فقد طعن فيه بطريق النقض بـالطعن الماثـل الـذي رفعـه بتـاريخ                ٢٢/٢٠٠٤
للمحامـاة  ........ المحامي بمكتب ........... لقانوني الأستاذ  وكيله ا  ١٨/٢/٢٠٠٤

والاستشارات القانونية وأودع صحيفة بأسبابه موقعة منـه وهـو مـن المحـامين              
 وأبرز صورة من سند الوكالة وقد بنى الطعن علـى           ،المقبولين أمام المحكمة العليا   

خطـأ فـي تطبيـق      سببين نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بال         
القانون وتأويله وذلك من ثلاثة أوجه حاصل الوجه الأول أن الحكم لم يقم بحسـاب               
عناصر التعويض عن الضرر في ضوء ما فات الطاعن من كسب والمتمثـل فـي               
خسارته لراتبه بشكل دائم وما لحقه من خسارة متمثلة في حرمانـه مـن فرصـة                

جب الحكم له بكامل مطالبته وهي      الحصول على عمل آخر وهذه العناصر كانت تو       
ع، وحاصل الوجه الثاني أن الحكم أخطأ فـي تطبيـق القـانون             . ر ٢٥٠٠٠مبلغ  

 من قانون العمل إذ لم يقض لـه بكامـل أجـوره المسـتحقة               )٥٢(وتحديداً المادة   
 الحكم خالف نص    أنوحاصل الوجه الثالث    . ع. ر ٢٢٥٠والمطالب بها وهي مبلغ     

لعمل إذ لم يحكم له ببدل الإجازة كاملاً متمثلاً في الراتـب             من قانون ا   )٦١(المادة  



 -٢٣٤-

الأساسي زائداً علاوة تكاليف المعيشة، ونعى الطاعن على الحكم بالسـبب الثـاني             
 إن الحكم جاء قاصراً في أسبابه التي اسـتند          :بالقصور في التسبيب وقال بياناً لذلك     

 له بالنظر للضرر الـذي      ما هو مستحق  معليها عندما قضى بتقدير التعويض بأقل       
 كما أن الحكم لم يناقش عناصر التعويض كلا علـى           ،أصابه جراء الفصل التعسفي   

حده بغرض حساب قيمة التعويض مما يعد قصوراً في التسـبيب ومخالفـاً لـنص               
وانتهى الطاعن إلى طلب    .  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     )١٧٢(المـادة  

ن تـؤدي  أ فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها ب    الحكم بنقض الحكم المطعون   
ع تعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسـارة ومبلـغ             . ر ٢٥٠٠٠إليه مبلغ   

ع عبارة عن رواتبه المستحقة فضلاً عن راتب بدل الإجازة شاملاً علاوة            . ر ٢٢٥٠
ناف تكاليف المعيشة واحتياطياً نقض الحكم وإعادة الدعوى إلـى محكمـة الاسـتئ            

المطعون ضدها مذكرة دفـاع مـن        ت، وأودع لقضاء فيها من جديد بهيئة مغايرة     ل
المحامي المقبول أمام المحكمة العليا انتهت فيها       ........... وكيلها القانوني الأستـاذ  

إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات وأتعـاب المحامـاة             
،  أساسا قيام علاقة عمل بينها وبـين الطـاعن          المطعون ضدها تنكر   أناستناداً إلى   

مم فيها على ما جـاء      الطاعن على مذكرة دفاع المطعون ضدها بمذكرة ص       وعقب  
الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هـذا          بصحيفة الطعن، وأودع    
نه يرى عدم قبول الطعن شكلاً لصدور التوكيل قبل العمـل           أالطعن خلص فيها إلى     

 عبارات التوكيل   أنانون السلطة القضائية وللتقرير به من غير ذي صفه بحسبان           بق
ن حكم محكمة الاستئناف آنـف      أ كما   العليا،تشمل الطعـن أمام المحكمة     لا تتسع ل  

م فطعنـت فيـه     ٢٤/٢٠٠٤الذكر لم يلق قبولاً أيضا لدى الطاعنة في الطعن رقـم            
...... م الأسـتاذ  ٢١/٢/٢٠٠٤ بطريق النقض بالطعن الماثل الذي رفعـه بتـاريخ        

للمحاماة والاستشارات القانونية وكيل الطاعنة وذلـك       ............. المحامي بمكتب 
 أسباب الطعن وأبرز ما يفيـد سـداد الرسـم والكفالـة             يبصحيفة موقعة منه تحو   

 نعت الطاعنة على الحكـم    ـ:المقررين قانوناً وقد بنى هذا الطعن على ثلاثة أسباب        
 بالسبب الأول منها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالـت بيانـاً             المطعون فيه 

 إن الحكم أسس قضاءه بثبوت قيام علاقة العمل بينها وبين المطعـون ضـده               :لذلك
 هذا الذي ذهـب     أنن كفيلته هي الطاعنة في حين       أعلى ما جاء ببطاقة العمل من       
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 المطعـون   أنتقوم إلا بثبـوت      علاقة العمل لا     نأإليه الحكم غير صحيح قانوناً إذ       
 ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب      ،ضده كان يعمل فعلياً لديها وهو ما لم يتم إثباته         

 إن الحكـم    :الثاني بالقصـور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقالت شرحاً لذلك         
أقام قضاءه على ما استخلصه من حيازة المطعون ضده على بطاقة عمـل سـارية               

لاً عن رسالة الطاعنة للسفارة السعودية بطلب تأشيرة مرور للمطعون          المفعول فض 
 وعلى رسالة الطاعنة بإنهاء عقد عمل المطعون ضده في حين          ....إلىضده للذهاب   

 طلب تصريح المرور الموجه من الطاعنة للسفارة السعودية         أن الثابت بالأوراق    أن
 بطاقـة العمـل     أن كمـا    ،لهكان بعد تاريخ إغلاق المجمع لعدم التمكن مـن تشغي        

ورسالة إنهاء خدمات المطعون ضده تثبتان العلاقة التعاقدية التي لا تنكرها الطاعنة            
لكنها تنكر علاقة العمل الفعلية والتي لم تقم بين الطاعنة والمطعون ضـده وذلـك               

 ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثالث       ،بإقرار الأخير في جميع مراحل الدعوى     
في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاسـتدلال وقالـت            بالخطأ  

 إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ خلـص إلـى أن مجـرد حيـازة                 :بياناً لذلك 
المطعون ضده لبطاقة عمل سارية المفعول يعد قرينة على ثبـوت علاقـة العمـل               

نه إت عمل المطعون ضده ف     الأجر مقابل العمل ولما لم يثب      أن المقرر أن  فضلاً عن   
 مجـرد   أنن كان صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من           إلا يستحق أجراً و   

 للمطعون  ي يقض أنثبوت العلاقة التعاقدية كافٍٍ لاستحقاق الأجر فإنه كان حرياً به           
م لا حتـى تـاريخ      ٣٠/١١/٢٠٠١ضده بأجره حتى تاريخ انتهاء بطاقة العمل في         

م كما قضى الحكم ممـا يسـم الحكـم بالتنـاقض            ١٠/٣/٢٠٠١إغلاق المجمع في    
ن الطاعنة لم تبّين الأسباب التي فصـل        إ كما أن الحكم أخطأ بقوله       ،الموجب للنقض 

 الطاعنة أوضحت تلك الأسـباب      أنالمطعون ضده على أساسها في حين أن الثابت         
نهـاء  المتمثلة في فشل المستأجر في تشغيل وافتتاح المجمع وهذا سبب مشـروع لإ            

العقد ولم يبين الحكم عناصر التعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما مما             
يجعله معيباً بالقصور والفساد وانتهت الطاعنة إلى طلـب الحكـم بـنقض الحكـم               

م برفضـه وتأييـد الحكـم       ١٥٥/٢٠٠٣المطعون فيه والقضاء في الاستئناف رقم       
وى إلى محكمة الاسـتئناف بمسـقط       المستأنف واحتياطياً بنقض الحكم وإحالة الدع     
بالمصاريف ومقابل أتعـاب المحامـاة،      لنظرها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده       
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المطعون ضده في هـذا الطعـن مـذكرة دفـاع مـن وكيلـه القـانوني                 وأودع  
المحامي المقبول أمام المحكمة العليا انتهى فيهـا إلـى طلـب            ............. الأستاذ

لزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة وبالقضاء له في        الحكم برفض الطعن وإ   
م بعد ضمه لهذا الطعن بكل طلباتـه، كمـا          ٢٢/٢٠٠٤الطعن المرفوع منه بالرقم     

الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هذا الطعن خلص فيهـا             أودع  
 .نه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاًأإلى 

 ةــــالمحكم
م للطعـن رقـم     ٢٤/٢٠٠٤حيث إن المحكمة قررت ضـم الطعـن رقـم           

 .م للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد٢٢/٢٠٠٤
م مرفوع في الميعاد المحـدد فـي المـادة          ٢٢/٢٠٠٤وحيث إن الطعن رقم     

 مـن قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة موقعة من محام مقبـول            )٢٤٢(
 من ذات القانون وبموجـب سـند   )٢٤٣(تضي المادة أمام المحكمة العليا وفق ما تق  

وكالة يتسع للطعن بالنقض إذ جاء بصيغة العموم وقد تبع هذا العمـوم تخصـيص               
لأمور معينة من بينها الطعن في الأحكام ولا ينال من صحة التوكيل وشموله حـق               

 ـ أالطعن أمام المحكمة العليا صدوره قبل سريان قانون السلطة القضائية إذ             اط ن من
ن يكـون   أصحة الوكالة الخاصة أن يكون التصرف القانوني وهو محلها ممكنـاً و           

كان التوكيل قد أشار إلى حق الوكيل فـي الاسـتئناف            ولما   ،معيناً أو قابلاً للتعيين   
 محل التوكيل ينصرف أيضاً إلى الطعن بالنقض وهـو          أنن مؤدى ذلك    فإوالطعن  

ن لم تكـن موجـودة وقـت        إليا و ممكن ومتصور في المستقبل بإنشاء محكمة ع      
 كلمـة الطعـن تشـمل الطعـن         نأنه تصرف قابل للتعيين إذ      أ كما   صدور التوكيل 

 هـذا الطعـن يكـون       أنبالنقض أمام المحكمة العليا، فإن مؤدى كل ما سلف بيانه           
 .مقبولاً من حيث الشكل

 النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجه الأول من السـبب             إنوحيث  
ل لهذا الطعن غير سديد ومردود عليه بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمـة               الأو

ن عناصر الضرر التي بنى عليها التعويض هي وحـدها التـي تخضـع لرقابـة                أ
المحكمة العليا بحسبانها من مسائل القانون أما تقدير التعويض الجابر للضرر بعـد             
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مة الموضوع دون معقب عليها     نه يظل دائماً من إطلاقات محك     إبيان تلك العناصر ف   
 .من المحكمة العليا
 الحكم المطعون فيه عناصر الضرر والأسس التي بنى عليها          يبين ولما كان   

تقديره للتعويض والمتمثلة في مدة العقد وراتب الطاعن وفرصته في الحصول على            
عمل جديد وكانت هذه العناصر هي التي استقر العمل قضاء علـى وضـعها فـي                

 ـ       يار عند تقدير التعويض عن الفصل التعسف      الاعتب ن إ في العقد غير محدد المـدة ف
 ـ . الحكم يكون بمنأى عن شائبة الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله            علـى   يأما النع

الحكم بما جاء بالوجه الثاني من السبب الأول لهذا الطعن فإنه مردود عليـه بـأن                
بالنظر للعقد وتاريخ انتهائه هـي مـن        تحديد المدة التي يستحق عليها العامل أجراً        

مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وتـأبى وظيفـة المحكمـة العليـا               
 ولما كان ذلك وقد توصل الحكم المطعون فيه إلى          ، تتدخل بشأنها  أنكمحكمة قانون   

م حتـى   ١٨/١٠/٢٠٠٠ العلاقة التعاقدية التي تبينـت لـديها اسـتمرت مـن             أن
ما قضت به مـن أجور للطاعن عن تلك الفترة فقط دون كامل            ن  إم ف ١٠/٣/٢٠٠١

المدة التي يطالب بـها الطاعن يكون في إطار سلطتها التقديرية في فهم وتحصـيل              
 سائغاً ويجـد    يها في ذلك طالما كان ما وصلت إليه       الواقع في الدعوى ولا معقب عل     

السـبب الأول لهـذا     والنعي على الحكم بالوجه الثالث من       . أصله الثابت بالأوراق  
 من قانون العمل تمنح للعامل المسرح من        )٦٢( المادة   نأالطعن غير سديد أيضاً إذ      

عمله الحق في الحصول على الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة عـن أيـام              
الإجازة السنوية المستحقة له إذا ترك العمل قبل الاستفادة منها وذلك بالنسـبة إلـى               

 اسـتحقاق   أنمرة التي لم يحصل على إجازة عنها ومؤدى ذلـك           مدة الخدمة المست  
العامل يكون بالنظر لمدة خدمته والأيام المستحقة كإجازة عن تلك المدة مضـروبة             

ن لم يكمل العامـل     إفي راتبه الشهري الأساسي مضافاً إليه علاوة تكاليف المعيشة ف         
 ولا يستحق البدل عـن      سنه كاملة في الخدمة استحق بدل الإجازة بنسبة مدة خدمته         

 ولما كان ذلك وقد توصل الحكم المطعون فيه إلى استحقاق الطاعن لبدل             ،سنة كاملة 
 .عمالا لما سلف بيانه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاًإالإجازة 

 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني لهذا الطعن هـو في           ي النع إنوحيث  
د بالسبب الأول فإننا نحيل رداً عليه إلى ما رددنا به علـى       واقع الأمر ترديد لما ور    
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 الحكم المطعون فيـه     أننه ليس صحيحاً ما جاء بهذا السبب        إالسبب الأول ونضيف    
نه أ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بدعوى        )١٧٢(جاء مخالفاً لنص المادة     

 القصـور   أن مـة مشوب بالقصور في التسبيب لأن المقرر في قضاء هـذه المحك          
غفل الـرد علـى     أالمبطل للحكم يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامة أو مسخها أو            

غفل إثبات أدفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو         
وبـالنظر للحكـم    واقعة جوهرية في الدعوى أو لم يدون طريق ثبـوت الأدلـة             

ده بمنأى عن كل ما سبق ذكره فقد أوضح         المطعون فيه في ضوء ما سلف بيانه نج       
 لحملـه   ي به تسبيباً كافياً يكف    يوقائع الدعوى بجلاء وسبب تقديره للتعويض المقض      

 . على الحكم بهذا الوجه في غير محلهيفيكون النع
 هذا الطعن لا يقوم على أسـاس        أنوحيث إن جماع ما سلف بيانه يشير إلى         

إلزام الطاعن بالمصـاريف عـدا الرسـوم        قانوني فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع       
 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة           )١٨٣و٢٥٩(استناداً إلى المادتين    
 من قانون العمل الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم         )١٠(مقروءتين مع المادة    

 .م٣٥/٢٠٠٣
  فـي المـادة    م مرفوع في الميعاد المحـدد     ٢٤/٢٠٠٤ الطعن رقم    إنوحيث  

 الإجراءات المدنية والتجارية ووقع صحيفة الطعن محام مقبـول           من قانون  )٢٤٢(
 من ذات القـانون وذلـك   )٢٤٣(أمام المحكمة العليا استيفاء لـما جاء بنص المادة       

بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإنه يكون              
 .مقبولاً من حيث الشكل
المطعون فيه في هذا الطعن بأسبابه الثلاثة يدور         على الحكم    يوحيث إن النع  

 هنالك علاقة عمل بين الطاعن      أنحول ثلاث مسائل هي خطأ الحكم إذ توصل إلى          
 تـارة    وخطؤه ، قضاء له بمطالبته العمالية    والمطعون ضده وما ترتب على ذلك من      

 أنن فصل المطعون ضده جاء بلا سبب مما يجعله تعسـفياً رغـم               أ أخرى إذ قرر  
لطاعنة أوضحت ذلك السبب والمتمثل في فشل المستأجر فـي تشـغيل وافتتـاح              ا

نه لم يعمـل    أالمجمع فضلاً عن خطأ الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالأجور رغم            
 والنعي على الحكم بمجمل ما جاء بأسباب هذا الطعن          ،لأن الأجر يكون مقابل العمل    

 العمـل بـين الطاعنـة       غير سديد ومردود عليه في شقه المتعلق بثبـوت علاقـة          
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بأن ما ترمى إليه الطاعنة من التمييز بين ثبـوت عقـد العمـل              والمطعون ضده   
وعلاقة العمل لا يجد سنداً في القانون فعلاقة العمل لا تنشأ إلا بثبوت قيـام عقـد               

قد اثبت الحكم المطعون فيه قيـام عقـد          و ،عمل صحيح بين صاحب العمل والعامل     
طعون ضده من مجمل أدلة سائغة تجد أصلها الثابت فـي           العمل بيـن الطاعنة والم   

وحيث استند الاستئناف على ستة أسباب نعـى بموجبهـا          ((ـ  :الأوراق وذلك بقوله  
المستأنف على الحكم مخالفة القانون عندما رفض الحكم له بكامل طلباته على سـند             

ي محله ضرورة   من القول إن العلاقة التعاقدية غير ثابتة بين الطرفين وهذا القول ف           
 المستأنف على كفالة المستأنف ضدها مثلما تثبته بطاقة العمل السـارية            أننه ثبت   أ

 بطاقة العمـل    أنم ومعلوم   ٣٠/١١/٢٠٠١م إلى   ١١/١٢/٢٠٠٠المفعول من تاريخ    
الصادرة عن وزارة العمل من مديرية التراخيص والتفتيش لا تسلم إلا بعد استكمال             

 يكون العامل مصرحاً لـه      أن من قانون العمل ومنها      )١٩(الشروط الواردة بالمادة    
ن حيازة بطاقـة عمـل      أالعمل بالسلطنة ومتعاقداً مع صاحب عمل عماني ومن ثم          

 المسـتأنف   أن بين الطرفين عـلاوة علـى        دليل قاطع على ثبوت العلاقة التعاقدية     
ريخ ضدها اعترفت بالرسالة الموجهة إلى سفارة المملكة العربيـة السـعودية بتـا            

 المستأنف يعمل لديها وتطلب له تأشيرة مـرور للـذهاب إلـى             أنم  ٢٣/٣/٢٠٠١
 المستأنف ضدها أنهت للمستأنف عقد العمل بموجب القرار الصـادر           أنسوريا كما   

 العلاقة التعاقدية ثابتة بـين      أنم ومن ثم بات من الثابت       ٢٢/٤/٢٠٠١عنها بتاريخ   
 ـ أنالطرفين ولا ينال من ذلك الادعاء        ........ ع الطبـي مـؤجر للـدكتور       المجم

ن قانون التجارة ويبقى     م )٦٥( العقد لم يتم إشهاره عملاً بأحكام المادة         أنضرورة  
ما طالما تـم    ولاً بالتضامن وله حق الرجوع على المستأجر إن أراد، أ         المؤجر مسؤ 

ولين بالتضامن فلا يسع المحكمة إلا إلزامه بالأداء ومـن ثـم            القيام على أحد المسؤ   
 )). وف تتولى المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والتطرق لطلبات المستأنف تباعاًس

 ولما كان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق يكون في غير محله، أما              
 أنادعاء الطاعنة بأن المطعون ضده لم يكن يعمل فعلياً لديها فإنه إن كان يقصد به                

فإن هذا لا يعفيها من أداء كـل التزاماتهـا          ..  .للدكتورالطاعنة قد أجرت نشاطها     
المالية تجاه المطعون ضده بالتضامن مع المستأجر وذلك بصريح نـص المـادتين             

م ولما كان   ٣٥/٢٠٠٣ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم         )٤٨و٤٧(
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 للدائن الحق في اقتضاء دينه من أي من المدينين الملتزمين تضامنياً            أنمن المقرر   
أو منهم مجتمعين وقد قاضى المطعون ضده الطاعنة بحسبانها هي التـي تعاقـدت              
معه بدءاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بمـا ثبـت عليهـا مـن                  
التزامات قبل المطعون ضده يكون سليماً وموافقاً لصحيح القانون، أمـا إذا كانـت              

نـه لـم يـؤد      أ معه للعمل معها إلا      ن تم التعاقد  إالطاعنة تعنى أن المطعون ضده و     
بالفعل عملاً لفشل المستأجر في تشغيل وافتتاح المجمع فإن هذا الدفع لا ينال مـن               

نشاطه تحت تصرف صـاحب العمـل       وضع العامل   صحة الحكم المطعون فيه لأن      
 ،مرته وإدارته يكفي كوفاء لالتزام العامل بما يوجبه عليـه عقـد العمـل             وتحت إ 

 ولا ينال من ذلك     ،لك كافة مستحقاته القانونية من أجور وخلافها      ويستحق تبعاً لذ  
عدم قيامه بعمل لم يكلفه به صاحب العمل لفشله في توفير مقومـات العمـل لأن                

 .الخطأ في هذه الحالة لا ينسب للعامل بل لصاحب العمل
 العمل لم يبدأ لفشـل المسـتأجر فـي          أن الطاعنة تدعي    أنولما كان الثابت    

 المطعون ضده تقاعس عـن أي       أنجمع وخاصة عيادة الأسنان ولم تدع       تشغيل الم 
ن القول بأن المطعون ضده لا يستحق أجراً يكون بلا سند مـن             فإعمل أوكلته إليه    

 على الحكم   ي أما النع  فيه،واقع أو قانون ولا يصلح أساساً للنيل من الحكم المطعون           
عدم بيـان الطاعنـة لسـبب       ن فصل المطعون ضده كان تعسفياً ل      أ توصل إلى    بأنه

نها أوضحت السبب فمردود عليه بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة           أالفصل رغم   
 استخلاص توفر التعسف من عدمه في فصل العامل من مسـائل الواقـع التـي                أن

جد أصلاً فـي  ى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تتستقل بها محكمة الموضوع مت 
م قضاءه بأن فصل المطعون ضده كان تعسفياً علـى          الثابت بالأوراق وقد بنى الحك    

 ـ          ألاسبب سائغ     علـى الحكـم     ي وهو أن قرار الفصل لم يكن مسبباً مما يجعل النع
 .المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله

وحيث إن حصيلة ما سلف بيانه أن هذا الطعن لا يستند إلى أساس قـانوني               
بالمصاريف ومصادرة الكفالة استنادا    فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة        

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(إلى المادة 
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 :فلهذه الأسباب
 ـ:حكمت المحكمة

 بقبوله شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام         ٢٢/٢٠٠٤في الطعن رقم    : أولاً
 .الطاعن بالمصاريف عدا الرسوم

ورفضـه موضـوعاً وإلـزام       بقبوله شكلاً    ٢٤/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثانياً
 .الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٢٤/٥/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفـي     : القضاة
 .ـ عمر ميرغني المنامحمد أحمد 

 م٢٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٨٩قرار رقم 
)٤٠( 

 )دفع ـ نظام عام(ـ تقادم ) فصل ـ دعوى جزائيةـ تعسف(عامل 
إذا كانت الدعوى الجزائية ما تزال في مرحلة التحقيق لدى الشرطة ولم تـتم               -

 العام ومن ثم فالمتهم مازال مفترضاً     إحالتها بعد إلى المحكمة من قبل الادعاء        
 فإن فصله غير مبرر وموجب للتعويض بناء على مـا ورد            لذلكفيه البراءة،   

 .من وقائع وبينات
 وهـو لـيس     العليـا، لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة           -

  .العاممتعلقاً بالنظام 
 ـعـالوقائــ

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده تقدم بشـكوى إلـى دائـرة تسـوية               
عات العمالية ضد الطاعن مطالباً إياه برواتبه المتـأخرة عـن الفتـرة مـن               المناز

 ريـالاً   ٨٦٥م وحتى تاريخ الفصل في الشكوى وبدل الإجـازة مبلـغ            ١/١/٢٠٠١
 ريالاً عمانياً وتـذاكر     ٢,٧٤٣,٩٧٠عمانياً ومكافأة نهاية الخدمة عن كل فترة عمله         

لاً عمانياً وشـهادة نهايـة       ريا ٤٧سفر له ولزوجته ولطفل واحد وبدل علاج مبلغ         
الـدائرة  "خدمة ونسبة لتعذر التسوية أُحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائيـة بمسـقط             

م بإلزام المدعي عليها بأن تـؤدي     ١٢/٨/٢٠٠٣وقد قضت الأخيرة بتاريخ     " العمالية
ثلاثـة آلاف وخمسـمائة وخمسـة       ( ريالاً عمانياً    ٣,٥٦٥إلى المدعي إجمالي مبلغ     

بالإضافة إلى رسالة عدم ممانعة لنقل كفالته إلى كفيـل آخـر            )  عمانياً  ريالاً ينوست
الحكم الصادر قبـولاً    ة خدمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فلم يجد           وشهادة نهاي 

لدى كل من طرفي الخصومة، الطاعن والمطعون ضده، فقد استأنفاه لدى محكمـة             
اف الطاعن وتعديل   م برفض استئن  ٢٦/١/٢٠٠٤استئناف مسقط التي قضت بتاريخ      

الحكم الصادر لصالح المطعون ضده برفع المبلغ المحكوم بـه إلـى ثمانيـة آلاف               
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ــة   ــانين بيس ــعمائة وثم ــاً وتس ــالاً عماني ــين ري ــة وأربع ــمائة وثماني وخمس
دائية المستأنف فيما زاد على ذلـك،       وبتأييد حكم المحكمة الابت   ) ع.ر٨,٥٤٨,٩٨٠(

 بالنقض أمام المحكمة العليا     فيه الطاعن فطعن    لم يجد الحكم الصادر قبولاً لدى     كما  
م ٣/٣/٢٠٠٤بالطعن الماثل بين أيدينا وقدتم رفع الطعن بموجب صحيفة بتـاريخ            

المحـامي المقبـول    ............ للمحاماة موقع عليها بواسطة   ........... من مكتب 
، وتـم إعـلان     للترافع أمام المحكمة العليا وتم سداد الرسوم والكفالة المقررة قانوناً         

 مطالبـاً بـرفض     د عليها بواسطة محاميه   المطعون ضده بصحيفة الطعن وقام بالر     
م أمرت المحكمة العليا بوقف تنفيـذ الحكـم لحـين           ١٥/٣/٢٠٠٤وبتاريخ  الطعن،  

الفصل في الطعن، كما أودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه انتهـى              
 . موضوعاًفيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه

 ـةـالمحكمــ
 من  )٢٤٢(حيث إن الطعن قد تم رفعه خلال القيد الزمني المحدد في المادة             

قانون الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول أمام المحكمة العليا وسدد رسمه            
 .وأودعت عنه الكفالة المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً من حيث الشكل

م على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى الحكـم            وحيث إن الطعن قد أُقي    
المطعون فيه من وجهين، الوجه الأول إن الحكم قد خالف القانون عندما التفت عن              
طلب الطاعن بوقف الدعوى العمالية لحين الفصل في القضـية الجزائيـة المقامـة              

م الادعـاء العـام     ٥٣٩/٢٠٠٢م، ورقم   ٢٠٠١/ق/٢٨٩بمركز شرطة روي بالرقم     
 الرغم من أن الفصل في الأخيرة سوف يترتب عليه الفصل في مسـألة              وذلك على 

التعويض والمكافأة وبدل شهر إنذار والمطالب بهم من قبل المطعون ضده، وذلـك             
وحاصل الوجه الثاني   .  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     )١٢٨(عملاً بالمادة   

 ٨٦٥بدل إجازة مبلغ قدره     إن الحكم قد خالف القانون عندما قضى للمطعون ضده ب         
ريالاً عمانياً، وذلك على الرغم من تقادم حق المطعون ضده بمضي سنة من تاريخ              

من قانون العمل العمـاني الصـادر       ) ٧(استحقاق الحق طبقاً لما نصت عليه المادة        
نـه وفقـاً لهـذا      أم ويورد الطاعن في مذكرته      ٣٥/٢٠٠٣بالمرسوم السلطاني رقم    

ه لا يستحق إلا بدل إجازة سنة واحدة، كما جاء بالمـذكرة أن    النص، فالمطعون ضد  
الحكم المطعون ضده قد قضى للمطعون ضده براتبه عن الفتـرة مـن أول ينـاير                



 -٢٤٤-

م ١/١/٢٠٠١م بالرغم من إقراره بالفصـل فـي         ٢٠٠١م وحتى آخر أبريل     ٢٠٠١
 .ويرى في أن هذا فساد في الاستدلال

 بالوجه الأول غيـر سـديد، فقـد         النعي على الحكم المطعون فيه    حيث إن   و
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية للمحكمـة أن تـأمر           )١٢٨(أجازت المادة   

بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى             
يتوقف عليها الحكم، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً بوقف الدعوى            

 :، وجاء النص كالآتيوجوباً أو جوازاً
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقـف الدعوى وجوبـاً أو             "

جوازاً، يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الـدعوى كلمـا رأت تعليـق الحكـم فـي                 
موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب            

 ..".لمواصلة السير في الدعوىالوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة 
ن القانون قد ترك لمحكمة الموضوع أمـر تقـدير           أ يتبين من هذا  وحيث إنه   

وقف الفصل في الدعوى التي تباشر المحكمة نظرها إلى حين البت فـي الـدعوى               
 .الجزائية

أن الدعوى الجزائية ما تزال فـي        إلى    توصلت محكمة الموضوع وحيث إن   
ة ولم تتم إحالتها بعد إلى المحكمة من قبـل الادعـاء            مرحلة التحقيق لدى الشرط   

 فإن فصـله غيـر مبـرر        لذلك البراءة،   اً فيه العام ومن ثم فالمتهم مازال مفترض     
، وقـد رأت المحكمـة      وموجب للتعويض بناء على ما ورد من وقـائع وبينـات          

 )١٢٨(المذكورة وفقاً لذلك أن تعمل السلطة الجوازيه الممنوحة لها بموجب المـادة             
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي سبق أن أوردنا نصها لصالح المطعون            
ضده وعدم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية التي ما تـزال              
في مرحلتها الأولى والتي لم تر فيها من المصداقية والجدية ما يبرر وقف الدعوى              

 .المدنية من أجلها
قته محكمة الموضوع من أسباب في هذا الخصـوص جـاء           وحيث إن ما سا   

سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق، فإن النعي على الحكم بهذا السبب نراه              
 .غير سديد
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ن الحكم قد خالف    إ : على الحكم بالوجه الثاني والذي جاء فيه       إن النعي وحيث  
 ـ   القانون حينما قضى للمطعون ضده ببدل إجازة وهو مبلغ ق           ةدره ثمانمائـة وخمس

وستين ريالاً، وذلك رغماً عن تقادم هذا الحق، فهو نعي غير سديد أيضاً وذلك لأن               
استحقاق العامل للإجازة وفق ما نص عليه عقد عمله وقدر هذه الإجازة ومـا هـو                
مستحق لها من مقابل نقدي من مسائل الواقع التي ينبغي أن يكون أمر تقديرها من               

وضوع، وقد جاء تقديرها لذلك سائغاً وسليماً ومتسقاً مع مـا           اختصاص محكمة الم  
أن الطاعن لم يتمسك بدفع التقادم هـذا إلا فـي           هو ثابت في الأوراق، إضافة إلى       

مرحلة طعنه أمام هذه المحكمة فيما كشفته لنا الأوراق وهو أمر لا يجوز، وهـو               
هذه المستحقات كمـا    ليس متعلقاً بالنظام العام وفي ذات الوقت لم يتضح سداده ل          

 .دفع في مرحلة سابقة من التقاضي
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد أسباباً سائغة ومسـتندة علـى أسـس     
مقبولة بشأن استحقاق المطعون ضده للمقابل النقدي عـن الإجـازة وكـذلك عـن               

م فإن قضاءه فـي     ٢٠٠١استمراره في ممارسة عمله حتى الثلاثين من أبريل عام          
جاء صحيحاً ومتسقاً مع الواقع والقانون وبني على أسباب لها أصلها الثابت            ذلك قد   

 .في الأوراق وكافية لحمل ما صدر عنها من قضاء
ولما كان النعي على الحكم بهذا السبب يصبح جدلاً حول سلطة المحكمة في             
تفسير العقود وتقرير الوقائع واستخلاصها وهو أمر لا يجوز إثارته أمــام هـذه              

 .لذلك كله يتعين رفض هذا الطعن موضوعاً. حكمةالم
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             
 . بالمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة
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 م٢١/٦/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
يلة  عضوية كل من أصحاب الفض     وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفـي محمـد أحمـد ـ عمـر       ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .الميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبد الغفار

 م٣٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٩٥قرار رقم 
)٤١( 

 )طعن ـ صحيفة ـ أسباب(حكم 
هـا حسـبما أوضـحتها      تيتعين أن تحمـل صـحيفة الطعـن بـذاتها مقوما           -

 تحوي بياناً للأسباب التي بني عليها الطعن وإلا          ومن أهمها أن   ،)٢٤٣(المادة
ويقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفـاً          ،  باطلاًكان الطعن   

 . واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واضحاً نافياًَ عنه الغموض والجهالة
 ـعـالوقائــ

ر الأوراق في    الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائ          تتحصل
أن الطاعن تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية قرر فيها أنه التحق بالعمل             

م بوظيفة مدير الموارد البشرية براتـب       ١٠/٥/٢٠٠٠لدى المطعون ضدها بتاريخ     
 ـ    يع وطالب بتعديل وضعه المال    . ر ١١٠٠إجمالي قدره    ه أسـوة    من تـاريخ تعيين

ع مقابـل   . ر ٧٨٠٠ضدها أن تؤدي إليه مبلـغ        طعونوإلزام الم بزملائه الوافدين   
تأخيرها في تسليمه الوظيفة لمدة ستة أشهر وبتعويضه عن ساعات المناوبـة منـذ              

م، وبأجر ساعات العمل الإضـافية منـذ        ٢٠٠٢التحاقه بالعمل وحتى نهاية مارس      
ع . ر ١٨٧٠ يوماً بما يعـادل      ٣٥م لمدة   ٢٠٠٢تاريخ التحاقه بالعمل وحتى فبراير      

 شـهراً بواقـع     ٢٤بتعويضه عن الأعمال التي كلف بها خارج إطار العمل لمدة           و
ع وبإلغاء الإنذارات التي وجهت إليه من قبل المطعون ضدها بغير حق            . ر ٩٦٠٠

وقـد ردت   فية بمبلغ عشـرة آلاف ريـال عمـاني،          وتعويضه عن المعاملة التعس   
تلف عن ظـروف    ن ظروف عمل الطاعن تخ    إ: المطعون ضدها على الشكوى قائلة    

عمل المديرين الآخرين وأن التعويض بما يعادل راتب ستة أشهر بسبب التأخير في             
تسليمه الوظيفة لا أساس له لأن الطاعن وقع على رسالة عرض الوظيفـة بتـاريخ      

م أما عن ساعات المناوبة والساعات الإضافية فإن المطعون ضـدها لا    ١/٥/٢٠٠٠
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ليها وعن المطالبة بأجر أعمال ادعى الطاعن أنه        علم لها بذلك ولا يوجد أي دليل ع       
قام بها خارج إطار وظيفته فإن المطعون ضدها تنكر ذلك وتنكر معاملتها السـيئة              

ولتعذر التسوية الودية للنزاع فقد تمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بمسقط           . للطاعن
لـم يلـق    وى، و م برفض الدع  ٢٨/٦/٢٠٠٣ت بتاريخ   والتي قض " الدائرة العمالية "

الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق الاسـتئناف لـدى محكمـة               
م بقبول الاستئناف شـكلاً وفـي   ١/٣/٢٠٠٤الاستئناف بمسقط والتي قضت بتاريخ    

لم يلق الحكم الأخيـر قبـولاً لـدى         ضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، كما       المو
لطعن الماثل الذي أودعت صحيفته أمانة سر       الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض با      

المحامي المقبـول   .......... م موقعة من الأستاذ   ٧/٤/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ    
للمحاماة والاستشارات القانونية   ............ أمام المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب     

 بـأن   وكيل الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد افتتحت صـحيفة الطعـن             
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك تحت             

ثم تلا ذلك سرد وقائعي للدعوى بنفس الكيفية التي قدمت بها           " أسباب الطعن "عنوان  
صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف بل بذات الكلمات وعدد الصـفحات ودون    

م المطعون فيه إذ جاء بصحيفة الطعن أن الطاعن         تعديل حتى في الإشارة إلى الحك     
يصوب طعنه نحو الحكم الابتدائي تماماً كما جاء بصـحيفة الاسـتئناف وانتهـى              
الطاعن في خاتمة الصحيفة إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيـه والقضـاء              

عون المطتؤدي إليه كل طلباته آنفة البيان، وأعلنت        مجدداً بإلزام المطعون ضدها أن      
ضدها بصورة من صحيفة الطعن للـرد فأودعـت مـذكرة دفـاع موقعـة مـن                 

المحامي المقبول أمام المحكمة العليا إلا أن المحكمة تلتفت عنها          ............ الأستاذ
ن سند الوكالة الصادر للوكيل موقع من شخص لـم          ألتقديمها من غير ذي صفة إذ       

 إذا كان مخولاً بالتوكيل إنابـة       يذكر اسمه وصفته في الشركة المطعون ضدها وما       
عنها إذ المطعون ضدها شركة مساهمة عمانية عامة وهي ذات شخصية اعتباريـه             
يتولى مجلس الإدارة فيها جميع الأعمال التي تستلزمها إدارة الشركة وفق ما نصت             

 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم          )١٠٢(عليه المادة   
 ولما كانت نفس هذه المادة تجيز لمجلس الإدارة أن يفوض بقرار            ،ديلاته وتع ٤/٧٤

منه رئيس مجلس الإدارة أو المديرين في بعض تلك الصلاحيات فإنه يتعين أن يبين              
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من يوقع سند الوكالة بالخصومة عن الشركة اسمه وصفته وسند تفويضه من مجلس             
دم الوكيل مذكرة الدفاع فإن مـؤدى       الإدارة ولما لم يبين سند الوكالة الذي بموجبه ق        

الادعـاء  مها من غير ذي صفة كما سلف القـول، وأودع           ذلك أن نلتفت عنها لتقدي    
العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنـه يـرى أن                
الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً بحسبان أنه يدور حـول سـلطة محكمـة              

 وفهم الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارتـه أمـام             الموضوع في استخلاص  
 .المحكمة العليا

 ـةـالمحكمــ
ـ : من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنص على       )٢٤٣(حيث إن المادة    

 يرفع الطعن بصـحيفة تـودع أمانـة سـر           )٢٤١(مع عدم الإخلال بحكم المادة      "
ب أن تشتمل الصحيفة علاوة على      ويج ،أمامهاالمحكمة العليا ويوقعها محام مقبول      

البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وقبائلهم أو ألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم على            
بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعـن وطلبـات              
الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء              

النص أن صحيفة الطعـن يتعـين أن تحمـل بـذاتها            ومؤدى هذا   " فسها ببطلانه ن
ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسباب التي       ) ٢٤٣(مقوماتها حسبما أوضحتها المادة   

بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ويقصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن              
ا كشفاً واضحاً نافياًَ عنه الغموض      وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه      

 وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيـه             ،  والجهالة
وموضعه فيه وأثره في قضائه فإذا كانت أسباب الطعن يكتنفها الغموض والتجهيـل          
بحيث لا تكشف عن قصد الطاعن فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه فإنه يتعـين               

ولها والقضاء ببطلان الطعن لأن أسباب الطعن هي التي تفتح للطاعن بـاب             عدم قب 
الطعن وهي موضوعة وبها يتحدد نطاقه كما يتعين أن تكون الأسباب من تلك التي              
ينص عليها القانون كأسباب للطعن بالنقض ذلك أن الطعن بالنقض طريـق طعـن              

 القانون ولا تكفي الإشارة     غير عادي لا يقبل إلا للأسباب المحددة التي ينص عليها         
بصفة عامة إلى العيب المنسوب إلى الحكم كالقول بأنه أخطأ في تطبيـق القـانون               

 .وتأويله وذلك دون بيان بالتحديد لوجه الخطأ في ذلك
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 من الأسباب   الية جلياً من صحيفة الطعن الماثل أنها جاءت خ        يبين ولما كان   
عن بـالنقض المحـددة علـى سـبيل         التي يمكن أن تندرج تحت أي من أسباب الط        

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وذلك بـالمفهوم         )٢٣٩(الحصر في المادة    
القانوني لأسباب الطعن على النحو السالف بيانه بل جاءت ترديداً حرفياً لصـحيفة             
الاستئناف دون بيان واضح لوجه خطأ الحكم المطعون فيه فـي تطبيـق القـانون               

 ذلك الخطأ وأثره في الحكم فإن الطعن يضحى خلواً من الأسـباب             وتأويله وموضع 
 من قانون الإجراءات    )٢٤٣(القانونية المعتبرة مما يجعله باطلاً بصريح نص المادة         

 .المدنية والتجارية ويتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً
وحيث إن الطاعن معفى من الرسوم في جميع مراحـل الـدعوى العماليـة              

 من قانون العمـل الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم             )١٠(لى المادة   استناداً إ 
 من قانون   )٢٤٧( كما أنه معفي من الكفالة تبعاً لذلك استناداً إلى المادة            ٣٥/٢٠٠٣

الإجراءات المدنية والتجارية إلا أنه لم يرد نص قانوني يعفيه من المصاريف التـي     
 مقـروءة مـع     )٢٥٩( إلى المادة    يتعين القضاء بها على من يخسر الطعن استناداً       

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فإنه يتعـين إلـزام الطـاعن      )١٨٣(المادة  
 .بالمصاريف عدا الرسوم

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لبطلانه وإلزام الطاعن بالمصاريف عـدا           

 .الرسوم
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 م٢٨/٦/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /اسة فضيلة القاضي  برئ

عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد ـ عمر ميرغني المنا ـ    : القضاة
 .محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٤٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٩٧قرار رقم 
)٤٢( 

 ) دعاوى عمالية(اختصاص 
 تتعلق بالأجور وتحديدها وتفـوق قيمتهـا        إن جميع الدعاوى العمالية التي لا      -

خمسة عشر ألف ريال لا ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمـة الابتدائيـة             
مشكلة من قاض فرد وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة            

من قـانون الإجـراءات     ) ٤١(قضاة طبقاً لاختصاصها العام المحدد في المادة      
 .المدنية والتجارية

 ـعــالوقائـ
 أن المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى لـدائرة تسـوية            الوقائع في تتحصل  

 إنه التحق بالعمـل لـدى       :م قـال فيها  ١٩/٢/٢٠٠٢المنازعات العمالية بتاريـخ    
ع .ر)٩٠٠(م بمهنة مهندس براتـب أساسـي قـدره          ١/٥/١٩٩١الطاعنة بتاريخ   
م وطـالب برواتبـه    ١٢/١/٢٠٠٢ع وتم فصله بتاريخ     .ر) ٦٥٠(وعلاوات قدرها   

ع وبـدل   .ر) ١٤٥٥٨,٩٠٠(م حتى تاريخ فصله وقدرها      ٢٠٠١المتأخرة من مايو    
ع عبارة عـن مكافـأة نهايـة        .ر)٨٠٧٢,٥٠٠(ع ومبلغ   .ر) ٢٣٥٥(إجازة وقدره   

ع .ر) ٤٥٠(الخدمة وقيمة تذاكر سفر له ولزوجته وثلاثـة مـن أبنائـه وقـدرها               
ع ولتعذر التسوية الودية للنزاع     .ر)٦٠٠٠٠(وبالتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ      

والتي قضت بتاريخ   " الدائرة العمالية "فقد تمت إحالته إلى المحكمة الإبتدائية بمسقط        
 ضـده مبلغـاً إجماليـاً قـدره         تؤدي للمطعـون  م بإلزام الطاعنة أن     ٥/٨/٢٠٠٣
ع بالإضافة إلى تذكرة سفر عودة إلى وطنـه الأردن ورفـض            .ر) ٢٣٥٤٩,٤٠٠(

ن طلبات، فلم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المطعون ضده والطاعنـة            ماعدا ذلك م  
 الأول باسـتئناف أصـلي والثانيـة         ، فقد استأنفاه لدى محكمة الاستئناف بمسـقط      

م قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصـلي       ١٥/٣/٢٠٠٤باستئناف فرعي وبتاريخ    



 -٢٥١-

المتعلق بـالتعويض   والفرعي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقة          
عن الفصل التعسفي والقضاء من جديد في شأنه بإلزام المستأنف ضدها أصلياً بـأن             

ثني عشر ألف ريال عماني وبتأييد الحكم فيما زاد على ذلـك     ا تؤدي للمستأنف مبلغ  
وإلزام المستأنفة فرعياً بالرسوم، ولم يلق الحكم الأخير قبولاً لـدى الطاعنـة فقـد               

النقض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفته أمانـة سـر هـذه            طعنت فيه بطريق    
المحـامي المقبـول أمـام      ..... م موقعة من الأستاذ   ٢٤/٤/٢٠٠٤المحكمة بتاريخ   

المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وأودع ما              
سببين نعت الطاعنة   يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بني الطعن على           

 بالخطأ في حساب مستحقات المطعون ضده        الأول على الحكم المطعون فيه بالسبب    
 إن الحكم أخطأ بقولـه إن عقـد المطعـون ضـده بـدأ فـي                 :وقالت شرحاً لذلك  

م كما أخطأ الحكم فـي      ٢٣/٨/١٩٩١م في حين أن الصحيح أنه بدأ في         ١/٥/١٩٩١
ع في حـين أن     .ر) ١٥٥٠(راتبه  حساب مستحقات المطعون ضده على أساس أن        

ع فقط، ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني        .ر) ١٢٠٠(إجمالي راتبه هو مبلغ     
بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأن فصل المطعون ضده كان تعسفياً فالصـحيح              

نه كان مبرراً لعدم حصول الطاعنة على مشاريع جديدة ولتعرضها لخسائر خلال            أ
م وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون         ٢٠٠١ و   م٢٠٠٠العامين  

لفعليـة وهـي مبلـغ      فيه ورفض طلبات المطعون ضده فيما زاد عن مسـتحقاته ا          
 القـانوني   عون ضده مذكرة دفاع مـن وكيلـه       المطع، وأودع   .ر) ١١٩٩٨,٥٩٧(

يفة الطعن  المقبول أمام المحكمة العليا انتهى فيها إلى طلب الحكم أصليا ببطلان صح           
واحتياطاً برفض الطعن، وأودع الإدعاء العام لدى المحكمة العليا مـذكرة بـالرأي             

 .حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 ـةــالمحكمـ

مـن قـانون    ) ٢٤٢(حيث إن الطعن مرفوع في الميعاد المحدد في المـادة           
 محام مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة         الإجراءات المدنية والتجارية من   

يجيز له ذلك وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإنه يكون مقبولاً من حيـث               
 .الشكل
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من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة حـددت        ) ٣٦(وحيث إن المادة    
التي لا تجاوز   الاختصاص القيمي للمحكمة الإبتدائية مشكلة من قاض فرد بالدعاوى          

 .من ذات القانون) ٣٧(قيمتها خمسة عشر ألف ريال كما حددت المادة 
الاختصاص النوعي لذات المحكمة أياً كانت قيمة الدعوى بدعاوى         وحيث إن   

بعينها حددتها المادة على سبيل الحصر في فقراتها السبع ويبين جلياً مـن طلبـات               
نها حوت طلبـاً بـالتعويض عـن        المطعون ضده أمام محكمتي أول وثاني درجة أ       

الفصل التعسفي بمقدار ستين ألف ريال فإن مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة مشكلة            
من قاض فرد لم تكن مختصة بنظر الدعوى إذ تفوق قيمة المطالبـة اختصاصـها               
القيمي كما أنها لا تندرج تحت اختصاصها النوعي غير محدد القيمة ونذكر في هذا              

 مـن قـانون     )٣٧(مـن المـادة     ) د(ل إلى القول بانطباق الفقرة      المجال أنه لا سبي   
ويض عدا الأجـور    الإجراءات المدنية والتجارية لإدخال دعوى مطالبة العامل بالتع       

ن المقرر أنه متى كان النص التشريعي واضـحاً فإنـه يتعـين             أدون قيد قيمي إذ     
ه اللغوي ولما كانت  استصحاب أن المشرع أراد لكلماته المعنى الذي يشير إلى مدلول         

أن فإن مقتضى ذلـك     " الدعاوى المتعلقة بالأجور وتحديدها   : "تلك الفقرة تنص على   
جميع الدعاوى العمالية التي لا تتعلق بالأجور وتحديدها وتفوق قيمتهـا خمسـة             
عشر ألف ريال لا ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الابتدائية مشـكلة مـن              

 للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة قضـاة طبقـاً           قاض فرد وينعقد الاختصاص   
  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     )٤١(لاختصاصها العام المحدد في المادة      

ومما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب وحده والـذي تقضـي بـه                
 .لطعنالمحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وذلك دون التطرق لأسباب ا

وحيث إن نقض الحكم يعني قبول الطعن فإنه يتعـين رد الكفالـة للطاعنـة               
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٤٧(استناداً للمادة 

 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

بنظـر الـدعوى ابتـداء      لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد         
وباختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بنظرهـا مـع رد الكفالـة              

 .للطاعنة
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 م١١/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ عمر ميرغني  د ـ محمد الطريفي محمد أحم ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبد الرحمن عبدالغفار

 م٣٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٩٨قرار رقم 
)٤٣( 

 ) خصوم ـ توضيح ـ دفوع ـ طلبات(محكمة موضوع 
ليس من شأن محكمة الموضوع تنبيه الأطراف لإيضاح تفاصـيل دعـاويهم             -

مـا  وتكملة النواقص في بياناتها مما يندرج في خط تصحيح مسار دفوعهم، ك           
 . ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه الخصوم

 ـعـالوقائــ
تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يقتضيه الفصل في هذا الطعن في أن المدعي            

 ضـد   ٨٣/٢٠٠٢كان قد أقام الـدعوى رقـم        ...... .٨٣/٢٠٠٣في الدعوى رقم    
الشركة المطعون ضدها بطلب إلغاء القرار القاضي بفصله مـن الخدمـة وإلـزام              

شركة المذكورة بتعويض قدره عشرة آلاف ريال عن الفصل التعسـفي فقضـت             ال
 بعدم سماع الدعوى لعدم صدور أي قرار بالفصـل          ٢٤/٣/٢٠٠٣المحكمة بتاريخ   

وقتذاك، وقد تأيد ذلك الحكم بواسطة محكمة استئناف صلالة في الاسـتئناف رقـم              
فيها أنه قـد صـدر       مبنياً   ٨٣/٢٠٠٣ بعد ذلك أقام الطاعن دعواه بالرقم        ٧/٢٠٠٣

وقـد  . قرار بفصله عن العمل نهائياً، ولذا فهو يطالب بتعويض عن الفصل التعسفي           
بناء على ذلك تقـدمت     ريال، و )٢٥٠٠(أول درجة بتعويض قدره     قضت له محكمة    

الشركة المطعون ضدها بطلب استئناف ضد هذا الحكم أمـام محكمـة اسـتئناف              
محكمـة اسـتئناف    ذات المحكمة، وقضت     الحكم أمام    الطاعن فصلالة، كما استأن  

 بشأن الاستئناف المقدم لها من الشركة بقبوله وإلغـاء          ١٤/٣/٢٠٠٤صلالة بتاريخ   
الحكم المستأنف ورفض دعوى التعويض على أساس أن الطاعن لم يحـدد مبلغـاً              
معيناً للتعويض المطالب به وفيما يختص بالاستئناف المقام مـن الطـاعن قضـت              

لم يرض الطـاعن بـالحكم       بعدم قبوله لوروده على غير محل، ف       فمحكمة الاستئنا 
 بالنقض أمام هذه المحكمة، وقد صدر الحكـم المطعـون فيـه             فيهالصادر فطعن   
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 من محكمة استئناف صلالة وتقدم الطاعن بطعنه بموجب         ١٤/٣/٢٠٠٤بتــاريخ  
وقدم المحامي لدى هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعن         ...... صحيفة موقعة من  

وقد تم إعلان الشركة المطعون ضدها، وقدمت مذكرة بردها، عقب          ، ما يفيد الوكالة  
الطعن على سـبب واحـد      طاعن ثم عقبت عليها المطعون ضدها، وقد أقيم         عليها ال 

ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه وهو مخالفة الحكم محل الطعن للقـانون              
ذكرة الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم قد جاء         وقد جاء بم  . والخطأ في تطبيقه وتأويله   

من قانون العمـل العمـاني الصـادر        ) ١٠٦(مخالفاً للفقرة الرابعة من نص المادة       
ن فصل  أإذا تبين للمحكمة    " التي تنص على إنه      ٣٥/٢٠٠٣بالمرسوم السلطاني رقم    

الحكم إما  العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فإنه يجوز              
وإن " بإعادة العامل إلى عمله أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضاً عـادلاً               

المادة المذكورة لم تشترط إلزام العامل بأن يحدد مبلغ التعويض الذي يراه مناسـباً              
لجبر الضرر الواقع عليه، وفوّضت محكمة الموضوع في تقدير التعويض العـادل            

 بأنه بمخالفة الحكم الصادر لهذا النظر وقضاءه بـرفض          الذي تراه، ويرى الطاعن   
الدعوى لعدم تحديد مبلغ التعويض المطالب به فإنه يكون معيباً مخالفاً للقانون ومن             

وقد أودع الادعـاء    كمة الاستئناف للحكم فيه من جديد،       وإعادته لمح .ثم يتعين نقضه  
ن الطعن  أفيها بأنه يرى    العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص          

 .مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 ـةـالمحكمــ

ستوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً من حيث         احيث إن الطعن قد     
 .الشكل

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب المذكور الوارد في مذكرة            
ضين بتقديم طلباتهم محددة    الطعن غير سديد، ذلك لأن القانون ألزم الأطراف المتقا        

ن هـؤلاء الأطـراف فـي       أ للمحكمة المختصة وهو أمر هام وأساسي إذ         ةومفصل
الدعاوى مطالبون بتقديم ما يثبت هذه الطلبات من بينات وأسانيد أمام المحكمة كمـا     

خر المدعي عليه من حقه أن تتاح له الفرصة لإبـداء دفوعـه أمـام     أن الطرف الآ  
ن محكمة الموضوع ليس مـن شـأنها تنبيـه          أ ولا شك    .طلبات واضحة ومحددة  
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الأطراف لإيضاح تفاصيل دعاواهم وتكملة النواقص في بياناتها مما يندرج في خط      
 .تصحيح مسار دفوعهم، كما ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه الخصوم

وحيث إن الطاعن لم يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب بـه ضـد الشـركة               
يث إن ذلك كان ضرورياً ولازما من أجـل تمكـين الطـرف      المطعون ضدها، وح  

الأخير من تحديد دفوعه وبيانها ومن أجل تقرير المحكمة المختصة، فـإن قضـاء              
المحكمة المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتسقاً مع القانون أما ما نصت عليه المادة              

محكمة عند  ن لل أمن قانون العمل، فهو لا يعني بأي حال من الأحوال سوى            ) ١٠٦(
تقديم مطالبة محددة لها بالتعويض سلطة التقدير والموازنة بعد التمحيص ومراعـاة            

لكل ذلك، فإنه يتعين    . كل الجوانب ذات الصلة، وذلك وفقاً للنص الذي أوردته المادة         
 .رفض هذا الطعن موضوعاً

 :فلهذه الأسباب
طـاعن  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضـوعاً وإلـزام ال          

 .بالمصاريف عدا الرسوم
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 م١١/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٣٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٩٩ قرار رقم
)٤٤( 

 ) خصومة ـ نطاق ـ التزام(محكمة 
تلتزم المحكمة بنطاق الخصومة من حيث طلبـات الخصـوم فيهـا والعبـرة               -

بالطلبات الختامية فإذا قضت بطلبات لم تتضمنها صحيفة افتتاح الدعوى وكان           
قضاؤها عن إدراك وتصميم فإنها تكون قد قضت في مسـألة خـارج نطـاق               

 .صومة ولا قضاء بغير طلبالخ
 م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٠يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم 

 ـعـالوقائــ
تتلخص وقائع هذا الطعن في حدود ما يقتضيه الفصل فيه في أن الطاعن أقام              

 تأسيسـاً علـى أنـه التحـق بالعمـل لـدى المطعـون               ٨٤/٢٠٠٣الدعوى رقم   
بمهنة أمين مخزن براتب شـهري قـدره        م  ٥/١/٢٠٠٢بتاريخ  ............. ضدها

ريالاً عمانياً غير أن المطعون ضدها كلفته بالقيام بأعمال خارج نطاق عقد            ) ٢٢٠(
العمل المبرم بينهما وقد رفض القيام بها فتم فصله من العمل فتقدم بشـكوى إلـى                

 ـ            دعوى دائرة الرعاية العمالية، ولما تعذرت التسوية الودية لهذا النـزاع أقام هذه ال
أمام المحكمة الابتدائية بصلالة طالباً تعويضه عن الضرر النـاتج عـن الفصـل              
التعسفي، وقد أجابت المطعون ضدها على الدعوى قائلة بأن الفصل مبـرر لعـدم              

العمل حسب الشروط المقررة في عقد العمـل، وبتـاريخ          ) الطاعن(قبول المدعي   
) المدعى عليهـا  (ن ضدها   م حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعو      ١٢/١/٢٠٠٤

ريال عماني نتيجة للفصل التعسـفي،  بأن تؤدي للطاعن مبلغاً قدره ألفان وخمسمائة        
المحكوم ضدها والمحكوم له بحكم محكمة أول درجـة فقـد طعنـا فيـه               فلم تقبل   

بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصلالة فأقامت عنه الأولـى الاسـتئناف رقـم             
م ١٤/٣/٢٠٠٤م، وبتاريخ   ١٥/٢٠٠٤لثاني الاستئناف رقم    م وأقام عنه ا   ١١/٢٠٠٤
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م بقبولـه شـكلاً     ١١/٢٠٠٤أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضى في الاستئناف        
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بـرفض الـدعوى، وفـي             

م بعدم قبوله لوروده على غير محل، كما لـم يـرتض            ١٥/٢٠٠٤الاستئناف رقم   
بحكم محكمة الاستئناف فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي          ) الطاعن(المدعي  

م بأمانة سر هذه المحكمة موقعة مـن        ١٧/٤/٢٠٠٤أودعت صحيفة بأسبابه بتاريخ     
 عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه،        محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً      

الحكم المطعون فيه مخالفـة     الطعن على سبب واحد نعى به الطاعن على         وقد أقيم   
القانون والخطأ في تطبيقه وبيان ذلك أن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه لعـدم                
تحديده مبلغ التعويض أمام محكمة أول درجة فقد شابه الخطأ في تطبيـق القـانون               
وفساد الاستدلال مما يعيبه بما يستوجب نقضـه وإحالـة الـدعوى إلـى محكمـة                

 آلاف  ها من جديد أو التصدي للطعن والحكم له بمبلـغ عشـرة           الاستئناف للحكم في  
المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت     ريال كتعويض للفصل التعسفي، وقد أعلنت       

 بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف صادف صحيح القانون بسبب           :عليها قائلة 
لتعسفي أن صحيفة الدعوى لم تتضمن أي طلب يتعلق بمقدار التعويض عن الفصل ا            

ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها لأن من المقرر أن تلتزم المحكمـة                
بنطاق الخصومة وطلبات الخصوم فيها ولأن مقدار طلب التعويض يتحدد به إطار            
الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة ولا يمكن إطلاقاً القول بعدم ضرورة قيمـة             

 التقدير للمحكمة لما يترتب عليهـا مـن      طلب التعويض من قبل الطاعن وترك ذلك      
الطاعن اعد الإجرائية المتعلقة بالبطلان، وقد عقب       تنازع اختصاصات المحاكم والقو   

على رد المطعون ضدها مضيفاً إلى أسبابه أن الحكم المطعون فيه خالف القـانون              
من حيث أن المحكمة نظرت في دعوى غير محددة القيمة وهي مشكلة من قـاض               

ان يتعين أن تنظر من دائرة بالمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة قضـاة              واحد وك 
ا يعيب الحكم بما     من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مم      )٣٦(عملاً بحكم المادة    

رأي فـي الطعـن     بال  مذكرة الادعاء العام بالمحكمة العليا   يشوبه بالبطلان، وأودع    
 .وخلص فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـةـالمحكمــ
 .حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
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وحيث إن النعي بسبب الطعن غير سديد ذلك أنه يشترط في أي طلب يقـدم               
، لما كان ذلك وكان ممـا لا        اً ومحدد اًللمحكمة أن يكون واضحاً غير مجهل وجازم      

ض الذي يطالب بـه، ومـن       نزاع حوله أن الطاعن لم يحدد في دعواه مبلغ التعوي         
المحكمة تلتزم بنطاق الخصومة من حيث طلبات الخصوم فيها والعبرة          المقرر أن   

بالطلبات الختامية فإذا قضت بطلبات لم تتضمنها صحيفة افتتاح الـدعوى وكـان             
قضاؤها عن إدراك وتصميم فإنها تكون قد قضـت فـي مسـألة خـارج نطـاق                 

 ذلك وكان يبين من حكم محكمة الموضوع         لما كان  الخصومة ولا قضاء بغير طلب،    
أن قضاءها لم يكن عن سهو بل عن قصد وإدراك فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون               
مما يجوز الطعن فيه بالاستئناف والنقض لأن تحديد الطلب على وجه جازم أمـام              
القضاء تكتمل به طلبات الدعوى الموضوعية ويحدد بموجبه الاختصاص القيمـي           

 فلا تملك المحكمة الحكم بما لم يطلبه الخصوم، وليس صـحيحاً أن عـدم               والنوعي
تحديد مقدار التعويض يجعل الاختصاص القيمي ينعقد للدائرة الثلاثية المشكلة مـن            
ثلاثة قضاة لأن التعويض بصفة عامة يمكن تحديده في صحيفة الدعوى والمطالبـة             

 الحكم المطعون فيه قد راعى هذا       به أمام القضاء، لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه         
 عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس فيتعين رفض الطعـن            يالنظر فإن النع  

 من قانون الإجراءات    )٢٦١(موضوعاً وإلزام رافعه بالمصاريف عملاً بحكم المادة        
 .المدنية والتجارية

 :فلهذه الأسباب
وإلـزام الطـاعن    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً          

 .بالمصاريف عدا الرسوم
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 م١١/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤ صالح دايعبدالرحمن عل:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٣٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠١قم قرار ر
)٤٥( 

 )  أسباب جديدة( محكمة علياـ) حكمتفسير ـ آثار ـ (طلب قضائي
يستخدم لفظ الطلب القضائي بمعنى واسع للتعبير عن رغبة أحد الخصوم أمام             -

المحكمة في إصدار حكم معين لصالحه، أما الطلب بالمعني الفني الدقيق فهـو       
د الخصوم يعلن من خلاله رغبته في الحصول        اتخاذ مسلك إيجابي من قبل أح     

 ،على صورة معينة من صور الحماية القضائية لحق أو مركز قانوني يدعيـه            
ب القضائي آثار تتولد من مجرد واقعة إيصال رغبة مقدمه إلى القضاء            لوللط

وهذه الآثار بعضها إجرائي يتعلق بالخصـومة ويكـون مصـدرها القـانون             
يتعلق بالحق أو المركـز القـانوني المطلـوب         الإجرائي وبعضها موضوعي    

 ومن أهم الآثار الإجرائية للطلب القضائي التزام القاضي بالفصل فيه           ،حمايته
 . كله دون إغفال بعضه ولكن في حدود الطلب

للمحكمة أن تقضي بشيء لم يكن موضوعاً لطلب قدمـه الخصـوم وإلا             ليس    -
 .م وهو ما لا يجوز قانوناًفإنها تكون قد قضت بشيء أكثر مما طلبه الخصو

والمقصود بالأسباب الجديدة    ،العليالا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة         -
في هذا المقام كل وجه للنعي على الحكم المطعون فيه بالنقض سواء في شكل              
طلب أو دفع وسيلة دفاع يثير أمام المحكمة العليا من جانب من يتمسـك بـه                

عليه مسألة واقعية صـرفه أو مسـألة قانونيـة          وفي مواجهة من يحتج به      
يخالطها واقع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع التي أصدرت الحكـم            

 .المطعون فيه
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 ـعـالوقائـ
) م(١١٧/٩٩تتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام ابتداء الدعوى العمالية رقم           

ها بطلب الحكم لـه     لدى الدائرة الجزئية بالمحكمة التجارية آنذاك ضد المطعون ضد        
 ـ:ع وهذا المبلغ يمثل. ر١١٥٢٩٠/أصلياً بمبلغ إجمالي قدره ـ

 .ع. ر٦٠٠٠م وقدرها ٣٠/١٠/١٩٨٥رواتب متأخرة عن الفترة حتى  .١
 ..م٢٣/٦/١٩٩٢ع رواتب متأخرة حتى . ر٣٤٣٣٧مبلغ  .٢
 .م٤/١٢/١٩٩٣م حتى ٢٤/٦/١٩٩٢ع عن الفترة من . ر١٢٦٩٣مبلغ  .٣
م حتى  ٤/١٢/١٩٨٣ب إجازة عن الفترة من      ع عبارة عن رات   . ر ٧٠٠٠مبلغ   .٤

 .م٤/١٢/١٩٩٣
م حتـى   ٤/١٢/١٩٨٣ع مكافأة نهاية الخدمة عن المدة مـن         . ر ٧٠٠٠مبلغ   .٥

 .م٤/١٢/١٩٩٣
 .م حتى تاريخه٥/٥/١٩٩٣ع أجر مسكنه من . ر١٤٢٠٠مبلغ  .٦
 .ع مصاريف علاج. ر١٨٤٨مبلغ  .٧
 .ع مصاريف مواصلات. ر١٦٥٠مبلغ  .٨
 .فصل التعسفيع تعويضاً عن ال. ر٣٠٠٠٠مبلغ  .٩

هذا بالإضافة إلى تذكرة سفر لبلده له ولأسرته المكونة من زوجته وطفلـين،             
وطلب الطاعن على سبيل الاحتياط الحكم له بمستحقاته عن صافي أرباح الفترة من             

م بالإضافة إلى التعويضات والمستحقات الأخرى      ٢٣/٦/١٩٩٢م حتى   ١/١١/١٩٨٨
 ـ:وحددها على النحو التالي

 .م١٩٩٠ع نصيبه من صافي أرباح سنة . ر٤٤٨٩مبلغ  .١
 .م١٩٩١ع نصيبه من صافي أرباح سنة . ر٢٧٦٠مبلغ  .٢
 .م١٩٩٢ع نصيبه من صافي أرباح سنة . ر٩/٧٥٠٥٣مبلغ  .٣
م إلـى   ٤/١٢/١٩٨٣ع رواتب إجـازة عـن الفتـرة مـن           . ر ٧٠٠٠مبلغ   .٤

 .م٤/١٢/١٩٩٣
لـى  م إ ١٤/١٢/١٩٨٣ع مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من        . ر ٧٠٠٠مبلغ   .٥

 .م١٤/١٢/١٩٩٣
 .م حتى تاريخه٥/٥/١٩٩٣ع أجر سكنه من . ر٢٤٠٠٠مبلغ  .٦
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 .م حتى تاريخه٥/٥/١٩٩٣ع مصروفات كهرباء وماء من . ر١٥٦٢مبلغ  .٧
 .ع تعويضاً عن الفصل التعسفي والمعاناة النفسية والجسدية. ر٣٠٠٠٠مبلغ  .٨
 .ع مصاريف مواصلات. ر١٠٥٦٠مبلغ  .٩

 عن تذكرة سفر لـه ولزوجـة        ع فضلاً . ر ٦٠٠/١٥٤٥٦٢وجملة ذلك مبلغ    
  .باكستانوطفليه إلى 

وبعد أن أحالت المحكمة الجزئية الدعوى إلى خبيرين انتهت بحكم مستند إلى            
م ١٩٩١تقرير الخبير الثاني والذي توصل إلى أن للطاعن نصيباً من أربـاح عـام            

 خدمته  ع وأن مكافأة نهاية   . ر ٨١٥بعد خصم المديونية التي أقر بها عبارة عن مبلغ          
ع وأجر مسكنه عـن الفتـرة مـن         . ر ٩٤٤/٤٩٣٦م هي مبلغ    ٢٣/٦/١٩٩٢حتى  

ع ومصاريف العلاج وفقـاً     . ر ٥٠٩٢م هو مبلغ    ٣١/٥/٢٠٠٠م حتى   ٥/٥/١٩٩٣
ع ومستحقات مخزون البضاعة وفقاً     . ر ٤٢٥/٢٦١للفواتير الصادرة باسم الطاعن     

م قـدرها   ٢٠/٦/١٩٩٢للحسابات التي اعتمدها مـدققو الحسـابات للفتـرة مـن            
ع وقضـى حكـم     . ر ٢٠٣/١٤٥٢٨ع وجملة ذلك جميعه مبلـغ       . ر ٨٣٤/٣٤٢٢

المحكمة الجزئية بما جاء بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه وأضاف إلـى المبلـغ              
ع تعويضاً عن الفصل التعسـفي فكانـت        . ر ١٥٠٠٠الذي توصل إليه الخبير مبلغ      

 لبلده وبرفض ما عـدا       وتذكرة سفر  ٢٠٣/٢٩٥٢٨جملة المبلغ المقضي به للطاعن      
ذلك من طلبات، وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المطعون ضدها والطـاعن               
فقد طعنا فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسـقط باسـتئنافين حمـلا              

م على التوالي وبعـد أن ضـمت المحكمـة          ١٣٠/٢٠٠٢م و   ١٢٩/٢٠٠٢الرقمين  
م قضى فـي    ٢٣/٩/٢٠٠٢ حكماً واحداً بتاريخ     الاستئنافين للارتباط أصدرت فيهما   

م المقدم من المطعون ضدها بقبولـه شـكلاً ورفضـه           ١٢٩/٢٠٠٢الاستئناف رقم   
م المقدم من الطاعن بقبوله شكلاً وفـي        ١٣٠/٢٠٠٢موضوعاً وفي الاستئناف رقم     

الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف           
ع لقاء أتعاب الخبيـر وتسـليمه       . ر ٢٢٠٠ع بالإضافة إلى مبلغ     . ر ٣٧٠/٤٤٦٤٦

تذكرة سفر إلى بلده باكستان وكان استئناف الطاعن منصباً حـول عـدم احتسـاب       
الخبير المنتدب في الدعوى مستحقاته عن الأرباح وبقية المطالبات كاملة مما دعـا             

قريراً آخر رد فيه على   محكمة الاستئناف لندب خبير آخر في الدعوى والذي أودع ت         
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ع عن المدة   . ر ٣٧/٢٩٦٤٨تساؤلات الطاعن وتوصل إلى أن الطاعن يستحق مبلغ         
م لقاء رواتبـه المتـأخرة وبـدل        ٢٣/٦/١٩٩٢م إلى   ١/١١/١٩٨٧المتراوحة من   

الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ولقد أضافت المحكمة مؤيدة حكم محكمة أول درجـة             
ع تعويضاً عن الفصل التعسفي فصـارت الجملـة         . ر ١٥٠٠٠إلى هذا المبلغ مبلغ     

ع لقـاء   . ر ٢٢٠٠ع علاوة على مبلغ     . ر ٣٧٠/٤٤٦٤٦المحكوم بها للطاعن مبلغ     
لم يلق هـذا     إلى بلده باكستان كما سلف القول، ف       أتعاب الخبير وتسليمه تذكرة سفر    

 بطريـق   ةالحكم قبولاً لدى الطاعن والمطعون ضدها فقد طعنا فيه كل علـى حـد             
أمام المحكمة العليا والتي قضت بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضـوعاً،      النقض  

وحيث إن الطاعن تقدم بطلب لمحكمة الاستئناف بمسقط بصحيفة أودعهـا بتـاريخ             
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية      )١٨٢(م استناداً إلى المادة     ٢٧/١٢/٢٠٠٣

ئناف المقدم من الطاعن بـالرقم  بحسبان أن تلك المحكمة أغفلت في حكمها في الاست  
 ـ:م طلباته المتمثلة في١٣٠/٢٠٠٢

ع هو الفرق فيمـا     . ر ١٦١٠٠إلزام المقدم ضدها الطلب بأن تؤدي له مبلغ          .١
م حتـى   ١/١١/١٩٨٧بين ما هو محكوم له به من مرتبـات للفتـرة مـن              

 .ع شهرياً وما هو مستحق له. ر٧٠٠م بواقع ٢٣/٦/١٩٩٢
بأن تؤدي للطاعن أجرة السكن     ) دم ضدها الطلب  المق(إلزام المستأنف ضدها     .٢

ع ومصـاريف   . ر ٥٠٩٢ بها أمام محكمة أول درجـة ومقـدارها          يالمقض
ع والتي لم تشتمل مدونات الحكـم الاسـتئنافي         . ر ٤٢٥/٢١٦العلاج بواقع   
 .قضاء بإلغائها

الحكم بإلزام المقدم ضدها الطلب بالفرق فـي مبلـغ بـدل السـكن وقـدره                 .٣
 .ع.ر٤٠٥٨
الـدائرة  (م قضت محكمـة الاسـتئناف بمسـقط         ٨/٣/٢٠٠٤بجلسة  وهذا،  

برفض الطلب لاستيفاء ولايتها بحسبانها قد بتت في الطلبـات المتعلقـة            ) التجارية
بالرواتب المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وكما أنها بتت ضـمناً فـي              

قضـاء محكمـة أول     الشق الثاني المتعلق ببدل السكن ومصاريف العلاج إذ لم تلغ           
درجة في هذا الشق لعدم تصريحها بذلك، وحيث لم يلق الحكم الأخير قبـولاً لـدى           
الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي أودع صـحيفته بتـاريخ              
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........ مـن مكتـب   /...... م لدى أمانة سر المحكمة العليا الفاضل      ١٧/٤/٢٠٠٤
المحامي بذلك المكتب والمقبـول     ........ لأستاذللمحاماة وكيل الطاعن موقعة من ا     

أمام المحكمة العليا وقد بنى الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن علـى الحكـم                
 إن محكمـة    :المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وقـال بيانـاً لـذلك            

 الاستئناف المطعون في حكمها تعاملت مع الطلب الذي تقدم بـه الطـاعن أمامهـا              
باعتباره طلباً مغفلاً وقضت تبعاً لذلك بعدم قبوله في حين أنه في واقع الأمر طلب               

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وما كان        )١٧٨(تصحيح يندرج تحت المادة     
لمحكمة الاستئناف التقيد بتسمية الطلب حسبما وردت بصحيفة الطاعن لأن تكييـف            

من اختصاص الخصوم مما كان يوجب على       الوقائع من اختصاص المحكمة وليس      
تلك المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الطلب وتصـحح الأخطـاء             
الحسابية التي اعترت الحكم فيما يتعلق بمستحقات الرواتب وكذا مصاريف العـلاج            
والسكن التي قضى بها حكم محكمة أول درجة رغم أن الحكم المطعون فيه اعترف              

ا مؤيداً لحكم محكمة أول درجة في هذا الصدد وانتهى الطاعن إلـى             باستحقاقه لهم 
طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال الميعاد وفي الموضوع بنقض الحكـم             
المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف بمسقط للنظر في تصحيح الأخطاء           

مطعـون ضـده    م مـع إلـزام ال     ١٣٠/٢٠٠٢الحسابية الواردة في الحكـم رقـم        
بالمصاريف، وحيث إن المطعون ضدها أودعت مذكرة دفاع من وكيلها القـانوني            

ن ما تقدم به الطاعن من      إ :المقبول أمام المحكمة العليا جاء بها     ............. الأستاذ
أن الطلب الذي قدم لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها هو في حقيقـة الأمـر               

اً لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام المحكمة العليا، كما          طلب تصحيح يعتبر طلباً جديد    
أن المحكمة ليست ملزمة بتكييف الطلب المقدم إليها إلا بما تحمله كلماته الصريحة             
إذ ليس من المفترض في المحكمة أن تلم بنية مقدم الطلب ومضت المذكرة قائلة أن               

لباته واستنفد بهـذا    الحكم المطعون فيه لم يغفل أي طلب للطاعن بل تصدى لكل ط           
ولايته في الأمر وقد طعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا وقضت برفض طلبـه               
فتحصن الحكم وأصبح عنواناً للحقيقة، وانتهت المطعون ضدها إلى طلـب الحكـم             
برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصاريف عن درجتـي التقاضـي، وحيـث إن              

ن ضدها وعقبت الأخيـرة علـى تعقيـب         الطاعن عقب بمذكرة على دفاع المطعو     
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الطاعــن كل بوكيله القانوني وصمم طرفا الخصومة على ما جـاء بالمـذكرات             
الأصلية، وحيث إن الادعاء العام لدى المحكمة العليا أودع مذكرة بـالرأي حـول              

 .الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 ـةـالمحكمــ

 مـن قـانون     )٢٤٢(عن مرفوع في الميعاد المحدد في المـادة         ن الط إحيث  
الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليـا            
بموجب سند وكالة يجيز له حق الطعن أمام المحكمة العليا فإنه يكون مقبـولاً مـن                

 .حيث الشكل
وحيد المتمثل في الخطأ في      على الحكم المطعون فيه بسببه ال      يوحيث إن النع  

تطبيق القانون وتأويله غير سديد ومردود عليه في شقه الأول بأنه ليس صحيحاً أن              
لأي طرف من أطراف الخصومة أن يتقدم للمحكمة بطلب ما بمسمى معين تم ينقل              
للمحكمة عبء تأصيل ذلك الطلب التأصيل الذي يجعله مقبـولاً إذا لـم يسـتوف               

ن ما يتقدم به أي خصم في الـدعوى         أ أسبغه عليه مقدمه إذ      متطلبات المسمى الذي  
 من قانون الإجراءات المدنيـة      )١٨٢(من طلب لنظر طلب مغفل استناداً إلى المادة         

ويستخدم لفظ الطلب القضـائي بمعنـى       والتجارية لا يخرج عن كونه طلباً قضائياً        
 معين لصالحه،   واسع للتعبير عن رغبة أحد الخصوم أمام المحكمة في إصدار حكم          

أمام الطلب بالمعني الفني الدقيق فهو اتخاذ مسلك إيجابي من قبل أحد الخصـوم              
يعلن من خلاله رغبته في الحصول على صورة معينة من صور الحماية القضائية             

 يدعيه وللطب القضائي آثار تتولد من مجرد واقعة إيصـال           لحق أو مركز قانوني   
ار بعضها إجرائي يتعلـق بالخصـومة ويكـون          إلى القضاء وهذه الآث    ةرغبة مقدم 

مصدرها القانون الإجرائي وبعضها موضوعي يتعلق بالحق أو المركـز القـانوني            
 ومن أهم الآثار الإجرائية للطلب القضائي التزام القاضي بالفصل          ،المطلوب حمايته 

لا يجـب علـى المحكمـة أن        فيه كله دون إغفال بعضه ولكن في حدود الطلب إذ           
يء لم يكن موضوعاً لطلب قدمه الخصوم وإلا فإنها تكون قـد قضـت              تقضي بش 

 .بشيء أكثر مما طلبه الخصوم وهو ما لا يجوز قانوناً
 ولما كان الطاعن بنفسه وبوكيله القانوني قد سـمى طلبـه أمـام محكمـة               

صحيفة طلب مغفل استناداً إلى المادة      "الاستئناف المطعون في حكمها بالطعن الماثل       
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 قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السـلطاني رقـم            من )١٨٢(
فإن محكمة الاستئناف إذ هي تعاملت مع الطلب على أساس ما أسبغه            " م٢٩/٢٠٠٢

عليه الطاعن من وصف وقضت برفضه لعدم انطباق شروطه إذ هي قضـت فـي               
 ناحيـة   هذا مـن  . جميع الطلبات صراحة أو ضمناً تكون قد طبقت صحيح القانون         

ومن الناحية الأخرى فإن النعي على الحكم المطعون فيه في شقه الثاني غير سـديد               
لا يجـوز إبـداء     أيضاً ومردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنـه             

فإذا كان يتعين على هذه المحكمة أن تسـلم بمـا           أسباب جديدة أمام المحكمة العليا      
ئع بحيث يمتنع عليها إعادة بحثها من جديـد فإنـه           أثبته الحكم المطعون فيه من وقا     

يتعين عليها من باب أولى أن تمتنع عن النظر فيما قد يثار أمامها من مسائل واقعية                
تعرض عليها لأول مرة أي لم تعرض من قبل على محكمة الموضوع وهـو مـا                

 والمقصـود  ،جرى الاصطلاح الفقهي والقضائي تسميته بالأوجه والأسباب الجديدة       
بالأسباب الجديدة في هذا المقام كل وجه للنعي على الحكم المطعون فيه بـالنقض              
سواء في شكل طلب أو دفع وسيلة دفاع يثير أمام المحكمة العليا من جانب مـن                
يتمسك به وفي مواجهة من يحتج به عليه مسألة واقعية صرفه أو مسألة قانونية              

 ضـوع التـي أصـدرت الحكـم       يخالطها واقع لم يسبق عرضها على محكمة المو       
، ولما كان ذلك ولم يثر الطاعن مسألة تصحيح الحكم الاستئنافي رقـم             المطعون فيه 

م أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها في الطعـن الماثـل إذ             ١٣٠/٢٠٠٢
صوّب طلبه حول ما يرى أن الحكم أغفله من طلباته وكانت مسألة التصحيح هـذه               

  مـرة   يخالطه واقع فإنه يمتنع عن الطاعن إثارتها لأول        مسألة جديدة تتعلق بقانون   
 .أمام المحكمة العليا

حيث إن جماع ما تقدم بيانه أن الطعن برمته لا يقوم على أسـاس قـانوني                و
 .فإنه يتعين رفضه موضوعاً

 من قانون العمل    )١٠( الطاعن معفى من الرسوم طبقاً لنص المادة         إنوحيث  
نه لا يوجـد نـص يعفيـه مـن          أ إلا   ٣٥/٢٠٠٣قم  الصادر بالمرسوم السلطاني ر   

مصاريف الطعن فإن النص العام الوارد بقانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة             
 مـن قـانون     )٢٦١(المتعلق بتحميل من يرفض طعنه بالمصاريف والوارد بالمادة         

 .الإجراءات المدنية والتجارية يوجب إلزام الطاعن بالمصاريف عدا الرسوم
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 :بابفلهذه الأس
 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             
 .بالمصاريف عدا الرسوم
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 م١١/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصـحاب      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

يفي محمد أحمد ـ عمر  د ـ محمد الطر ؤعبدالرحمن علي صالح دا:الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبد الرحمن عبدالغفار

 م٤٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٢قرار رقم 
)٤٦( 

 ـ) محكمة عليا ـ تعريف (ـ طعن ) عناصر(ـ تعويض ) قصورـ إبطال(حكم   ـ
 ) أسباب ـ تغيير ـ قرينة(فصل تعسفي 

باتها وهـو   إن القصور المبطل للحكم ينصرف إلى تخلي المحكمة عن أهم واج           -
تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء             
هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند دلل الخصـم علـى مـا               

 ولا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يجـب أن            ،تضمنه من دفاع  
 .تتفهم مرماه

 الارتكان إلى عناصر موضوعية هي مدة       عند القضاء بالتعويض على المحاكم     -
 . العمل وراتب العامل وفرصته في الحصول على عمل جديد

ليس الطعن بالنقض امتداداً للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضـي             -
حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة        

أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضـها       الموضوع بدرجتيها من تقديم طلبات أو       
من قبل على كلتا المحكمتين إنما هو خصومة خاصة حرّم فيها المشرع علـى      
المحكمة العليا إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديـد إلا علـى النحـو               

 وجعل مهمتها مقصورة على القضاء فـي صـحة الأحكـام            ،المبين بالقانون 
ذها بحكم القانون فيما يكون قد عـرض        الانتهائية من حيث أخذها أو عدم أخ      

 .على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع
تغيير أسباب الفصل على سبيل التتابع بمعنى أنه كلما رفضت المحكمة سـبباً              -

جاء صاحب العمل بسبب آخر فإنه ينهض قرينة على سوء نية صاحب العمل             
 لفصل العامل في حين أن      وعدم جديته واتخاذه من الأسباب التي أثارها ذريعة       

 . السبب الحقيقي يكون التخلص من العامل دون مبرر معقول
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 ـعـالوقائــ
 أن المطعون ضده تقدم ابتداء بشـكوى لـدائرة تسـوية            الوقائع في تتحصل  

 إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة      :م قال فيها  ٢٣/٤/٢٠٠٣المنازعات العمالية بتاريخ    
ع بالإضافة إلـى    . ر ١٢٠ق براتب أساسي قدره     م بمهنة سائ  ١٤/١/١٩٩٤بتاريخ  

 وطالب  ٢٦/٤/٢٠٠٣ع علاوة طعام وأن آخر يوم عمل له كان بتاريخ           . ر ١٥مبلغ  
 وبدل الإجازة المستحقة لـه      ٢٠٠٣ يوماً في شهر إبريل      ٢٢برواتبه المتأخرة عن    

 طيلة فترة عمله وقيمة تذاكر سفر عن إجازته السنوية خلال فترة عمله بواقع تذكرة             
ع ومكافأة نهايـة    . ر ١٠٠٠٠ بمبلغ   يعن كل سنتين والتعويض عن الفصل التعسف      

الخدمة وتذكرة عودة لبلده وبدل شهر الإنذار، ولتعذر التسوية الودية بين الطـرفين             
للاختلاف حول طبيعة الفصل ومدى تعسفه وحول مستحقات المطعون ضـده فقـد             

م ٢٨/١٠/٢٠٠٣ي قضـت بتـاريخ   أحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط والت 
ع بالإضـافة   . ر ٥٠١٩بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً إجمالياً قدره          

لم يلق هذا الحكم قبولاً     من طلبات، ف  إلى تذكرة عودة إلى وطنه ورفض ما عدا ذلك          
لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسقط والتي            

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد        ١٥/٣/٢٠٠٤ة  قضت بجلس 
لم يلق الحكم الأخيـر قبـولاً لـدى         مستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم، كما      الحكم ال 

الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي أودع صـحيفته بتـاريخ          
.......... مـن مكتـب   . ..........م لدى أمانة سر المحكمة الأستاذ     ٢٤/٤/٢٠٠٤

للمحاماة وكيل الطاعنة موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب سـند وكالـة              
يجيز له حق الطعن أمام المحكمة العليا و أبرز ما يفيـد سـداد الرسـم والكفالـة                  

وقد بني الطعن على سببين نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه            قانوناً،المقررين  
 إن الحكم أخطأ بقضائه     :ما بالقصور في التسبيب وقالت بياناً لذلك      بالسبب الأول منه  

بتأييد الحكم المستأنف بأن فصل المطعون ضده كان تعسفياً استناداً إلى أن الطاعنة             
لم تثبت أنها عينت عمانياً محله على الرغم من أن استمارة تسجيل العمال المـؤمن               

 الاجتماعية والمرفقة كمستند مع صحيفة      عليهم الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات     
الطعن تشير بجلاء إلى تعيين مواطن بذات الوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده             
ولم يورد الحكم الواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه، ونعت الطاعنة علـى              
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 إن  :ذلكالحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وقالت شرحاً ل           
الحكم أخطأ عندما أيد محكمة أول درجة في قضائها بإلزام الطاعنـة بـأن تـؤدي                

 بـالرغم مـن أن      يع تعويضاً عن الفصل التعسـف     . ر ٣٠٠٠للمطعون ضده مبلغ    
ن مطالبة المطعـون ضـده براتبـه حتـى          أالطاعنة لم تكن متعسفة في فصله إذ        

 يدل على رغبته    م٢٦/٤/٢٠٠٤م رغم وجوده على رأس عمله حتى        ٢٢/٤/٢٠٠٤
في عدم الاستمرار في العمل من تلقاء نفسه فضلاً عن أن الحكم بـالتعويض عـن                
الفصل التعسفي رغم عرض الطاعنة إعادة المطعون ضده للعمـل يعتبـر إثـراء              
للمطعون ضده على حساب الطاعنة وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بقبول الطعن            

ن فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف      شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعو     
مع إلزام المطعون ضده بالمصـروفات،      بمسقط للنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة        

المطعون ضده بمذكرة دفاع وقعها بشخصه وتلتفت عنهـا المحكمـة لعـدم             وتقدم  
استيفائها لمتطلبات القانون من ضرورة أن يوقع مذكرات المرافعات أمام المحكمـة            

محامون مقبولون أمامها ويشمل ذلك مذكرة الدفاع حسبما يستفاد مـن نـص             العليا  
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في فقرتها الأولى إذ جاء بها            )٢٥٠(المادة  

 للمطعون ضده أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع أمانة سر المحكمة العليـا فـي                اإذا بد "
بالطعن مذكرة بدفاعـه مشـفوعة بسـند        ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه        

وهـذا الـنص يشـير      " توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها       
 ويتبع هـذا    ،بوضوح إلى ضرورة توقيع مذكرة الدفاع من محام بموجب سند وكالة          

بالضرورة أن يكون المحامي مقبولاً أمام المحكمة العليا ولما لم تستوف مذكرة دفاع             
 .ن ضده المتطلبات القانونية فإنها تكون والعدم سواء ويتعين الالتفات عنهاالمطعو

 ـــةـالمحكم
 مـن   )٢٤٢(حيث إن صحيفة الطعن أودعت في الميعاد المحدد في المـادة            

قانون الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند            
داد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإن الطعـن        وكالة يجيز له ذلك وأبرز ما يفيد س       

 .يكون مقبولاً من حيث الشكل
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد ومـردود           يوحيث إن النع  

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصور المبطل للحكم ينصرف إلـى            عليه بأن   
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 وفهم المراد منه ثـم      تخلي المحكمة عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم        
إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبـة أو              
بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من دفاع ولا يكفي أن تتصدى المحكمة لـدفاع   

 ، حتى يكون ردها متمشياً مـع واقـع الـدفاع          الخصم وإنما يجب أن تتفهم مرماه     
 على الحكم المطعون فيه نجده بعيداً عن شائبة القصـور فـي         وبإنزال ما تقدم بيانه   

التسبيب فقد محص الحكم دفاع الطاعنة وفهم المراد منه وهو أن الفصل لـم يكـن                
 ورد الحكم على هذا     ....الطاعنةتعسفياً لرفض المطعون ضده العمل بقسم الشركة        

 ـ          ي نهايـة السـطر     الدفاع بأسباب سائغة تجد أصلها الثابت بالأوراق وذلك بقوله ف
وهذا النعي في غير محله في      "ـ  : وبداية الصفحة الثالثة  ) ٢(الأخير من صفحة رقم   

شقه الأول ـ المتعلق بالفصل التعسفي ـ باعتبار أن المستأنفة عندما فصلت العامل   
كان السبب المدعى به هو التعمين ولم تثبت أنها عينت عمانياً محله ثم تدعي أنـه                

 وأخيراً تعرض عليه العودة إلى العمل، وإزاء هذا التذبذب          .....إلىرفض الانتقال   
تنتهي المحكمة إلى أن المستأنفة غير مستقرة على موقف واضح وتريد التخلص من             
العامل بدون أن تدفع له التعويض العادل، وكذلك الأمر بالنسبة للشـق الثـاني ـ    

قر عند القضاء بالتعويض عمل المحاكم استالمتعلق بمقدار التعويض ـ باعتبار أن  
على الارتكان إلى عناصر موضوعية هي مدة العمل وراتب العامل وفرصته فـي             

 وعلى أساس هذه المعطيات ترى المحكمة أن التعـويض          الحصول على عمل جديد   
العادل هو ما انتهت إليه محكمة البداية وتعين تأييد الحكم بخصوص هذا الشق مـن               

ورده الحكم المطعون فيه كاشفاً عـن فهـم محكمـة           وكان هذا الذي أ   ..." الدعوى
 وقد ردت عليه بأسباب سائغة تجد أصلها الثابت         ،الاستئناف لدفاع الطاعنة ومرماه   

في الأوراق كما سلف القول فإن النعي على الحكم المطعون فيـه بالقصـور فـي                
أنها قـد    أما المستند الذي أرفقته الطاعنة للتدليل على         محله،التسبيب يكون في غير     

عينت عمانياً في الوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده فإنه لم يسبق عرضه على              
محكمة الاستئناف المطعون في حكمها ولم يكن محل بحث أمامها لذا يمتنـع علـى               

أن الطعن بـالنقض    الطاعنة الاحتجاج به لأول مرة أمام المحكمة العليا لأن المقرر           
 ولا درجة من درجات التقاضي حتى يصح أن يكون          ليس امتداداً للخصومة الأولى   

للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من             
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تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل على كلتا المحكمتـين               
إنما هو خصومة خاصة حرّم فيها المشرع على المحكمـة العليـا إعـادة نظـر                

وع للفصل فيه من جديد إلا على النحو المبين بالقـانون وجعـل مهمتهـا               الموض
مقصورة على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من حيث أخذها أو عدم أخـذها            
بحكم القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبـات وأوجـه              

 .الدفاع
غير سـديد أيضـاً     وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني          

ومردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توفر التعسـف              
 من مسـائل    يمن عدمه وتقدير التعويض الجابر للضرر الناجم عن الفصل التعسف         

الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسـباب              
 ولما كان ذلك وقد توصل الحكم المطعون فيه         ،سائغة تجد أصلها الثابت في الأوراق     

بأسباب سائغة إلى أن فصل المطعون ضده كان تعسفياً وذلك بتسبيب سائغ يتوافـق              
مع ما استقر عليه القضاء من أن المعّول عليه في تقدير ما إذا كان فصل العامـل                 

صل تعسفياً أم غير ذلك هو أن يثبت صاحب العمل صحة ما ادعاه من سبب دعاه لف               
تغيير أسباب الفصل على سبيل التتابع بمعنى أنه كلمـا رفضـت            العامل ابتداء أما    

المحكمة سبباً جاء صاحب العمل بسبب آخر فإنه ينهض قرينة على سـوء نيـة               
صاحب العمل وعدم جديته واتخاذه من الأسباب التي أثارها ذريعة لفصل العامـل             

 .امل دون مبرر معقولفي حين أن السبب الحقيقي يكون التخلص من الع
 ولما كان الحكم المطعون فيد قد أسس قضاءه على هدي من هذا النظر فإنه              
يكون بمنأى عن شائبة الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله بل يكون قد طبق صحيح               

 .القانون مما يوجب رفض هذا السبب من الطعن أيضاً
على أساس قـانوني    وحيث إن مؤدى ما سلف بيانه أن الطعن برمته لا يقوم            

فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة استناداً           
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(إلى المادة 
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 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة            

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م١١/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٥٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٧قرار رقم 
)٤٧( 

 ) يمين حاسمة(إثبات
اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات يلجأ إليها عند الإنكار من لا دليل له علـى                -

 .دعواه محتكماً إلى ضمير خصمه
 ـعـالوقائــ

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى دائـرة             
نهـا  أم أوردت فيهـا     ٦/٥/٢٠٠٣تسوية المنازعات العمالية ضد الطاعنة بتـاريخ        

م بمهنة مصـففة شـعر براتـب        ٢٦/٨/٢٠٠٢التحقت بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ      
م تركت العمل بسبب سوء المعاملـة    ١٠/٥/٢٠٠٣ع وبتاريخ   . ر ١٢٠شهري قدره   

م إلـى   ٢٦/٨/٢٠٠٢ولعدم سداد راتبها وهي تطالـب برواتبهـا المتـأخرة مـن             
 وتسليمها جواز سفرها والتعويض عن      م وقيمة تذكرة سفر ذهاباً وإياباً     ١٠/٥/٢٠٠٣

الفصل من العمل بواقع ثلاثة آلاف ريال عماني ونسـبة لتعـذر التسـوية أُحيـل                
م ٧/١٢/٢٠٠٣ها بتـاريخ    ؤالنـزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط، التي جاء قضا       

وكذا جـواز سـفرها     بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضدها تذكرة سفر إلى بلدها          
لم ترض المطعون ضدها بالحكم الصـادر فاسـتأنفته أمـام            ذلك، ف  ورفض ما عدا  

م بإلغاء الحكم المستأنف    ١٩/٤/٢٠٠٤محكمة استئناف مسقط، والتي قضت بتاريخ       
فيما قضى به من رفض بالنسبة للرواتب والتعويض والقضاء من جديد في شـأنها              

 ريالاً عمانيـاً    بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ ألف ومائه وعشرين         
لقاء الرواتب والتعويض عن الضرر اللاحق بها، وتأييد الحكم فيما زاد على ذلـك              

لم يجد هذا   ئة ريال عماني، كما     وإلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة وقدرها ما      
يه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بين        فالحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت      

م بواسـطة محكمـة   ١٩/٤/٢٠٠٤ صدر الحكم المطعون فيـه بتـاريخ    وقد. أيدينا



 -٢٧٤-

 لـدى المحكمـة العليـا عـن         يالمحـام ..... استئناف مسقط وتقدم وكيل الطاعنة    
م وأرفق سند الوكالة وما     ٢٦/٥/٢٠٠٤ومعاونوه بصحيفة طعنه بتاريخ     ..... مكتب

يفة الطعن  يفيد سداد الرسوم والكفالة المقررين كما تم إعلان المطعون ضدها بصح          
 .وردت عليها
 :وينعى وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالأسباب التاليةهذا، 

ن محكمة الاستئناف حينمـا  أالخطأ في تطبيق القانون ويورد تحت هذا السبب       : أولاً
تصدت لهذا الاستئناف بالقبول خالفت روح القانون ونصوصه وطـرح مـا            

طلـب  ) المطعون ضدها (يل المدعية   أوردته محكمة أول درجة، وأورد أن وك      
توجيه اليمين الحاسمة وحلفت الطاعنة اليمين طبقاً للصيغة التي أوردها وكيل           

أي اليمـين   (المطعون ضدها وجاء قي تفصيله أيضاً تحت هذا السبب إنهـا            
تحسم النزاع وقد أصاب حكم محكمة أول درجة فيمـا قضـى بـه         ) الحاسمة

حكمة أول درجة في جزئيه اليمين الحاسـمة        وجاء في أسبابه أيضاً إن حكم م      
 .يتفق مع صحيح القانون والسوابق القضائية وأحكام المحاكم وأقوال الفقهاء

الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وجاء تحت هذا العنوان في مذكرة            : ثانياً
 مـن قـانون     )١٧٢(الطاعنة إن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المـادة           

يجـب أن يشـمل     : ( المدنية والتجارية الفقرة الثانية التي جاء فيها       الإجراءات
الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة           

 ـ      ) لدفوعهم ودفاعهم الجوهري    المـذكور   يوأبان بأن الفقرة الثالثة مـن النع
يه أن القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ يترتب عل          (أوردت  

 ).بطلان الحكم
كما جاء في أسباب الطعن إن محكمة الاستئناف قد نقلت عبء الإثبات مـن              
المطعون ضدها للطرف الآخر، ذلك أن الأولى تدعي خلاف الثابت بإقرارها مـن             

........ أنها استلمت جميع حقوقها وأكد الشاهد الذي طلبت سماعه الشاهد الـدكتور           
     على ما قدم من أسباب في مذكرته بإلغاء الحكـم           ذلك وقد طلب وكيل الطاعنة بناء 

م استئناف تجاري مسقط المطعون فيه والتصدي لموضوع        ٤/٢٠٠٤الاستئنافي رقم   
 مسقط فيما قضى به وإلزام      يم عمال ٩١٧/٢٠٠٣الدعوى بتأييد الحكم الابتدائي رقم      

 .المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
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دى المحكمة مذكرة بالرأي خلص فيهـا إلـى قبـول            الادعاء العام ل   كما قدم 
ن رأيه سار في خط عدم صـحة      أالطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع ملاحظة        

 .الحكم المطعون فيه
 ـةـالمحكمــ

حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً من حيث             
 .الشكل

اب التي سبق سـردها فهـو        على الحكم المطعون فيه بالأسب     ي النع وحيث إن 
ن الطاعنة قد أدت اليمـين المطلوبـة        أسديد، فالذي ثبت من محضر محكمة البداية        

فاليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات يلجأ إليها عند        وفقاً للصيغة التي طلبتها خصمها      
 كمـا أوردت ذلـك      الإنكار من لا دليل له على دعواه محتكماً إلى ضمير خصـمه           

واليمين التي أدتها الطاعنة هي يمين حاسمة وأداها مـن هـو            . محكمة البداية بحق  
يضاف إلى مـا    . أهل لأدائها فكان ينبغي أن يترتب عليها حسم النزاع بين الطرفين          

م أقرت فيه المدعية بأنهـا      ٥/٧/٢٠٠٣تقدم أن العقد بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ        
م وحتى  ٢٠٠٢هر أغسطس   استلمت جميع حقوقها العمالية منذ التحاقها بالعمل في ش        

تاريخ توقيع العقد، وعندها طلب وكيل المدعي من المـدعي عليهـا أداء اليمـين               
أن تقدم للمحكمة   ) المطعون ضدها (الحاسمة منكراً ما جاء بالعقد، ولم تفلح المدعية         

ما ينهض دليلاً على عدم استلامها لحقوقها وفق ما ورد في العقد المشار إليه ووفق               
ء اليمين الحاسمة، فالعقد الذي قامت بتوقيعه المطعون ضدها جـاء فيـه             ما أكده أدا  

نه بالتوقيع على هذا العقد أنهـا تسـلمت         أ) المطعون ضدها (أقرت الطرف الثاني    (
جميع حقوقها العمالية قبل الطرف الأول وأصبح خالص من أي حقوق من تـاريخ              

أما صيغة القسـم    ). دم حتى تاريخ توقيع هذا العق     ٢٠٠٢ابتداء العمل في أغسطس     
التي أدتها الطاعنة فقد كانت على النحو التالي حسبما يبين من حكـم محكمـة أول                

وردت فـي المحضـر بأنهـا قامـت         (أقسمت باالله بـأني قمـت بتسـليم         (درجة  
 ).م ٦/٧/٢٠٠٣م وحتى ٢٦/٨/٢٠٠٢المدعية رواتبها عن الفترة من )بتسليم

ي متنه على نص المادة الثالثـة        حكم محكمة الاستئناف قد ارتكز ف      إنوحيث  
ن القانون منع التصالح عن الحقوق      أمن قانون العمل والمادة الثالثة والخمسين مبيناً        
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الناشئة عن قانون العمل وإنها باطلة ولا تبرئ ذمة صـاحب العمـل إلا بـالأداء                
 .والتسليم الفعلي

 ـ                ل وحيث إن هذا النص القانوني لا يؤخذ في رأينا علـى إطلاقـه وفـي ك
 .الأحوال وإنما لكل دعوى ظروفها ووقائعها وملابساتها

وحيث إن ما تم بين الطرفين في ظروف الطعن الماثل من توقيع للعقد الذي              
سبقت الإشارة إليه وأداء اليمين الحاسمة وفق ما أسلفنا يرقى إلى التراضي الكامـل              

ت بمقتضاها عدم   ولما كانت المطعون ضدها قد فشلت في تقديم بينة تثب         . بكل ما تم  
استلامها لحقوقها العمالية حسبما تشير البينات المقدمة، فإن حكم محكمة الاستئناف           
المطعون فيه ينبغي نقضه والإبقاء على حكم محكمة أول درجة لكونه قـد صـدر               

 .صحيحاً
 :فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .لمطعون ضدها بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنةوبإلزام ا
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 م١١/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .دالرحمن عبدالغفارالمنا ـ محمد عب

 م٥٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٨قرار رقم 
)٤٨( 

 )قاض واحد ـ طلب أصلي ـ طلب مرتبط(اختصاص نوعي وقيمي
الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خاص بالأجور وهو حسب نوعه             -

) د/٣٧(من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد عملاً بالمادة           
ات المدنية والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عـن         من قانون الإجراء  

الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال             
 .من ذات القانون) ٣٦(من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة 

 ـعــالوقائـ
 ـاتتلخص الوقائع حسبما يتضح من الحكم المطعون فيه والوقائع التـي             ى نبن

عليها في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لدى دائرة تسـوية المنازعـات العماليـة               
م ٢٤/١/٢٠٠٢م قرر فيها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في          ١٢/٥/٢٠٠٣بتاريخ  

ريال عماني بالإضـافة    ) ٢٥٠٠(بمهنة نائب الرئيس التنفيذي وبراتب شهري قدره        
م لذا فهو يطلب    ٣١/٣/٢٠٠٣اريخ  إلى منزل وسيارة وقد فصل من العمل كتابياً بت        

ريال عماني والتعويض   ) ٩٠٠٠(الحكم برواتبه عن المدة المتبقية من العقد وقدرها         
ريال وإلغاء التسوية الودية التي تمـت       ) ١٥٠٠٠(له عن الفصل التعسفي بما قدره       

بينه والطاعنة فأجابت هذه الأخيرة بأنها أبرمت مع الشاكي اتفاقية تسوية وقع عليها             
هذا الأخير طالبة رفض الشكوى وإزاء تعذر التسوية الودية أُحيـل النـزاع إلـى               

م برفض الدعوى،   ٢٣/١٢/٢٠٠٣المحكمة الابتدائية بمسقط التي قضت بجلسة يوم        
استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف مسقط التي قضت بتـاريخ             ف

إلغـاء الحكـم المسـتأنف      م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ب      ٢٦/٤/٢٠٠٤
والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف ثمانية آلاف ومائتين            

لقاء جميع مستحقاته بعد خصـم مـا تـم          ) ع. ر ٨٢٥٠/ـ(وخمسين ريالاً عمانياً    
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لم يلق هذا الحكـم قبـولاً لـدى         ب الصلح الباطل لمخالفته القانون،ف    استلامه بموج 
 فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثـل الـذي تـم             المحكوم عليها فطعنت  

م بأمانة سر هذه المحكمة وأودعت بـذات التـاريخ          ٥/٦/٢٠٠٤التقرير به بتاريخ    
المحامي لدى المحكمـة العليـا      .......... مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ     

عون ضده بصـحيفة    بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم ما يفيد الوكالة وتم إعلان المط          
 .الطعن فقدم مذكرة بالرد

تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فـي تطبيـق القـانون             هذا، و 
وتفسيره وذلك من وجهين حاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيـه اعتبـر أن               

من قانون العمل فـي     ) ٣(اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين مخالفة لنص المادة         
لصلح أو الإبراء أو التنازل المقصود بتلك المادة هو الذي يتم أثناء سريان             حين أن ا  

   لمظنة استغلال صاحب العمـل  اعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وذلك درء 
للعامل باعتباره طرفاً ضعيفاً أجدر بالحماية كما أنها تتناول التنازل والإبراء عـن             

ي قانون العمل مثل الحق في الأجر والإجازة        الحقوق التي تقررها القواعد الآمرة ف     
وساعات العمل وغيرها أما الحقوق التي يكون مصدرها العقـد أو القواعد العامـة             
في القانون فيجوز التصالح بشأنها والإبراء منها والتعامل فيها بكافـة التصـرفات             

 تفسير نص   القانونية بعد نشوء الحق فيها وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في            
المادة السالف بيانها يجعل كثيراً من النصوص المتعلقة بقانون العمل عديمة الفائـدة        
ومنها النص الذي يلزم العامل المفصول بعرض النـزاع على دائرة التسوية كمـا             
يجعل جميع التسويات واتفاقيات الصلح القضائي أعمالاً باطلة علاوة على أنه أغفل            

الصلح هو الوسيلة المحبذة لإنهاء الخلافات والنـزاعات وقـد         المبدأ الذي يقرر أن     
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع الملاحظـة  ) ٩٩(أكدت هذا المبدأ المادة    

ها إذ قضى باحتفاظ المطعون ضده      طل اتفاقية الصلح كاملة وإنما جزأ     أن الحكم لم يب   
 وحاصل الوجه الثاني أن     ،دة بالعقد بالأثاث والمعدات التي بحوزته وفقاً للقيمة المحد      

الحكم المطعون فيه خالف الاختصاص القيمي عندما لم يقض بإحالة الدعوى إلـى             
لفـرد  الدائرة الثلاثية رغم أن مجموع المطالبة يتجاوز قيمة ما ينظر فيه القاضـي ا  

 المطعون ضده بمذكرة دفاع أودعها وكيله       ، وقد رد  المحددة بخمسة عشر ألف ريال    
من قانون العمل ورد بصيغة الإطلاق والقاعدة       ) ٣( تضمنت أن نص المادة      يونالقان
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المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد مـا         "الفقهية في تفسير النصوص تقضي بأن       
وإذا كان في الأمر شك يجب أن يفسر لمصلحة العامـل باعتبـاره الطـرف               " يقيده

يقرر احتفاظ المطعـون    الضعيف مضيفاً من جهة أخرى أن الحكم محل الطعن لم           
ضده بالأثاث والمعدات مجاناً بل خصم قيمتها من قيمة مسـتحقاته وفيمـا يتصـل               
بالاختصاص فإن طلب التعويض عن الفصل التعسفي بقيمة خمسة عشر ألف ريال            
يندرج ضمن الاختصاص القيمي للقاضي الفرد وحكمه هو حكم الطلـب المـرتبط             

من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ٤٠(اً للمادة   بالطلب الأصلي وهو الأجور وذلك وفق     
لى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً،      والتجارية وانتهت المطعون ضدها بذلك إ     

أودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي طلب فيها قبول الطعن شكلاً             و
 ـ             ن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما جاء بالوجه الأول من سبب الطع

لأن الصلح المنعقد بين الطرفين لا يخالف أحكام قانون العمل ويجوز التصالح مـن              
 .جميع الحقوق التي لا تتعارض مع النظام العام

 ـةـالمحكمــ
 تم رفع الطعن في الميعاد المحدد قانوناً من محـام مقبـول لـدى                إنه حيث

 والرسوم وفـق    المحكمة العليا بموجب سند وكالة خاص يجيز له ذلك وسدد الكفالة          
 .ما قرره القانون فتعين قبوله شكلاً

 النعي في مجمله حسبما سلف إيراده تفصيلاً في صدر هذا الحكـم             إنوحيث  
من قـانون   ) ٣(أن اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين ليست مخالفة لنص المادة           

 ـ             ي العمل وأن الحكم المطعون فيه خالف الاختصاص القيمي إذ تجاوز المطالبـة ف
 .مجوعها قيمة ما ينظر فيه القاضي الفرد

الدعوى تشتمل على طلبـين طلـب        فيما يتعلق بالاختصاص فإن       إنه وحيث
أصلي خاص بالأجور وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشـكلة            

من قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة        ) د/٣٧(من قاض واحد عملاً بالمادة      
ويض عن الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التـي          وطلب مرتبط خاص بالتع   

لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريال من اختصاص نفس المحكمة المـذكورة عمـلاً              
 .من ذات القانون) ٣٦(بالمادة 
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لا تخـتص    " علـى أنـه    نصت   من القانون المذكور  ) ٤٠( المادة    إن وحيث
 ـ   ارض أو الطلـب  المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلـب الع

المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذا              
عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحـده مـا لـم                 
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة             

ض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة        الدعوى الأصلية والطلب العار   
 ".مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن

الاختصاص بالفصل في الطلبـين الطلـب        من ذلك أن     إنه يستخلص  وحيث
 الأصلي والطلب المرتبط يظل معقوداً للمحكمة الابتدائية مشكلة من قـاض واحـد            

 على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعـن فـي             يا يجعل النع  وهو م 
 .غير محله

 الوجه الأول من سبب الطعن فقد نصت المادة الثالثة مـن قـانون              إنوحيث  
يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشـئة            : "العمل على ما يلي   

 ".عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه
 يستفاد من هذا النص أنه يشترط لبطلان الإبراء أو التصـالح أو              إنه وحيث

 .التنازل أن يكون مخالفاً لقانون العمل
 التصالح حسبما هو مقرر فقهاً وقضاء فـي شـأن جميـع             إنه يجوز  وحيث

 .الحقوق التي لا تعلق بالنظام العام
فة لقانون العمـل    حيث إن اتفاقية التسوية المنعقدة بين الطرفين ليست مخال        و

وهي تتضمن بياناً لحقوق مالية راجعة للمطعون ضده لا علاقة لها بالنظام العام مما              
 .يجوز معه التصالح عليها

 الاتفاقية السالفة الذكر صحيحة وماضية قانوناً وإن الحكم المطعون          إنوحيث  
العمـل  فيه لما رأى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تفسير المادة الثالثة من قـانون                

 . عليه بما ذكر سديداً الأمر الذي يوجب نقضهيوتطبيقها ويضحى النع
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها بتوافر كافة العناصر اللازمة لذلك من            
وقائع وأدلة ثابتة في الأوراق فإن المحكمة تتصدى للموضوع بالحكم فيـه اسـتناداً            

 .والتجارية من قانون الإجراءات المدنية )٢٦٠(إلى المادة 
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 ثبت مما سلف بيانه أعلاه أن اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين             إنه وحيث
صحيحة وماضية قانوناً ولا تندرج تحت طائلة الفقرة الثانية من المادة الثالثة مـن              
قانون العمل وقد تم التوصل إليها بعد انتهاء علاقة العمل وتسلم المطعـون ضـده               

ال عماني من الطاعنة كتسوية نهائية وشاملة لكـل مـا           بموجبها اثني عشر ألف ري    
يمكن أن يترتب له من حقوق ناشئة عن عقد العمل أو عن إنهائه من تعويض مـع                 
احتفاظه ببعض المنقولات التي كانت بحوزته والراجعة للطاعنة وأقر بأنـه اسـتلم             

حقـوق أو   كافة مستحقاته الناشئة عن عقد العمل وتعهد بعدم مطالبة الطاعنة بأيـة             
 .مستحقات أو تعويضات ناشئة عن عقد العمل

 تسلم المطعون ضده المدعي في الأصل حقوقـه باعترافـه           إنه إزاء  وحيث
 .بموجب التسوية الشاملة فقد لبثت دعواه مجردة ومآلها الرفض

 إلزام المطعون ضده بمصاريف الـدعوى عـن درجتـي           إنه يتعين  وحيث
 من قانون العمـل     )٦٠(استناداً إلى المادة    التقاضي ومصاريف الطعن عدا الرسوم      

 من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة ورد         )٢٥٩و١٨٣(مقروءة مع المادتين    
 . من ذات القانون)٢٤٧(الكفالة للطاعنة تحقيقاً لمقتضيات المادة 

 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

م بقبوله شـكلاً ورفضـه      ٩/٢٠٠٤ي للموضوع بالحكم في الاستئناف رقم       والتصد
موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بمصاريف الـدعوى عـن            

 . ومصاريف الطعن عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنةيدرجتي التقاض
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 م٢٥/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        و بن محمد الكعبي     عبد االله / برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح داؤد ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٤٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٩قرار رقم 
)٤٩( 

 ) قاض واحد ـ طلبات متعددة ـ ارتباط(اختصاص نوعي وقيمي 
بتدائية مشكلة من قاض واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقـة           ن المحكمة الا  إ -

بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمي والنوعي المنصوص عليـه فـي            
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٣٧و٣٦(المادتين 

لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم في الطلب العارض             -
ط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل فـي             أو الطلب المرتب  
عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم فـي الطلـب            ا  اختصاصها وإذ 

الأصلي وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليهـا أن               
تحكم من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما            

 المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضـاة، ولا يكـون الحكـم              إلى
من قانون الإجراءات المدنيـة     ) ٤٠المادة(بالإحالة في هذه الحالة قابلاً للطعن     

  .والتجارية
بنظر الـدعوى   ) الدائرة العمالية ( لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد         -

ه الدعوى طلب غير مقدر القيمة      المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فروع هذ       
  .بالأجوركن متعلق يولم 

 عــالوقائــ
نبنـى  لحكم المطعون فيه والوثائق التـي ا      تتلخص الوقائع حسبما يتضح من ا     

عليها في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية بتـاريخ             
.............. ن ضدها م ذكرت فيها أنها التحقت بالعمل لدى المطعو       ١٤/١٢/٢٠٠٣
ريالاً عمانيـاً   ) ٣٧٠(م بوظيفة مديرة مدرسة براتب شهري قدره        ١/٩/١٩٩٦في  

م لذا فهي تطالب برواتبها المتأخرة مـن        ٢٤/٧/٢٠٠٢وتم فصلها بدون مبرر في      
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م حتى تاريخ الفصل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وبدل           ٢٠٠٢يناير  
ألف ريال تعويضا عـن الفصـل التعسـفي         ) ١٥( ومبلغ   السكن وبدل شهر الإنذار   

فأجاب صـاحب المدرسـة     ة عودة إلى وطنها أو رسالة تنازل،        بالإضافة إلى تذكر  
 خدمة الشاكية جاء نتيجة لوجود شريك آخر اشترط عليه          ءالمطعون ضدها بأن إنها   

إدارة المدرسة بنفسه وأنه عرض عليها العمل بنفس مخصصاتها في وظيفة أخرى            
كنها رفضت ذلك مقراً بأن للشاكية مستحقات عبارة عن نهاية الخدمة ومتـأخرات             ل

م وبدل الإجازة السنوية عن عامين      ٢٠٠٢م حتى   ١٩٩٩بعض الرواتب للأعوام من     
ع وذلـك   . ر ٤٩٢٥وتذكرة عودة إلى بلدها وبدل شهر الإنذار بمبلغ إجمالي وقدره           

 وإزاء تعذر التسـوية الوديـة       م٣/٨/٢٠٠٢حسب التسوية التي تمت بينهما بتاريخ       
م ٢٨/٩/٢٠٠٣أحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط التي قضت بجلسة يـوم            

برفض الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر فـي الـدعوى رقـم              
اسـتأنفت  م أمام محكمة سمائل التجاريـة، وقـد         ١٤/٦/٢٠٠٣م بتاريخ   ٩/٢٠٠٣

م ٢٢/٣/٢٠٠٤تئناف مسقط التي حكمت بتـاريخ       الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة اس     
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه بـالنقض           بتأييد الحكم المستأنف، ف   

أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بأمانـة سـر المحكمـة فـي                 
م وتم إيـداع مـذكرة بأسـبابه فـي نفـس التـاريخ موقعـة مـن                  ٢٨/٤/٢٠٠٤

المحامي لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم مـا           .......... ذالأستا
عليها بمـذكرة   يفيد وكالة وقد تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضدها التي ردت            

نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيـق  عقبت عليها الطاعنة، وقد   
 أن الحكم خالف قواعد الاختصاص      القانون وتأويله من وجهين حاصل الوجه الأول      

من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة      ) ٣٦(القيمي المنصوص عليها في المادة      
 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة رغم أن         لم يقض عندما  

قيمة المطالبة في الدعوى تتجاوز النصاب الـمقرر قانونا للقاضي الفرد وحاصـل            
ه الثاني أن الحكم جاء مخالفا لحكم سبق أن صدر بين الطرفين وحاز حجيـة               الوج

الأمر المقضي عندما أيد حكم البداية الصادر برفض الدعوى لسبق الفصـل فـي               
م ١٤/٦/٢٠٠٣موضوعها بالحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بسمائل بتاريخ          

لبات موضـوع الحكـم      في المطا  يفصل أساسا م والذي لم    ٩/٢٠٠٣في القضية رقم    
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المطعون فيه، وانتهت الطاعنة بذلك إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيـه وإحالـة              
ردت المطعون ضـدها بمـذكرة دفـاع        لنظر، و الدعوى إلى المحكمة المختصة با    

أودعها وكيلها القانوني تضمنت أن محكمة الموضوع مختصة بالنظر عملاً بما جاء            
اءات المدنية والتجارية لأن الدعوى تتعلق بالأجور       من قانون الإجر  ) د/٣٧(بالمادة  

وما ينشأ عنها من مطالبات وأن التسوية التي اعتمدها الحكم الصادر عن محكمـة              
م لاحقة لإنهاء العمل ولا يعقل أن تتم تسوية حقوق عمالية ثم            ٩/٢٠٠٣سمائل رقم   

 لأي محكمـة أن    يستمر العامل في أداء عمله وأن من المبادئ القانونية أنه لا يجوز           
تتعهد بنزاع كان موضوع خلاف في دعوى سابقة بين نفس الأطراف كما لا يجوز              

أودع ي الختام بـرفض الطعـن موضـوعا، و        استيفاء الحق مرتين وطلب الحكم ف     
الإدعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي طلب فيها قبول الطعن شكلاً وفـي              

ما جاء بالوجه الثاني من سبب الطعـن لأن         الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ل     
لم تكن مشمولة في الحكـم الابتـدائي        ) م  ٢٠٠٢(مستحقات الطاعنة العمالية لعام     

م المؤيد بالحكم الصادر مـن      ٩/٢٠٠٣الصادر من المحكمة الابتدائية بسمائل رقم       
 .محكمة استئناف نزوى

 ـةــالمحكمـ
ونا من محـام مقبـول لـدى         تم رفع الطعن في الميعاد المحدد قان        إنه حيث

 .المحكمة العليا بموجب سند وكالة خاص يجيز له ذلك فتعين قبوله شكلاً
وحيث إن الدعوى محل الطعن قد رفعت ابتداء أمـام المحكمـة الابتدائيـة              
بمسقط مشكلة من قاض واحد وكانت تشتمل على طلب أصلي خاص بالأجور وما             

 الابتدائية مشكلة مـن قـاض       يتصل بها وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة       
من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة وطلـب        ) د/٣٧(واحد عملاً بنص المادة     

مرتبط أول خاص بالتعويض عن الفصل التعسفي وهو كذلك حسب قيمته التـي لا              
تتجاوز خمسة عشر ألف ريال من اختصاص نفس المحكمة المذكورة استناداً إلى ما             

 ذات القانون وطلب مرتبط ثان يهدف إلى إلـزام صـاحب           من) ٣٦(اقتضته المادة   
العمل بأن يسلم الطاعنة رسالة تنازل لكفيل آخر وهذا الطلب غير مقدر القيمة مما              
يجعله من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وفق ما جاء بالمـادة            

 .السالف ذكرها من نفس القانون) ٣٦(
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للمحكمة الابتدائية مشكلة من قـاض واحـد        وحيث إن الاختصاص النوعي     
ها وسواء كانت مقدرة أو غير مقدرة قد        تمجبه تفصل في الدعوى مهما كانت قي      وبمو

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على سبيل الحصر        ) ٣٧(نصت عليه المادة    
 .في بعض الدعاوى ومنها الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها

لنظر إلى الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة من         وحيث با 
نه لا يوجد في قانون العمل نص يشير إلى إنشاء محكمة متخصصـة             إقاض واحد ف  

نوعيا للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بصرف النظر عـن كـون              
 مشكلة من قاض    فإن المحكمة الابتدائية  الدعوى مقدرة القيمة أو غير مقدرة ولذلك        

واحد لا تفصل في النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمـي             
 من قانون الإجراءات المدنيـة      )٣٧و٣٦(والنوعي المنصوص عليه في المادتين      

 .والتجارية
لا تخـتص    "علـى أنـه    نصت   من القانون المذكور  ) ٤٠( المادة   إنوحيث  

ض واحد بالحكم في الطلب العـارض أو الطلـب          المحكمة الابتدائية مشكلة من قا    
ا المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذ        

عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحـده مـا لـم              
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقـاء ذاتهـا                

لدعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائيـة           بإحالة ا 
المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالـة قـابلاً               

 ".للطعن
نظـرت الـدعوى     محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قـد          إنوحيث  

 غير مقـدر القيمـة      المتعلقة بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه الدعوى طلب         
ولم تكن متعلقة بالأجور فقط وسايرتها محكمة ثاني درجة في ذلك فتكـون غيـر               
مختصة مما يشكل مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم في             

 .مةيدعوى غير مقدرة الق
وحيث إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة مـن             

وز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى لا تنقطع أوصال            تلقاء نفسها وتج  
دعوى منازعات العمل فتتضارب فيها الأحكام أو يتأخر الفصل الناجز فيها يجـب             
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 من قانون   )٣٧و٣٦(رفعها ابتداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة بحسب المادتين         
 .الإجراءات المدنية والتجارية

قدم نقض الحكـم المطعـون فيـه لمخالفتـه قواعـد             يتعين لما ت    إنه وحيث
الاختصاص دون حاجة للرد على أسباب الطعن وذلك لانعقاد الاختصاص للمحكمة           
الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة مع إلزام المطعون ضدها تبعاً لذلك بالمصـاريف              

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٥٩(تحقيقاً لمقتضيات المادة 
 :ه الأسبابفلهذ

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 وباختصـاص المحكمـة   لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد         

 .الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف
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 م٢٥/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /سة فضيلة القاضي  برئا

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٥٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٠قرار رقم 
)٥٠( 

  )ميعاد(استئنافـ ) طلبات ـ إعلان ـ بطلان(خصومة 
م دون إعلانـه بهـا يجعـل        تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصـو         -

 غيابية وليست حضورية ومن ثم يسري ميعاد الاسـتئناف          الخصومة في حقه  
 .من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره

 الوقائــــع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن             

 ضده أقام على الطاعنة الدعوى الماثلة حيث كان قد تقدم بشـكوى لـدى               المطعون
نه التحق بالعمل لدى    إ :م قال ٢٧/٤/٢٠٠٣دائرة تسوية المنازعات العمالية بتاريخ      

 وتـم    ريـالاً  ١٣٥م بمهنة سائق براتب شهري قدره       ٢٨/١/١٩٩٨الطاعنة بتاريخ   
ل النزاع إلـى المحكمـة      م، ولتعذر التسوية الودية أُحي    ٢٤/٤/٢٠٠٣فصله بتاريخ   

م بـإلزام  ٤/١١/٢٠٠٣الابتدائية في مسقط الدائرة العمالية التـي قضـت بتـاريخ        
 عمـاني تعويضـاً عـن       الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة آلاف ريال        

لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فاسـتأنفته أمـام محكمـة             الفصل التعسفي، ف  
م بعدم قبوله شكلاً    ١٢/٤/٢٠٠٤الية التي قضت بتاريخ     استئناف مسقط الدائرة العم   

لم ترتض الطاعنة هـذا الحكـم       لميعاد وألزمت الطاعنة بالمصاريف، و    لرفعه بعد ا  
م موقعة من محام    ٢٢/٥/٢٠٠٤يه بطريق النقض بصحيفة أودعت بتاريخ       ففطعنت  

اد مقبول ومقيد لدى المحكمة العليا وقدم سند وكالته عن الطاعنة ومـا يفيـد سـد               
صـحيفة الطعـن    الرسوم والكفالة المقررتين قانوناً وقد تم إعلان المطعون ضده ب         

الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم         والتي لم يعقب عليها، وقد أقيم       
ن المطعون ضده   إ :المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول         

قف قرار الفصل وإعادته إلى عمله وأُعلن بها الطاعنة         كان قد تقدم بدعواه مطالباً و     
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م حضر المطعون ضده ومندوب الطاعنة وقدم المطعـون         ١٤/١٠/٢٠٠٣وبجلسة  
 هو التعويض عن الفصل التعسفي وقبلت المحكمة الابتدائية هـذا           اً جديد اًضده طلب 

 ـ              اً الطلب ولم تعلن به الطاعنة وأن حضور مندوب الطاعنة لا يعد حضـوراً قانوني
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ومـن ثـم         ) ٨٥(بالمعني المراد في المادة     

يكون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للطاعنة ويسري ميعاد الاستئناف مـن تـاريخ              
إعلان الطاعنة وليس من تاريخ صدور الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا              

أودع الادعاء العام لدى المحكمـة      ضه، وقد   إنه يكون معيباً بما يستوجب نق     النظر ف 
 .مذكرة للرأي ترمي إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـةـالمحكمــ
حيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن الوحيد على الحكم المطعون فيه مخالفة            
القانون والخطأ في تطبيقه على أساس أن المطعون ضده كان قـد تقـدم بـدعواه                

الفصل وإعادته إلى عملـه وأُعلنـت بـه الطاعنـة، وبتـاريخ             مطالباً وقف قرار    
م حضر المطعون ضده ومندوب الطاعنة وقدم المطعون ضده طلباً          ١٤/١٠/٢٠٠٣

جديداً لم تعلن به الطاعنة وهو التعويض عن الفصل التعسفي مما يعد مخالفاً لنص              
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية٨٥المادة 

ي سديد لأنه بالرجوع إلى محاضـر الجلسـات بـالملف           وحيث إن هذا النع   
الابتدائي تبين بأن المطعون ضده تقدم بطلب جديد قد تمثل في التعويض لـه عـن                

م وهي الجلسة التي لـم يحضـرها        ١٤/١٠/٢٠٠٣الفصل التعسفي وذلك في جلسة      
 .أحد عن الشركة الطاعنة

لتجارية يقتضـي  من قانون الإجراءات المدنية وا) ٨٥(وحيث إن نص المادة     
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسـة أو أودع مـذكرة بدفاعـه اعتبـرت                : "أنه

 في حقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يجوز للمدعي أن يبـدي فـي               الخصومة حضورية 
الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى كما لا               

 ".مدعي الحكم عليه بطلب مايجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة ال
وحيث إنه يستفاد من هذا في ضوء الوقائع الثابتة من نص المـادة المشـار               

م وقام بتعديل طلباته وقـدم      ١٤/١٠/٢٠٠٣إليها بأن المطعون ضده حضر بجلسة       
طلبات جديدة وهي التعويض عن الفصل التعسفي وتم ذلك في غياب الطاعنة التـي              
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لمحكمة الابتدائية هذه الطلبات وأصدرت حكمها الـذي        لم تعلن بالجلسة حيث قبلت ا     
 .أعلنت به الطاعنة

إن تقديم الطلبات أو تعديلها حال تخلف الطاعنة يجعل الخصومة في           وحيث  
حقها غيابية وليست حضورية ومن ثم يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعـلان             

 .الحكم وليس من تاريخ صدوره
ف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القـانون          الحكم المطعون فيه خال     إن وحيث

واخطأ في تطبيقه مما يجعله مستوجباً للنقض وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته            
لتنظر في موضوعها للحكم فيه بهيئة مغايرة، أما عن الكفالة فيتعين ردها للطاعنـة              

  مـن قـانون الإجـراءات      )٢٦١(وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عملاً بالمادة       
 .المدنية

 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديـد بهيئـة مغـايرة ورد               
 .الكفالة للطاعنة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم
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 م٢٢/١٠/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب الفضـيلة          و يعبداالله بن محمد الكعب   /فضيلة القاضي 

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ محمد صالح   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .علي سيد أحمد ـ عمر ميرغني المنا

 م٥٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١١قرار رقم 
)٥١( 

 ـ قصور(ـ حكم ) خبرة ـ محكمة موضوع ـ تقدير  (إثبات   أسـباب ـ دفـاع   ـ
 ) جوهري

إن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع للتقـدير المطلـق لمحكمـة               -
 .الموضوع متى التزمت بقواعد الإثبات المقررة قانوناً

إن شائبة القصور تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصـدرته عـن أهـم                -
 حكم القـانون    واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنزال         

عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمسـتند دلـل              
 ويجب لتوافر القصـور المبطـل أن يكـون          ،الخصم على ما تضمنه من دفاع     

 دون أن تمحصه للوقوف     يهالدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عل        
 .ر به وجه الرأي في الدعوىعلى حقيقة مرماه، دفاعاً جوهرياً مما قد يتغي

 ـعـالوقائــ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص

أن المطعون ضده تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية بصحار جاء بهـا             
م بمهنة مندوب مبيعات براتب     ١٢/١/٢٠٠٠أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ       

نه لم يحصـل    أع شهرياً و  . ر ٢٥ع زائداً بدلات قدرها     . ر ٨٠اسي قدرة   شهري أس 
جازة منذ بدء عمله وطالب إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه رواتبه المتـأخرة             إعلى أية   

ع عبارة عن عمولة مستحقة له عن ثلاثة عشر شهراً          . ر ١٢٣١لمدة شهرين ومبلغ    
ع بدل راحة ظهيرة    . ر ٨٠ع بدل عمل إضافي في شهر رمضان و         . ر ٦٦٩ومبلغ  

ع مكافـأة   . ر ٢٣٧ع بدل الإجازة المسـتحقة و       . ر ٢٩٧ع علاوات و    . ر ٣١٠و  
ع قيمة تذكرة سفر إلى بلده ولتعذر التسوية الودية للنـزاع          . ر ١٨٠نهاية الخدمة و    

فقد تمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بصحم والتي ندبت خبيـراً حسـابياً لبيـان               
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م قضـى   ١٦/٣/٢٠٠٤ن ثم أصدرت حكمـاً بتـاريخ        مستحقات المطعون ضده وم   
ع شاملة أتعاب الخبير    . ر ٩٣٠/٥٤٤٤بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ        

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لـدى       لى بلده وبعدم قبول باقي الطلبات،ف     وتذكرة سفر إ  
ف المطعون ضده والطاعنة فقد طعنا فيه بطريق الاستئناف لدى محكمـة الاسـتئنا            

م والثانية باسـتئناف حمـل الـرقم        ١١/٢٠٠٤بصحار الأول باستئناف حمل الرقم      
م وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت فيهمـا بتـاريخ            ١٣/٢٠٠٤
م برفضه موضـوعاً    ١١/٢٠٠٤م بقبولهما شكلاً وفي الاستئناف رقم       ٢٩/٥/٢٠٠٤

المستأنف وذلك بـإلزام    م فقد قضت فيه بتعديل الحكم       ١٣/٢٠٠٤أما الاستئناف رقم    
مبلـغ  ) المطعون ضده لـدينا   (بأن تؤدي للمستأنف ضده     ) الطاعنة لدينا (المستأنفة  

لم يلق الحكم الأخيـر قبـولاً لـدى         ع وتأييده فيما عدا ذلك، كما       . ر ٩٣٠/٢٣٦٥
الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفته أمانـة             

المحـامي  ....... م موقعة مـن الأسـتاذ     ٢٠/٦/٢٠٠٤ريخ  سر المحكمة العليا بتا   
للمحامـاة والاستشـارات   ........ المقبول أمام المحكمة العليا بصفته محامياً بمكتب     

القانونية وكيل الطاعنة بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد أبرز مـا يفيـد سـداد            
من ثلاثة أوجه نعت    الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بنى الطعن على سبب واحد           

بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالت بياناً             
 إن الحكم بنى اطمئنانه على تقرير الخبير رغم أنـه انطـوى علـى               :للوجه الأول 

مخالفة للقانون حين قرر حق المطعون ضده في رواتب ومكافأة نهايـة خدمـة لا               
 من قانون العمل وقالـت الطاعنـة        )٤٠/٤(استناداً إلى المادة    نه فصل   إيستحقها إذ   

 إن الحكم لم يرد على دفاعها المتمثـل فـي عـدم اسـتحقاق               :شرحاً للوجه الثاني  
المطعون ضده للرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل العمل الإضافي لعدم إثباته القيام            

 بعـدم رده علـى دفاعهـا        خطـأ أ إن الحكم    :به وقالت الطاعنة بياناً للوجه الثالث     
ع عمولة مبيعات   . ر ٢٩٢الجوهري المتمثل في سقوط حق المطعون ضده في مبلغ          

ع بـدل  . ر٣١٠ع بدل عمل إضافي وعمل أيام الجمعـات ومبلـغ   . ر ٢٦٤ومبلغ  
راحة الظهيرة لسقوطها بالتقادم كما أنه خالف القانون بحسابه اسـتحقاق المطعـون     

 من قـانون    )٦١(لراتب الشامل رغم أن المادة      ضده عن بدل الإجازة على أساس ا      
العمل تقرر أن ذلك الاستحقاق يحسب على الراتب الأساسي وانتهت الطاعنة إلـى             
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طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحكم            
المطعون ضـده    مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف، وقد أعلن         فيها بهيئة مغايرة  

 أن انقضـى الأجـل   بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه أحجم عن ذلـك إلـى   
الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن         القانوني المحدد، وأودع    

ن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يرى نقض الحكـم          أنه يرى   أخلص فيها إلى    
 .المطعون فيه

 ـةـالمحكمــ
 مـن قـانون     )٢٤٢(في الميعاد المحدد في المـادة       حيث إن الطعن مرفوع     

الإجراءات المدنية والتجارية ووقع صحيفته محام مقبـول أمـام المحكمـة العليـا              
بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإنه يكون              

 .مقبولاً من حيث الشكل
اء بالوجه الأول مـن سـبب       وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما ج        

الطعن الوحيد غير سديد ومردود عليه بأن تقرير ما إذا كان فصل العامل مسـتنداً               
 من قانون العمل مما يحرمه من حقه فـي        )٤٠(إلى أحد الأسباب الواردة في المادة       

مكافأة نهاية الخدمة ومن الإنذار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع             
 عليها من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة             دون معقب 

تجد أصلها الثابت بالأوراق ولما كان الثابت أن الطاعنة أوقفت المطعون ضده عن             
م ولم تخطره بـالعودة     ٢٨/١٠/٢٠٠٣العمل بموجب رسالتها الموجهة إليه بتاريخ       

 بعد انقضاء الأشـهر الثلاثـة   م أي٢٣/٢/٢٠٠٤إلى عمله إلا برسالتها إليه بتاريخ       
 من قانون العمـل الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم             )٣٢(المحددة في المادة    

م فإن القول بأن المطعون ضده تغيب عن العمل بعد انقضـاء الثلاثـة              ٣٥/٢٠٠٣
أشهر التي أوقف خلالها يكون بلا سند من واقع كما أن القول بأنه يعتبر غائباً بمـا                 

 .افأة نهاية الخدمة يكون بلا سند من قانونيبرر فصله دون مك
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجه الثاني مـن سـبب               

ن هـاتين   لق بالرواتب وبدل العمل الإضـافي بـأ       الطعن مردود عليه في شقه المتع     
المسألتين وردتا ضمن تقرير الخبير الذي أخذت منه محكمة الاستئناف المطعـون            

ما اطمأنت إليه واستبعدت ما لم تطمئن إليه وهذا ما قادها إلـى الحكـم               في حكمها   
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 ولما كان   ،بتعديل الحكم المستأنف أمامها بإنقاص المبلغ المحكوم به للمطعون ضده         
ن تقرير الخبير من عناصر     أبحسبان  هذا يدخل في صميم عمل محكمة الموضوع        

متى التزمت بقواعد الإثبات    الإثبات التي تخضع للتقدير المطلق لمحكمة الموضوع        
ولم يخرج الحكم المطعون فيه عن تلك القواعد فإن النعي عليه بهذا            المقررة قانوناً   

الوجه يكون في غير محله ومردود عليه فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة بما رددنا              
 .به على الوجه الأول
لث سديد ذلـك     على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجه الثا        يوحيث إن النع  

ن شائبة القصـور تعلـق بـالحكم إذا تخلـت           أن المقرر في قضاء هذه المحكمة       أ
المحكمة التي أصدرته عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المـراد             
منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الـدفاع بالمرافعـة الشـفوية أو                

تضمنه من دفاع ويجب لتوافر القصـور       المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما        
 دون أن   فلت المحكمة الرد عليـه أو ردت عليـه        المبطل أن يكون الدفاع الذي أغ     

تمحصه للوقوف على حقيقة مرماه، دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الـرأي              
 .في الدعوى

 بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعين         ثابت ولما كان   
وهريين مما قد يتغير بهما وجه الرأي في الدعوى وهما عدم استحقاق المطعـون              ج

 من قانون العمل    )٧(ضده لبعض ما قضى له به لسقوطه بالتقادم استناداً إلى المادة            
وخطأ محكمة أول درجة إذ هي احتسبت مستحقات بدل الإجازة تأسيساً على الراتب             

 من نفس القـانون إلا أن       )٦١(ضي المادة   الشامل بدلاً من الراتب الأساسي كما تق      
تلك المحكمة لم تتناول في حكمها المطعون فيه هذين الـدفاعين لا إيـراداً ولا رداً                

 إذ ربما تغير بهما وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكـون مشـوباً               أهميتهماعلى  
 ـ              ه بشائبة القصور الذي يرقى لمخالفة القانون بما يبرر نقض الحكـم المطعـون في

 .وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف بصحار لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة
 مـن   )١٠(وحيث إن المطعون ضده معفى من الرسوم طبقاً لـنص المـادة             

م إلا أنه لا يوجـد نـص        ٣٥/٢٠٠٣قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم       
ريـة ومعلـوم أن     يعفيه من المصاريف طبقاً لقـانون الإجـراءات المدنيـة والتجا          
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المصاريف تشمل رسوم الدعوى والمصاريف الأخرى التي استحقت بسـبب رفـع            
 .الدعوى فإن مؤدى ذلك إلزام المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم

وحيث إن الطاعنة كسبت الطعن فإن مقتضى ذلك أن ترد لها الكفالة استناداً             
 .ارية من قانون الإجراءات المدنية والتج)٢٤٧(إلى المادة 

 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و ،وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع إلـزام              
 .المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنة
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 م٢٢/١١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
لفضيلة ا عضوية كل من أصحاب      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد ـ محمد صالح أحمـد ـ     :القضاة
 .عمر ميرغني المنا

 م٦٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٣قرار رقم 
)٥٢( 

 ) أركان ـ شروط ـ بطلان ـ تجزئة(عقد عمل 
نه شأن العقود الأخرى يتعين أن يكون خالياً مـن أي شـروط             عقد العمل شأ   -

ومخالفة أي نص قانوني ينظم روابط القـانون        .الآدابخالف النظام العام أو     ت
 ويجعل الشـرط الـذي      ،الخاصالعام أو القانون الخاص يعتبر مخالفة للنظام        

 . ن البطلاإن لم يمتد إليهينطوي على تلك المخالفة باطلاً ويصح باقي العقد 
 ـعـالوقائــ

تتلخص الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             
أن المطعون ضدهن تقدمن بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية بإبراء ذكـرن            

م بمهنة عاملات نظافـة     ١/٨/٢٠٠٣ بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ      التحقنفيها أنهن   
لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وطالبن      وأنهن لم يتسلمن رواتبهن عن ا     
ع شهرياً لكل واحدة منهن وبإلزام الطاعنة       . ر ١٢٠برواتبهن عن تلك الأشهر بواقع      

 توقع معهن عقوداً مكتوبة وقد أقر الحاضر عن الطاعنة بتاريخ بدء العمل وعدم              أن
استحقاق تسلم المطعون ضدهن رواتبهن عن الأشهر المدعى بها إلا أنه أضاف أن             

كل واحدة منهن يكون على أساس أن الراتب الشهري هو ستون ريالاً وفـق عقـد                
النظافة الذي وقعته الطاعنة مع وزارة التربية والتعليم، وإزاء تعذر التسوية الوديـة             
للنزاع تمت إحالته إلـى المحكمـة الابتدائيـة بالقابـل والتـي قضـت بتـاريخ                 

للمطعون ضدهن رواتب أغسطس وأكتوبر     م بإلزام الطاعنة أن تؤدي      ١٠/٢/٢٠٠٤
  مائة وعشرون ريالاً   هم حسب قانون العمل العماني وقدر     ٢٠٠٣ونوفمبر وديسمبر   

لم يلق هذا الحكم قبولاً     ل منهن وإلزام الطاعنة بالمصاريف، ف      عن كل شهر لك    اًعماني
لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بإبراء والتـي      

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد        ٢٢/٥/٢٠٠٤قضت بتاريخ   



 -٢٩٦-

لم يلق هذا الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنـت فيـه             الحكم المستأنف، كما    
بطريق النقض بالطعن الماثل التي أودعت صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ            

المحامي المقبول أمام المحكمة العليا     .... ..........م موقعة من الأستاذ   ٣/٧/٢٠٠٤
بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وأبرز ما يفيـد سـداد                
الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بنى الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنـة              

ن إ :لكعلى الحكم المطعون فيه بالخطأ في تفسير القانون وتأويله وقالت بيانـاً لـذ             
تفق فيه أن يكون أجر العامل     االطاعنة تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بعقد نظافة         

 شهرياً وليس مائة وعشرين ريالاً وأن المطعون ضدهن وافقـن           الواحد ستين ريالاً  
لمطعون ضدهن براتب شـهر     بالحكم ل على ذلك بحضور شهود كما أن الحكم أخطأ         

وانتهت الطاعنة إلـى    / ٢٤/٨خ  العمل كانت بتاري  أغسطس كاملاً في حين أن بداية       
نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لنظرها بواسطة دائرة مغايرة مـع            طلب  

المطعون ضـدهن    ضدهن بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقد أعلن        إلزام المطعون 
 أن أنقضـى    بصور من صحيفة الطعن للرد إلا أنهن لم يتقدمن بمذكرة دفاع إلـى            

الإدعاء العام لدى المحكمة مـذكرة بـالرأي حـول          القانوني المحدد، وأودع    الأجل  
 .الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً

 ــةــالمحكم
 مـن قـانون     )٢٤٢(حيث إن الطعن مرفوع في الميعاد المحدد في المـادة           

مة العليا بموجب سند وكالة     الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول أمام المحك       
نه يكون مقبولاً من حيـث      إيجيز له ذلك وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً ف         

 .الشكل
 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسـبب الوحيـد            يوحيث إن النع  

عقد العمل  للطعن غير سديد ومردود عليه في شقه الأول المتعلق بمقدار الأجرة أن             
خالف النظام العام   تن العقود الأخرى يتعين أن يكون خالياً من أي شروط           شأنه شأ 
 ومخالفة أي نص قانوني ينظم روابط القانون العام أو القانون الخاص            .أو الآداب 

لمخالفة باطلاً   ويجعل الشرط الذي ينطوي على تلك ا        ،يعتبر مخالفة للنظام الخاص   
 ولما كان ذلك وينص القرار الوزاري       .  البطلان ويصح باقي العقد إن لم يمتد إليه      

 ـ: قانون العمل علىلأحكام الصادر وفقاً ٢٢/٩٨رقم 
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 في القطاع الخاص مائـة      نالعمانيييكون الحد الأدنى لأجور العمال       .١
 .ريال عماني شهرياً

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكناً ووسـيلة انتقـال فـي               .٢
حوال الأخرى يصرف   الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأ      

 .لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالاً
 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السـلطاني رقـم          )٣( كما أن المادة    

يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القـانون         : " تنص على  ٣٥/٢٠٠٣
كما يقع باطلاً   .ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل           

و مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القـانون إذا            كل إبراء أ  
 "كان مخالفاً لأحكامه

تفاق الطاعنـة مـع المطعـون       أن ا  يفيد   مؤدى كل ما سلف بيانه    وحيث إن   
وعـه  ن صح وق   منهن ستين ريالاً شهرياً وإ     ةواحدضدهن على أن يكون راتب كل       

ام ويصح باقي العقد لعـدم امتـداد        نه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام الع       فإ
 وسبب البطلان أن ذلك الاتفـاق يخـالف         ،البطلان لما تبقى من محل التزام طرفيه      

نصوص قانون العمل آنفة البيان ويكون لذلك الحكم للمطعون ضـدهن بـرواتبهن             
بواقع مائة وعشرين ريالاً شهرياً قضاء سليماً وموافقاً للقانون ولا ينطوي على أي             

 على الحكم المطعون فيه بما جاء بالشق الثـاني          ي أما النع  ،تفسيره وتأويله خطأ في   
من السبب الوحيد للطعن والمتمثل في خطأ الحكم بقضائه للمطعون ضدهن براتـب           

نه مردود عليه بأن مـا تثيـره    فإ٢٤/٨ملاً رغم أن العمل بدأ في شهر أغسطس كا 
ق للطاعنة أن أثارته أمـام محكمـة        الطاعنة في هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لم يسب        

نه يمتنع عليها أن تثيره لأول مرة أمـام         يبين من الأوراق ولذا فإ    الموضوع حسبما   
 .المحكمة العليا
الطعن لا يقـوم علـى أسـاس        ن جماع ما سلف بيانه يشير إلى أن         وحيث إ 

 نه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة         قانوني فإ 
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(استنادا إلى المادة 
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 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعا وإلـزام الطاعنـة             

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٢٢/١١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب        و محمد الكعبي    عبد االله بن  / برئاسة فضيلة القاضي  

عبد الرحمن علي صالح داؤد ـ محمد الطريفي محمـد أحمـد ـ     :الفضيلة القضاة
 .عمر ميرغني المنا ـ محمد صالح علي سيد أحمد

 م٧١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٤قرار رقم 
)٥٣( 

 ) خبرة ـ محكمة موضوع(إثبات
 كمـا لهـا     ،أسبابهبصحة  لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت         -

 .باعتبارها الخبير الأعلى ألا تأخذ به لأسباب تدونها في حكمها
 ـعـالوقائــ

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده تقدم بشـكوى إلـى دائـرة               
تسوية المنازعات العمالية أفاد فيها أنـه التحـق بالعمـل مـع الطـاعن بتـاريخ                 

وني براتب شهري قدره ثلاثمائـة ريـال        م بمهنة محام ومستشار قان    ٢٤/٢/١٩٩٥
م فلم يـف الطـاعن برواتبـه        ١٥/١٢/١٩٩٨عماني وأنه استقال من عمله بتاريخ       

ومكافأة نهاية الخدمة عـن     )  ريال عماني  ١٢٠٠(المتأخرة لمدة أربعة أشهر كاملة      
، وبنسبة  ) ريال ٣٠٠(وبدل الإجازة السنوية مبلغ     )  ريال عماني  ٩٠٠(ثلاث سنوات   

من أرباح المكتـب    % ١٠وبنسبة  )  ريال ٦٠٠(م إنهاؤها بقيمة    ايا ت عن قض % ٢٠
كاملة عن فترة عمله، وتذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مسـقط إلـى القـاهرة ـ     

 ريالاً عبارة عن قيمة وقود السيارة بالإضافة إلـى خمسـمائة            ١٧٠مسقط، ومبلغ   
الته إلـى المحكمـة     ريال بدل استهلاك السيارة، وإزاء تعذر تسوية النزاع تمت إح         

م، وبالجلسة المحددة لسـماع     ٥٤٨/٢٠٠٠الابتدائية بمسقط حيث قيدت الدعوى رقم       
 بـأن   :بطلباته وأجاب عليها الطاعن قائلاً    ) المطعون ضده (الدعوى تمسك المدعى    

م ولا يستحق من الطلبات سـوى       ١٥/١١/١٩٩٨آخر يوم عمل للمطعون ضده هو       
 دعوى فرعية طالبه فيها بمبالغ تتعلق بأتعاب قضية         مكافأة نهاية الخدمة ثم أقام عليه     

لم يدفعها للمكتب وأتعاب عقد قام بتوثيقه ومقاصة من مبلغ استلمه ومبالغ أخـرى              
عبارة عن أتعاب قضايا وفواتير كهرباء وقيمة ثلاجة، وبعد أن استمعت المحكمـة             

تـاريخ  لتقرير الخبير الذي ندبته لأداء المأموريـة التـي كلفتـه بهـا حكمـت ب               



 -٣٠٠-

 مبلـغ   يبـأن يـؤدي إلـى المـدع       ) الطاعن(م بإلزام المدعى عليه     ٩/١١/٢٠٠٣
 ألف وستمائة وثلاثة وثمانين ريالاً وثمانمائة وخمسـين       " ريال عماني    ٨٥٠/١٦٨٣
لم يجد الحكم الاستئنافي القبول من المحكوم       ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ف      " بيسة

ذي أودعت صـحيفة بأسـبابه بتـاريخ       ضده فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل ال       
م موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن          ٧/٧/٢٠٠٤

الرسوم وإيداع الكفالة القانونيـة، وقـد       الطاعن وقدم سند وكالته عنه وما يفيد سداد         
الطعن على عدة أسباب يمكن إجمالها في أن الحكم المطعون فيه أخطـأ فـي               أقيم  

 القانون وتفسيره وقضى للمطعون ضده بتقرير الخبير المحاسـبي بخـلاف            تطبيق
المستندات المقدمة في الدعوى التي أظهرت خطأ ما انتهى إليـه تقريـر الخبيـر               
والحكم المطعون فيه مما يستوجب نقض الحكم فيما رفض مـن طلبـات الطـاعن               

ئرة مغايرة، وأعلن   للفصل فيها مجدداً بدا   وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط      
أبـدى  نه آثر عدم الرد على أسباب الطعـن، و        المطعون ضده بصحيفة الطعن ولك    

الإدعاء العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن خلص فيه إلى قبوله شـكلاً ورفضـه               
 .موضوعاً

 ـةـالمحكمــ
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

عن على الحكم المطعون فيـه بأسـباب الطعـن أن         وحيث إن مما ينعاه الطا    
قضاءه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لقيامه في المقام الأول على تقرير الخبيـر               
المحاسبي وجعله عماداً لحكمه بينما صرف النظر عن عقـد العمـل بينـه وبـين                

قع المطعون ضده والأوراق المقدمة في الدعوى فضلاً عن الأخطاء الحسابية التي و           
 .فيها الحكم مما يستوجب نقضه

أن لمحكمة الموضوع الأخـذ بتقريـر        غير سديد ذلك     يوحيث إن هذا النع   
 كما لها باعتبارها الخبير الأعلى ألا تأخـذ بـه           ،أسبابهالخبير متى اقتنعت بصحة     
، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه دلل على ما انتهى            لأسباب تدونها في حكمها   

 من أن المطعون ضده يستحق حسب عقد العمل مكافأة نهاية الخدمـة             إليه من نتائج  
 ريال عماني على أساس راتب شهر عن عام العمـل وعلـى ذات              ٨٩٢,٥٠٠مبلغ  

 ريالاً عمانياً وقد أثبت الحكم أن المطعون ضده يستحق          ١٠٥٠الأساس يستحق مبلغ    
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لات حسـب    مبلغ خمسمائة ريال عماني ويستحق بدل مواص       ..........عن قضيتي   
 ريال عماني   ٢٣٤٥,٥٠٠تقرير الخبير فتكون جملة ما يستحقه المطعون ضده مبلغ          

 ٢٠٧٦,٣٥٠على أن يخصم منها ما يستحق عليه فيكون صافي ما يسـتحقه مبلـغ               
، وبشأن الدعوى الفرعية فإن رفضها قام على أساس أن الطـاعن لـم              ا عماني ريالا

 . ما يدعيهيقدم للخبير المنتدب المستندات الدالة على
 ولما كان ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في مسائل تتعلق بـالواقع               
في الدعوى فلا يقبل منه ذلك أمام المحكمة العليا، ولما كان ذلك وكان ما تقدم يكون                
هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه وإلزام الطاعن بالمصـاريف ومصـادرة             

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(الكفالة عملاً بحكم المادة 
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٢٢/١١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
لفضيلة  عضوية كل من أصحاب ا     وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ محمد صالح   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .علي سيد أحمد ـ عمر ميرغني المنا

 م٧٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٥قرار رقم 
)٥٤( 

 ) أسباب ـ رقابة القضاء(فصل العامل
صاحب العمل ملزم بذكر سبب الفصل عن العمل في القرار الصادر عنه حتـى               -

 .كمة من فهم مراميه وصحة ادعاءاتهيمكن المح
 ـعــالوقائـ

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه بأن المطعـون ضـدها            
م ١/٧/٢٠٠٢تقدمت بشكوى إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية لأنهـا بتـاريخ            

 ٧٢ +١٦٨(التحقت بالعمل مع الطاعنة في مهنة منسقة إدارية براتب أساسي قدره            
 وأن  )ع علاوات أخرى  . ر ٤٠+ ريال علاوة نقل     ٤٠+علاوة تكاليف معيشة    ريال  

م وتم منحهـا    ٧/٥/٢٠٠٣العقد كان لمدة سنتين لكن الشركة أنهت خدماتها بتاريخ          
تعذرت التسوية أُحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائيـة فـي           لمامرتب شهر إنذار، و   

تؤدي للمطعون ضدها   ن  أم بإلزام الطاعنة ب   ١٧/٢/٢٠٠٤مسقط حيث قضت بتاريخ     
لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة والمطعـون ضـدها حيـث           مبلغ ألف ريال، ف   

استأنفتاه أمام محكمة الاستئناف في مسقط التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي            
الموضوع برفض الاستئناف المقدم من الطاعنة وبتعديل الحكم المستأنف بالنسـبة           

لـم تـرتض    ع، كمـا    . ر ٠٨٥,٣٣٣مبلغ المحكوم به إلى      ال للمطعون ضدها برفع  
 بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر المحكمـة         فيههذا الحكم فطعنت    بالطاعنة  

العليا موقعة من محام مقبول ومقيد أمام هذه المحكمة وقد تم إيداع الرسم والكفالـة               
ليها بواسـطة   الطعن وردت ع  المقررين قانوناً وقد أبلغت المطعون ضدها بصحيفة        

أقيم الطعن على سبب واحد تـنعى به الطاعنة على الحكم المطعون           محاميها، ولقد   
ن الطاعنة لم   بأ : قالت فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك         

تقم بفصل المطعون ضدها فصلاً تعسفياً لأن المطعون ضدها قد رغبت بنقل كفالتها             
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لي فإن الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي مع وجود التنازل مـن            بإرادتها وبالتا 
ن حكم محكمة الموضوع بـالتعويض      لا يعتبر فصلاً تعسفياً، وعليه فإ     قبل الطاعنة   

 ومخالفاً للقانون ويستوجب    طئاًاللمطعون ضدها عن الفصل التعسفي يكون حكماً خ       
 إلى عدم قبول    يالرأي ترم أودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة ب       نقضه، و 

 .الطعن شكلاً لبطلان صحيفته
 ــةـالمحكمـ

 مـن قـانون     )٢٤٢( حيث إن الطعن مرفوع خلال القيد الزمني وفقاً للمادة          
الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا بموجـب            

 أما مـن حيـث      ،الشكلسند وكالة خاص يجيز له ذلك فإنه يكون مقبولاً من حيث            
الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في             
الاستدلال مردود إذ من المقرر بأن استخلاص الوقائع وتقديرها من سلطات محكمة            

 دام استخلاصها وتقـديرها لـه        من قبل المحكمة العليا ما     االموضوع لا رقابة عليه   
 مبنى على أسباب سـائغة فـإن        اهوغير مخالف بما فيها وقضاؤ    لأوراق   في ا  معين

توافر التعسف في استخدام حق إنهاء عقد العمل من عدمه وتقدير التعويض عن هذا              
 ولما كان   ،ل بها محكمة الموضوع    من المسائل الموضوعية التي تستق     التعسف ومداه 

ون ضدها لم يكن له     الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته بأن إنهاء خدمة المطع          
 أنه تم إنهاء خدمات     ين الطاعنة لم تحدد سبباً بعينه فتارة تدع       أما يبـرره لاسيما و   

المطعون ضدها لدواعي التعمين وتارة أخرى كان الإنهاء بسبب حصـولها علـى             
 .وظيفة أخرى
وجود تنازل ونقـل    أن الفصل كان مبرراً ل    ب حالياً    تمسكت  الطاعنة إنوحيث  
نه من الثابت بأن الإقامة الجديدة التي حصلت عليهـا المطعـون            ذ إ كفالة مردود إ  

 بغرض الالتحاق بالعائلة وليس الالتحاق بعمل آخر وهذا ما تأكدت منه            تضدها كان 
محكمة الموضوع من صورة جواز سفر المطعون ضدها حيث تبين بـأن الإقامـة              

 نقلت كفالتها   كانت بغرض الالتحاق بزوجها وليس بغرض العمل لدى الشركة التي         
 .عليها

 القول بأن الفصل كان متفقاً وصحيح القانون قول مـردود علـى             وحيث إن 
 وثبـت انعدامـه ولا يمكـن    أن أساس الفصل عن العمل كان الرضا    باعتبار   ،قائله
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للطاعنة أن تغير سبب الفصل في كل حين وحسب مصلحتها فمن المقرر في قضاء              
ر سبب الفصل عـن العمـل فـي القـرار     أن صاحب العمل ملزم بذكهذه المحكمة  

 .الصادر عنه حتـى يمكـن المحكمـة مـن فهـم مراميـه وصـحة ادعاءاتـه                 
 ولما كان ما تقدم ذكره وكان الحكم قد ذهب إلى اعتبار القرار الصادر من الطاعنة               

م والقاضي بإنهاء خدمة المطعون ضدها فصـلاً تعسـفياً          ٧/٥/٢٠٠٣والمؤرخ في   
ض عن المدة المتبقية من عقد العمل المحددة المدة يكون قد           يتعين الحكم لها بالتعوي   

 عليه قبل الطاعنة غير سديد ويتعين رده مع إلزام   يصادف صحيح القانون وأن النع    
 مـن قـانون     )٢٦١(الطاعنة بالمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة إعمـالاً للمـادة          

 .الإجراءات المدنية والتجارية
 :فلهذه الأسباب

قبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة          حكمت المحكمة ب  
 .بالمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة
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 م٢٢/١١/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /يبرئاسة فضيلة القاض  

حمد صالح د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ م  ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .علي سيد أحمد ـ عمر ميرغني المنا

 م٧٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٦قرار رقم 
)٥٥( 

 ) أدلة ـ محكمة موضوع ـ تقدير ـ فحص(إثبات
تقدير الأدلة وتقييمها وفحص المحررات والمستندات والوصـول إلـى كنـه             -

 مما تخـتص بـه محكمـة        دلولاتها وتقرير الواقع بصفة عامة    محتوياتها وم 
ولا رقابه للمحكمة العليا عليها في ذلك كله متى أقامـت قضـائها              ،الموضوع

على أسباب سائغة مقبولة ومتسقة مع القانون ولها أصلها الثابت بـالأوراق            
 .وكافية لحمل قضاءها

 ـعـالوقائــ
تتحصل الوقائع في أن المدعي ـ المطعون ضده الآن ـ كـان قـد تقـدم      

نه التحـق   نازعات العمالية أفاد بموجبها أ    لمبشكوى ضد الطاعن لدى دائرة تسوية ا      
مـن قيمـة    % ٤٠م بمهنة عامل زراعي وبنسبة      ١٢/٤/١٩٩٩بالعمل لديه بتاريخ    

م تـم الاتفـاق علـى أن يكـون الراتـب            ١/١٢/٢٠٠٠الإنتاج الشهري، وبتاريخ    
 ١٦٣٤,٣٠٠م تم فصله من العمل وهو يطالب بمبلغ   ٥/٦/٢٠٠١ع وبتاريخ   .ر٢٠٠

ع عـن الفتـرة مـن    . ر٤٠٨٥ته مـن الـدخل البـالغ      ع عبارة عن مسـتحقا    .ر
ع عبـارة عـن متـأخرات       . ر ١٤٠٠م ومبلغ   ٣٠/١١/٢٠٠٠م إلى   ١٢/٤/١٩٩٩

م ومبلغ ألف ريال تعويضاً عن الفصل       ٦/١/٢٠٠١م إلى   ١/١٢/٢٠٠٠الرواتب من   
جازة، حيث أجاب المدعي عليه عن      ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة سفر لبلدة وبدل الإ       

 لم يقدم له كشوفات الدخل والمصاريف حتى يتسنى معرفة          يأن المدع الدعوى وأكد   
 ـ  عن الأضرار التـي لحقـت   ع تعويضاً. ر٤٢,٩٢٥/حقوقه، وهو يطالبه بمبلغ 

أُحيل النـزاع إلى المحكمة الابتدائيـة، وبجلسـة        فالتسوية  بالمزرعة، وقد تعذرت    
ليه بـان يـؤدي     م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط بإلزام المدعي ع       ٢١/٣/٢٠٠٤

عمانيـا   ريالاً   ونألف وثمانمائة وستة وثمان   (ع  . ر ١٨٠/١,٨٨٦للمدعي مبلغاً قدره    
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ى بلده ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فلم يلق          وتذكرة سفر إل  )  بيسة ون وثمان ومائة
ه بالاستئناف لدى محكمـة اسـتئناف       في فقد طعن    يالحكم الصادر قبولاً لدى المدع    

 ـ        مسقط مطالباً بإلغاء ال    ن أحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المستأنف ضده ب
ع وفوائد ما بعـد الخدمـة       . ر ٨٣٦/٩٦٣٠) المطعون ضده الآن  (يؤدي للمستأنف   

جازة عن سنتين والتعويض بما قدره عشرة آلاف ريال عماني وتذكرة سفر            وبدل إ 
دعي عليه  كما استأنف الم  ودفع الغرامات وتسليمه جواز سفره،      وتجديد بطاقة العمل    

ضد حكم محكمة أول درجة مطالباً فـي ختـام صـحيفته بقبـول              ) الطاعن الآن (
أنف والقضاء من جديد بـرفض      الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المست      

م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً       ١٤/٦/٢٠٠٤بتاريخ  الدعوى، و 
خاص بالمدعي أمـام المحكمـة      (م  ١١٧/٢٠٠٤وفي الموضوع في الاستئناف رقم      

بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى عشـرة آلاف            ) الابتدائية
) ع. ر ٨٣٦/١٠,٦٣٠(وستمائة وثلاثين ريالاً عمانياً وثمانمائة وستة وثلاثين بيسة         

وفـي الاسـتئناف رقـم      . لقاء جميع المستحقات وتأييد الحكـم فيمـا عـدا ذلـك           
برفضـه  ) و استئناف المدعي عليه أمـام المحكمـة الابتدائيـة         وه(م  ١٣٣/٢٠٠٤

بـالحكم  ) المحكوم ضـده  (لم يرض الطاعن    صاريف، ف موضوعاً وإلزام رافعه بالم   
يه بالنقض أمام هذه المحكمة بالطعن الماثل بين أيدينا، وقد رفع           فالصادر فقد طعن    

م، ٢١/٧/٢٠٠٤الطعن بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليـا بتـاريخ            
المحـامي لـدى    .............. وفي ذات التاريخ قدمت مذكرة بأسبابه موقعة باسم       

المحكمة العليا وقد أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ورد بموجب مذكرة التمس            
ى الرد ثم عقـب     فيها رفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف وقد عقب الطاعن عل         

م أصدرت المحكمة العليا قراراً قضى      ٢٦/٧/٢٠٠٤بتاريخ  عليها المطعون ضده، و   
 ـ       )٢٤٥(بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً استناداً للمادة        ة  مـن قـانون الإجـراءات المدني

الادعاء العام مذكرة بالرأي خلص فيها إلى       والتجارية لحين الفصل في الطعن، وقدم       
 .قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

فيه بسبب واحد هو مخالفة الحكم       على الحكم المطعون     نعى الطاعن هذا، وقد   
 مـن   )٣٦(المطعون فيه للقانون، وذلك من ثلاثة وجوه، الوجه الأول مخالفة المادة            

للمحكمـة  قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي حـددت الاختصـاص القيمـي            
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 على الخمسة عشر ألف ريال، ويرى        واحد بمبلغ لا يربو    الابتدائية مشكلة من قاضٍٍ   
المادة  أمام محكمة الموضوع تجاوزت المبلغ الذي نصت عليه          يات المدع ن مطالب أ

ن الحكم لم يأخذ بتنازل المطعون ضده أمام دائرة تسوية          المذكورة، والوجه الثاني أ   
 المنازعات العمالية والتي أكد فيها بتنازله عن شكواه وأفاد بأنه لا يطالب المشـكو             

التنازل يعد إقراراً من المطعـون ضـده        ن هذا   بأية حقوق عمالية، ويرى الطاعن أ     
و تكون قد انقضـت     ن العلاقة التي تربط بين الشاكي والمشك      أبتنازله عن الشكوى و   

ن كان للمطعون ضده حقوق أخرى فكان عليه أن يلجـأ للمحكمـة             بهذا التنازل، وإ  
المدنية لإثباتها، وأن قضاء محكمة الاستئناف قد جاء مخالفاً لذلك وعليه فقد صـدر              

ن محكمة الاستئناف أسست حكمها علـى       لقانون، والوجه الثالث للطعن هو أ     خالفاً ل م
م والتي استبعدتها محكمة أول درجة      ١٩/١١/٢٠٠٢أقوال الشهود المسطرة بجلسة     

مـن  % ٤٠حيث إن الشاهدين لم يجزما يقيناً بما إذا كانت نسبة المطعون ضده هي             
 محكمة أول درجة انتـداب خبيـر        الدخل الإجمالي أم الدخل الصافي، لذلك قررت      

لبيان نسبة المطعون ضده، وقد جاء تقريره بعد أن أُعيدت مأموريته على أن نسـبة   
من صافي الدخل بعد خصم مستلزمات الإنتاج وتكاليفـه         % ٤٠المطعون ضده هي    

ع ويـرى وكيـل     . ر ١٤٢٤مبلغ  وانتهى الخبير إلى أن مستحقات المطعون ضده        
 .ب للحقيقةن هذا هو الأقرالطاعن أ

 ـــةـالمحكم
 .حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً

ن أوحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد، ذلـك              
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد جاء فيها إنـه إذا تضـمنت             ) ٦٠(المادة  

 عن سبب قانوني واحد كان التقرير باعتبـار قيمتهـا           الدعوى طلبات متعددة ناشئة   
جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقرير باعتبار قيمـة كـل               

 .منها على حده
من قانون العمل نصت على أنه لصاحب العمل القيـام          ) ٦(وحيث إن المادة    

قـرر أو تزويـد     بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاء مما هو م          
عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاء من             

 .الشروط المنصوص عليها في قانون العمل
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 وحيث إن الأجور تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قـاضٍ           
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٣٧(واحد وفقاً لنص المادة 

من قانون العمل يدخل النسبة المتفق عليهـا بـين          ) ٦(لما كان نص المادة     و
الطاعن والمطعون ضده في تعريف الأجر المنصوص عليه في المادة الأولى مـن             

 .قانون العمل
للمحكمـة  وحيث إن المطالبة بالتعويض لم تتجـاوز الاختصـاص القيمـي            

تدخل في اختصاص المحكمـة      واحد فإن جملة المطالبة      الابتدائية مشكلة من قاضٍ   
المذكورة ومن ثم يكون الحكم الابتدائي قد صدر من جهة مختصة وإن النعي عليه              

 .بهذا الوجه قد جاء في غير محله
وحيث إن النعي على الحكم بالوجه الثاني غير سديد أيضاً فالواضـح مـن              

نـزاع أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد اتفق مع المطعون ضده قبل مرحلة نقل ال             
إلى المحكمة بحل النزاع ودياً على أن يستمر المطعون ضده في العمـل بشـروط               
جديدة مقابل تنازله عن الشكوى السابقة المقيدة أمام دائرة العمـل وبموجـب هـذا               

تزامه وأخل  الاتفاق تنازل المطعون ضده عن شكواه السابقة إلا أن الطاعن لم ينفذ ال            
 ضده قد أصبح في حل من اتفاقه مـع الطـاعن            ن المطعون بالاتفاق، ولاشك هنا أ   

الذي لم يف بالتزامه وبالتالي فله أن يسعى بكل السبل التي أتاحها له القانون لنيـل                
 .حقوقه ولذا فالنعي بهذا الوجه الثاني أيضاً قد جاء بلا أساس

كـم   على الحكم بالوجه الثالث فهو سديد، فالذي يبين مـن ح           إن النعي وحيث  
ن الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة لتقرير         وسائر الأوراق أ   محكمة الموضوع 

مـن دخـل المزرعـة      % ٤٠ما إذا كانت النتيجة المستحقة للمطعون ضده البالغة         
الإجمالي أم أنها من صافي الربح، توصل في تقريره الأول إلى أن النسبة المذكورة              

       على طلب المحكمة وبهيئـة      من إجمالي الدخل، وعند قيامه بمأموريته التكميلية بناء 
من صـافي   % ٤٠مغايرة جاء تقريره مفيداً بأن نسبة استحقاق المطعون ضده هي           

دخل المزرعة أي صافي الربح وقد جاء قضاء محكمة أول درجة بناء على ما جاء               
 هفي تقرير الخبير التكميلـي ورأت أن المطعـون ضـده يسـتحق مبلغـاً قـدر                

 .ة سفر إلى بلدهع إضافة إلى تذكر. ر١٨٠/١,٨٨٦
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وحيث إن محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأت أن حكم            
محكمة أول درجة لم يكن صائباً ذلك أن الشهود قد حضروا أمام المحكمة الابتدائية              

مـن الإنتـاج أو     % ٤٠م أن يكون الأجر بنسـبة       ١٩/١١/٢٠٠٠٢وأكدوا بجلسة   
، وقد قضـت محكمـة      ...............و.. ...........الدخل، وهذان الشاهدان هما   

من الدخل الذي قدره    % ٤٠ بناء على ذلك يكون مستحقاً نسبة        ين المدع الاستئناف أ 
ع، يكون نصيب المدعي ـ المطعون ضده الآن ـ   . ر٠٩٠/٢٤٥٣٩الخبير بمبلغ 

 .ع. ر٨٣٦/٩٦٣٠منها 
ل إن تقدير الأدلة وتقييمها وفحص المحررات والمستندات والوصـو        وحيث  

إلى كنه محتوياتها ومدلولاتها وتقرير الواقع بصفة عامه مما تختص به محكمـة             
الموضوع ولا رقابه للمحكمة العليا عليها في ذلك كله متى أقامت قضـائها علـى               
أسباب سائغة مقبولة ومتسقة مع القانون ولها أصلها الثابت بـالأوراق وكافيـة             

 .لحمل قضاءها
عون في حكمها لا تبدو سـائغة ومقبولـة أو          ولما كانت أسباب المحكمة المط    

متسقة مع القانون كما ينبغي فكان لابد من مراجعة ما تم أمام محكمـة الموضـوع                
ن الخبير الـذي     وحيث إ  ،ئغةللتحقق من اتساقه مع القانون وتأسيسه على أسباب سا        

انتدبته محكمة أول درجة قد قدم تقريرين كما سلف بيانه، توصل فـي أولهمـا أن                
من إجمالي دخل المزرعة بينما توصل      % ٤٠ستحقاق المالي للمطعون ضده هو      الا

مـن صـافي دخـل      % ٤٠في الثاني إلى أن النسبة المستحقة للمطعون ضده هي          
 .المزرعة

وحيث إن شهادة الشاهدين الذين استمعت لهما محكمة أول درجة واعتمـدت            
 ضده يستحق نصيباً قدره     على إفادتيهما محكمة الاستئناف في الترجيح بأن المطعون       

من إجمالي دخل المزرعة وليس من الربح، حيث إن شهادتهما قـد جـاءت              % ٤٠
أورد في إفادتـه فـي محضـر        ..............  فالشاهد ،غير قاطعة في هذا الشأن    

 بزراعة المزرعة ويصـرف     ين الاتفاق تم على أن يقوم المدع      مة أول درجة أ   محك
مـن الإنتـاج وأن يقـوم       % ٤٠ للمطعون ضده    عليها وأن تكون النسبة المستحقة    

بينمـا  الطاعن بتوفير كل مستلزمات المزرعة لتكون جاهزة للإنتاج وما يستلزمه،           
ن الاتفاق قد تم بين الطرفين على أن يتقاضى المطعـون           أ............. أفاد الشاهد 
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من دخل المزرعة، وأن يقوم المطعـون ضـده بالعمـل بالمزرعـة             % ٤٠ضده  
% ٦٠للمـدعي و    % ٤٠وإن صافي الريع والربح يقسـم       ... "وتعميرهاوإعدادها  
 .. "..عليهللمدعي 

جاءت هكذا معممة في إفـادة الشـاهد        "من الإنتاج   % ٤٠" وحيث إن عبارة    
الأول وهي قد تعني صافي الإنتاج أي بعد خصم المصروفات وقد تعنـى الإنتـاج               

محكمة البدايـة التحقـق     الإجمالي قبل خصم المصروفات وهو ما كان يتعين على          
 .منه

ن الاتفاق تم بين الطرفين على      هد الثاني أورد في إفادته أولاً أ      وحيث إن الشا  
من دخل المزرعة ثم جاء وأفاد في ختام هذه الأقوال، أن الطرفين اتفقا             % ٤٠نسبة  

 ...".للمدعي عليه% ٦٠للمدعي و % ٤٠صافي الريع والربح يقسم "على أن 
 وحيث إن الخبير المنتدب للمأمورية لـدى محكمـة أول           لما كان ذلك كذلك،   

 .درجة تراوح رأيه بين تقريرين مختلفين اختلافاً بينياً في النتيجة
وحيث إن شهادة الشاهدين التي أسلفنا ذكرها جاءت غيـر حاسـمة للنـزاع              
بالدرجة التي يمكن التعويل عليها فيما يختص بالنسبة المستحقة للمطعون ضده وما            

نت من جملة الإنتاج أو صافي الربح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لما              إذا كا 
نعى عليه بالسبب الأخير لحاجة الدعوى لمزيد من التحقيـق بشـأن مـا يسـتحقه                
المطعون ضده نظير عمله بالمزرعة وذلك بإحالة الدعوى للحكـم فيهـا بواسـطة              

، وذلك وفقاً لـنص المـادة       المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بهيئة مغايرة       
 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وأمـرت بـرد الكفالـة للطـاعن              )٢٦٠(

 .وألزمت المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم
 :فلهذه الأسباب

 الحكم المطعون فيـه     وموضوعاً ونقض حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 فيها من جديد بهيئـة مغـايرة،        وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم للحكم      

 .وأمرت برد الكفالة للطاعن وألزمت المطعون ضده بالمصاريف عدا الرسوم
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 م١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

 ـ عمر ميرغني  د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٢٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٧قرار رقم 
)٥٦( 

 ) إثبات ـ تقدير(فصل تعسفي 
إن تقدير ما إذا كان فصل العامل مبرراً أو تعسفياً وكذا تقـدير الأدلـة فـي                  -

الدعوى والموازنة فيما بينها وتقدير التعويض للضرر مـن المسـائل التـي             
بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سـائغة تكفـي            تستقل  
 .لحمله

 ـعـالوقائــ
تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مدير دائرة الرعايـة             

 طالباً وقف تنفيذ قرار فصله من العمـل، قـال فـي             ٢١/٦/٢٠٠٣العمالية بتاريخ   
 المركبات براتب   يبمهنة سائق عموم   إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة        :بيانها

، وإن الطاعنة فصـلته مـن       ٢٦/٥/٢٠٠٢قدره ثلاثمائة ريال شهرياً وذلك بتاريخ       
، ١٥/٦/٢٠٠٣ بموجب خطاب إنهاء خدمة مؤرخ في        ١٥/٦/٢٠٠٣العمل بتاريخ   

وبسؤال ممثـل   وإلزام الطاعنة بإعادته إلى عمله،      وطالب بوقف تنفيذ قرار الفصل      
ة العمل والمهنة والراتب وعن سبب الفصل قـرر إن المطعـون            الطاعنة أقر بعلاق  

المعتمدة مـن   من لائحة جزاءات الطاعن     ) ٨(ضده نام أثناء الدوام بالمخالفة للمادة       
قامت بإحالة  ودائرة العمل في تسوية الخلاف ودياً       وزارة القوى العاملة، وقد فشلت      

ة تضمنت أقـوال الطـرفين      الشكوى إلى المحكمة الابتدائية بصلالة مشفوعة بمذكر      
 حكمـت الـدائرة     ٢٠/١٠/٢٠٠٣بجلسة  ، و ٩٠/٢٠٠٣ قيدت بالرقم     حيث وحججها

العمالية بالمحكمة الابتدائية بصلالة بقبول الطلب شكلاً وبوقف تنفيذ قـرار فصـل             
 لنظر الدعوى الموضوعية وكلفـت      ٢٧/١٠/٢٠٠٣المطعون ضده وحددت جلسة     

وقدم تقدم بعـد ذلـك بـدعواه        . الموضوعيةالمطعون ضده بتقديم صحيفة بطلباته      
 حكمـت   ٨/١٢/٢٠٠٣وبجلسـة   حيفة لدى محكمة صلالة الابتدائيـة،       بموجب ص 
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الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بصلالة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعـون            
نة الحكم الصادر قبولاً لدى الطاع    غاً قدره ثلاثة آلاف ريال عماني، فلم يجد         ضده مبل 

فقد طعنت فيه بالاستئناف لدى محكمة استئناف صلالة بموجب صـحيفة أودعـت             
، طلبت في ختامها إلغـاء الحكـم        ٦/١/٢٠٠٤أمانة سر المحكمة المذكورة بتاريخ      

 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً       ٢٩/٢/٢٠٠٤المستأنف، وبتاريخ   
 .وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 أيضاً قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه بالنقض أمام هذه المحكمـة            م يجد كما ل 
بالطعن الماثل بين أيدينا، وذلك بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليـا             

، وفـي ذات التـاريخ أودعـت مـذكرة بأسـبابه موقعـة              ٢٨/٣/٢٠٠٤بتاريخ  
د أعلن المطعون ضده    المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، وق     ............... باسم

وبتـاريخ  بمذكرة، ثـم عقبـت الطاعنـة علـى رده،           بصحيفة الطعن ورد عليها     
 أمـرت المحكمة العليا بوقف تنفيـذ الحكم المطعــون فيـه لحـين             ٥/٤/٢٠٠٤

 .الفصل في الطعن
 على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعـون           أقيم الطعن هذا وقد   

اللوائح المعمول بها في الشركة الطاعنة وإخلاله بالوزن        فيه مخالفة أحكام القانون و    
ن الحكـم   أالصحيح للبينات في الدعوى، ويورد الطاعن في بيـان سـبب طعنـه              

المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى بأن فصل العامل المطعون ضـده              
ئحة عن العمل قد كان فصلاً تعسفياً بينما في واقع الأمر هو فصل مبرر بموجب لا              

والتي تخـول فصـل     . جزاءات الطاعنة، وعلى وجه الخصوص المادة الثامنة منها       
ويقول أيضاً في مذكرته، إن الشركة      . العامل الذي يرتكب مخالفة النوم أثناء العمل      

الطاعنة تعمل في مجال خدمات النفط ولديها عقود مع شركة تنمية نفط عمان ممـا               
لأنظمة واللوائح التي تخص العمل بكـل دقـة         يستوجب معه إتباع العاملين لديها ل     

وإتقان وذلك لطبيعة الأعمال التي تقوم بها الشركة، وبدون مراعاة لهـذه الأنظمـة              
ح من المتعذر تماماً ضمان سير الأعمـال        بواللوائح التي وضعتها الطاعنة فإنه يص     

ن فيـه   ويلتمس الطاعن في ختام مذكرته نقض وإلغاء الحكم المطعو        .. التي تقوم بها  
لمخالفته لأحكام القانون واللوائح الواجبة التطبيق على الـدعوى والحكـم بـرفض             

 للمطعون ضده لعدم قيامها على سند صحيح من القانون والواقع، أو            ةالدعوى المبتدأ 
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قدم الادعاء العام لـدى      صلالة لتحكم فيها بدائرة مغايرة، و      إحالتها لمحكمة استئناف  
 .رأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًالمحكمة العليا مذكرة بال

 ـةــالمحكمـ
 .حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً

 على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد المتمثل في الخطـأ           إن النعي وحيث  
ت المحكمة فـي    فلقد أورد . في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فهو غير سديد        

حكمها محل الطعن إن حكم محكمة أول درجة تكفل بالرد على ادعاء الطاعنة بـأن           
فصل العامل المطعون ضده لم يكن متعسفاً، وقد جاءت أسباب الرد سائغة ومؤداها             

وقد أضافت محكمة   . عدم مناسبة قرار إنهاء الخدمة للخطأ المنسوب للمطعون ضده        
 من قـانون العمـل الصـادر        )٤٠(إن المادة   : "نالاستئناف في حكمها محل الطع    

 نصت ـ على سبيل المثال ـ على حالات يحـوز    ٣٥/٢٠٠٣بالمرسوم السلطاني 
لرب العمل حال توافر أحدها فصل العامل، ومتى ما توافر إحدى حـالات المـادة               

ن قرار الفصل لا يتناسب مع خطـأ العامـل وهنالـك            أ فإنه لا مجال للقول      )٤٠(
. كثيرة لم يشأ المشرع حصرها، يمكن أن تكون مبرراً لفصل العامل          حالات أخرى   

وقد ترك المشرع وضعها لأصحاب العمل فيما يسمى بلائحة الجزاءات وفقاً لـنص         
وعلى عكس الحالة الأولى فإن للمحكمة مناقشة ما إذا         .  من ذات القانون   )٢٩(المادة  

حكمة الاستئناف بناء علـى     وقد توصلت م  .." كان قرار الفصل مناسباً لخطأ العامل     
وقضـت بـذلك    . ما تقدم إلى أن نوم العامل للحظة لا يعد إخلالاً بواجبات مهنتـه            

 .برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
ن تقدير ما إذا كـان فصـل        أوحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة         

زنة فيما بينها وتقدير    العامل مبرراً أو تعسفياً وكذا تقدير الأدلة في الدعوى والموا         
التعويض للضرر من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضـوع متـى أقامـت              

 .قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
وحيث إن أسباب محكمة الموضوع التي قضت بموجبها بأن فصل العامـل            
المطعون ضده كان متعسفاً ولم تكن هنالك أسباب قانونية تبـرره، حيـث إن هـذه         

 به جاء   يوحيث إن التعويض المقض   .. اب جاءت سائغة وكافية لحمل قضاءها     الأسب
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مناسباً ومتسقاً مع عناصر تقديره مثل فترة عمل العامل وراتبه وفرص اسـتخدامه             
 .من جديد

 قبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة         إنه يتعين وحيث  
 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٦١(بالمصاريف ومصادرة الكفالة استناداً إلى المادة       

 .المدنية والتجارية
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة            
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
صـحاب   عضوية كـل مـن أ      وعبد االله بن محمد الكعبي      / برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح داؤد ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٥٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١١٩قرار رقم 
)٥٧( 

 ) فسخ ـ تعويض(ـ عقد عمل ) بطلان ـ تفسير ـ توقيع ـ غاية(استئناف 
من قانون الإجراءات   ) ٢١٩(لمادة المنصوص عليه في ا    الاستئنافإن بطلان    -

 المقـررة لرفـع الـدعوى       يرفـع بالأوضـاع   ذا لم   المدنية والتجارية يكون إ   
. من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة     ) ٦٤(والمنصوص عليها في المادة     

فإذا لم تشتمل صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب           
وقيع صحيفة الاستئناف من المسـتأنف أو مـن         عدم ت والاستئناف والطلبات   

يمثله يترتب عليه البطلان إلا أن مبدأ تحقق الغاية من الإجراء كسـبب لعـدم               
الحكم بالبطلان يقتضى أن ننظر للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله على             
صحيفة الاستئناف قياساً على ضرورة توقيع المدعى أو مـن يمثلـه وفـق              

 ،من قانون الإجراءات المدنية والتجارية    ) ٦٤(من المادة   ) د(مقتضيات الفقرة   
وباستقراء نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هـذا الإجـراء هـي تحقـق                
المحكمة والخصم من صفة المدعى أو المستأنف كيفما يكون الحـال بمعنـى             
التأكد من أن من أقام الدعوى أو رفع الاستئناف هو صاحب الحق فـي هـذا                

  .المذكورة من المادة )و( ويستفاد هذا من عجز الفقرة ،الإجراء
إن جزاء نقض صاحب العمل للعقد محدد المدة قبل انتهاء مدته هو تعـويض               -

العامل بما يعادل أجره المتبقي عن فترة العقد ما لم يثبت صـاحب العمـل أن                
الضرر الذي أصاب العامل يقل عن هذا المبلغ بإثبات أن العامل قد حصل على              

 .عقدهمل آخر فور إنهاء ع
 ـعــالوقائـ

تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات           
م جاء فيها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنـة بتـاريخ           ٢٣/٣/٢٠٠٣العمالية بتاريخ   
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ل لـه  ع وأن آخر يوم عم. ر٤٥٠ براتب شهري قدره   يم بمهنة طاه  ١/١٢/٢٠٠٢
ن أخطـر بإنهـاء خدمتـه برسـالة مؤرخـة           م بعـد أ   ٢٢/٣/٢٠٠٣كان بتاريخ   

م وطالب بإلزام الطاعنة أن تصرف له باقي رواتبه عن المدة المتبقية            ٢٠/٣/٢٠٠٣
من العقد وراتب بدل الإشعار وتذكرة سفر إلى بلده علاوة على شهادة خبرة ومبلغ              

 ع عبارة عن فرق تذكرة سفر، وقد ردت الطاعنة على الشكوى مؤمنة على            . ر ٦٠
نها ذكرت أن تاريخ بدء     أمهنة المطعون ضده ومقدار راتبه وتاريخ إنهاء خدمته إلا          

ن فصله كان أثناء فترة الاختبار نظراً لأدائـه غيـر           أم و ٢٤/١٢/٢٠٠٢العقد كان   
الجيد ولتعذر التسوية الودية للنزاع فقد تمت إحالته للمحكمـة الإبتدائيـة بمسـقط              

م بإلزام الطاعنـة أن تـؤدي       ٢٣/١٢/٢٠٠٣ريخ  والتي قضت بتا  " الدائرة العمالية "
لم يلق هذا الحكم قبـولاً      ع مع تذكرة عودة لوطنه، ف     . ر ٣١٥٠لغ  للمطعون ضده مب  

 لـدى   ةلدى المطعون ضده والطاعنة فقد طعنا فيه بطريق الاستئناف كل على حـد            
محكمة الاستئناف بمسقط والتي ضمت الاستئنافين للارتباط وقضت فيهما بتـاريخ           

م بحكم واحد بقبول الاستئناف المقدم من المطعون ضده شكلاً وفـي            ٢٦/٤/٢٠٠٤
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المسـتأنف ضـدها أن             

ع لقاء جميع مستحقاته وتسليمه تذكرة سـفر إلـى          . ر ٩٠٦٠تؤدي للمستأنف مبلغ    
ف المقدم من الطاعنـة      وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك، وبقبول الاستئنا        ......

لم يلق الحكـم الأخيـر      وعاً وإلزام المستأنفة بالمصاريف، كما      شكلاً ورفضه موض  
قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثـل الـذي أودعـت               

ــاريخ  ــا بت ــة ســر المحكمــة العلي م موقعــة مــن ٥/٦/٢٠٠٤صــحيفته أمان
ا بموجب سند وكالة يجيـز      مام المحكمة العلي  المحامي المقبول أ  ............. الأستاذ

 وقد بنى الطعـن علـى   ،برز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً   له ذلك وأ  
أربعة أسباب نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها بـالبطلان             

 موقعة   إن صحيفة الاستئناف المقدمة من المطعون ضده لم تكن         :وقالت شرحاً لذلك  
من ) ٦٤(مقروءة مع المادة    ) ٢١٩(من وكيله القانوني وذلك بالمخالفة لنص المادة        

قانون الإجراءات المدنية والتجارية مما يجعلها باطلة بطلانا مطلقاً كان يوجـب أن             
بالتصدي للدفع  تتصدى له محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها إلا أنها لم تفعل ولم تقم              

ة بهذا الخصوص مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه، ونعـت           ثارته الطاعن الذي أ 



 -٣١٧-

ن الحكـم إذ  إ :الطاعنة على الحكم بالسبب الثاني بمخالفة القانون وقالت بيانا لـذلك       
قضى بأن العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن شرط اختبار ولذا فإنه يكون نهائيـاً               

 قانون العمل التـي نصـت       من) ٢٤( يكون قد خالف نص المادة       وعليه توقيعه   ندع
لا يجوز تعيـين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشـهر لمـن              "على أنه   

وفي جميع الأحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت         .... يتقاضى أجره شهريا  
مما مؤداه أنه لا بد أن ينص في عقد العمل على فترة الاختبار وإذا              " في عقد العمل  
 الاستغناء عن فتـرة الاختبـار وإذ        يالياً من هذا النص فإن هذا لا يعن       جاء العقد خ  

قضى الحكم خلافاً لذلك فإنه يكون قد خالف القانون، ونعت الطاعنة علـى الحكـم               
 إن  :بالسبب الثالث بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقالت بيانـاً لـذلك            

تند المقدم من المطعون ضده والـذي       خطأ بعدم استجابته لطلبها بإحالة المس     أالحكم  
م إلى المختبر الجنـائي وذلـك انـه ثابـت           ٧/١١/٢٠٠٢تضمن أنه بدأ العمل في      

م، ٢٠٠٢بالأوراق إن المطعون ضده تسلم راتب ثمانية أيام فقط عن شهر ديسمبر             
م ٢٣/١٢/٢٠٠٢كما أن صورة جوازه تشير إلى أن تاريخ دخوله السلطنة كان يوم             

م كما  ١/١٢/٢٠٠٢منطقياً وقانونيا أن يكون قد تسلم عمله بتاريخ         مما لا يعقل معه     
خطأ بعدم الاستجابة لطلب الطاعنة بالنزول بمبلغ التعويض بما يتناسـب           أأن الحكم   

مع فترة عمل المطعون ضده، ونعت الطاعنة على الحكم بالسبب الرابـع بمخالفـة              
عون ضده بتذكرة سفر إلى      إن الحكم قضى للمط    :الثابت بالأوراق وقالت شرحاً لذلك    
 مما كان يوجب القضاء له بتذكرة سفر        ......فيوطنه لبنان رغم إن التعاقد تم معه        

 وانتهت الطاعنة إلى طلب الحكم أصليا بنقض الحكم المطعون          ......إلىإليها وليس   
فيه والقضاء بإلغاء حكم محكمة الاستئناف لبطلان صحيفة الاستئناف، واحتياطيـاً           

مـع إلـزام   كم وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغـايرة      بنقض الح 
المطعون ضده مذكرة دفاع من وكيله القانوني       المطعون ضده بالمصروفات، وأودع     

المقبول أمام المحكمة العليا انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن لعـدم قيامـه               
ريف تأسيساً على أن عـدم      على أساس أو سند من القانون وتحميل الطاعنة المصا        

 لوضوح اسم   ةتوقيع محامي المطعون ضده على صحيفة الاستئناف لا يجعلها باطل         
للمحامـاة والاستشـارات    ............. المحامي الذي كتبها بصفته محامياً بمكتـب      

القانونية وكيل المطعون ضده القانوني ولطباعتها على أوراق ذلك الوكيل وختمهـا            
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فترة الاختبار ليست وجوبيه وفق قانون العمل إذ يجوز أن يكون           بخاتـمه، كما أن    
عقد العمل دون فترة اختبار أما إذا وجدت بالعقد فترة اختبار فإنه لا يجوز تعيـين                

، ...العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجـره شـهرياً             
م وهذا ما التزم به     ٣٥/٢٠٠٣من قانون العمل رقم     ) ٢٤(وذلك حسبما تنص المادة     

 أما النعي علـى الحكـم       ،الحكم المطعون فيه فوقع قضاؤه صحيحاً ومطابقاً للقانون       
بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فهو غير سليم لأن المستند المطلـوب              
إحالته للمختبر الجنائي ليس منتجاً في الدعوى لأن فترة الاختبار غير مطروحة في             

 ....وطنـه ـو العقد من شرط الاختبار كما أن منحه تذكرة سفر إلـى             الدعوى لخل 
يسنده قانون العمل الذي يوجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عند انتهاء العقد              

أودع من ذلك القانون، كمـا  ) ٥٦(عليه المادة تذكرة سفر إلى وطنه وهذا ما نصت      
ل الطعن خلص فيها إلـى أنـه        الإدعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حو       

يرى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع يرى نقض الحكم المطعون فيه لمـا جـاء               
 .بالسبب الأول المتعلق ببطلان صحيفة الاستئناف
 ـةـالمحكمــ

مـن قـانون    ) ٢٤٢(حيث إن الطعن مرفوع في الميعاد المحدد في المـادة           
م المحكمة العليا بموجب سند وكالة      الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول أما      

يجيز له ذلك وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإنه يكون مقبولاً من حيـث               
 .الشكل

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعـن             
 ـ             ة غير سديد ومردود عليه بأن المشرع العماني قد أخذ فيما يتعلق بالبطلان بالنظري

 عن ذات الشـكل وبالتـالي لا        يالقائلة بأن تحقق الغرض المقصود من الشكل يغن       
تعتبر المخالفة الموجبة للحكم بالبطلان قد تمت متى تحقق الغرض المقصـود مـن              
الشكل وإنما متى حصلت المخالفة الموجبة للحكم بالبطلان وجب علـى القاضـي             

قق وهذا ما نصت عليه المـادة       الحكم به ما دام الغرض المقصود من الشكل لم يتح         
يكون الإجراء بـاطلاً إذا     "من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذ جاء بها         ) ٢١(

نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغايـة مـن                
 إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ولـم         ء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه      الإجرا
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مـن قـانون    ) ٢١٩(ولما كان ذلك وقد نصت المـادة        " عليه ضرر للخصم  يترتب  
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانـة سـر        "ـ  :الإجراءات المدنية والتجارية على   

المحكمة المرفوع إليها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجـب أن تشـتمل             
 والطلبـات وإلا    الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاسـتئناف        

الـنص أن الـبطلان المنصـوص عليـه قانونـاً فـي             ومؤدى هذا   " كانت باطلة 
يكون إذا لم يرفع الاستئناف بالأوضـاع المقـررة لرفـع الـدعوى             ) ٢١٩(المادة

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية فضلاً      ) ٦٤(والمنصوص عليها في المادة     
على بيان الحكم المستأنف وتاريخـه      عن وقوعه إذا لم تشتمل صحيفة الاستئناف        

) ٢٦(وعليه فإن الأصل العام وفق نص وروح المادة         وأسباب الاستئناف والطلبات    
عدم توقيع صحيفة الاستئناف من المستأنف أو من يمثلـه يترتـب            آنفة البيان أن    

عليه البطلان إلا أن مبدأ تحقق الغاية من الإجراء كسبب لعدم الحكـم بـالبطلان               
 يقتضى أن ننظر للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله علـى             هف بيان والذي سل 

صحيفة الاستئناف قياساً على ضرورة توقيع المدعى أو من يمثله وفق مقتضيات            
 وباسـتقراء   ،من قانون الإجراءات المدنية والتجارية    ) ٦٤(من المادة   ) د(الفقرة  

قق المحكمة والخصم من    نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هذا الإجراء هي تح          
صفة المدعى أو المستأنف كيفما يكون الحال بمعنى التأكد من أن من أقام الدعوى             
أو رفع الاستئناف هو صاحب الحق في هذا الإجراء ويستفاد هذا من عجز الفقرة              

أي المدعى  " وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما      " آنفة البيان والذي جاء به       )و(
ما كان ذلك وثابـت بـالأوراق أن مـن رفـع الاسـتئناف هـو                أو من يمثله، ول   

للمحامــاة ............... المحــامي الـذي يعمــل بمكتـب  ............. الأسـتاذ 
والاستشارات القانونية وكيل المطعون ضده وذلك حسبما يبين جلياً من الورق الذي            

 فقـد   طبعت عليه صحيفة الاستئناف ومن خاتم المكتب الموكل وعلاوة على ذلـك           
ابرز المحامي سند الوكالة وظهر بجلسات المرافعة بصفته وكيلاً بالخصومة عـن            

ضده فتحققت الغاية من الإجراء الذي قضى بضرورة توقيع المـدعى أو            المطعون  
المستأنف أو من يمثلهما على صحيفة الاستئناف وانتفى ما يوجب الحكم بـبطلان             

ن ضده وإذ قضى الحكم ضمنا بهذا       صحيفة الاستئناف المرفوعة إنابة عن المطعو     
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 المعنى بعدم قبوله الدفع بالبطلان فإنه يكون في محصلته سليماً وموافقاً للقـانون            
 .مما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله متعيناً رفضه

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني غير سديد ومـردود             
عقد العمل وفق المبادئ العامة يلزم طرفيه نهائياً منذ إبرامه ويكون العقد             بأنعليه  

تحت الاختبار استثناء على هذه المبادئ ولا يفترض من ثم وجوده بين العاقدين بل              
يجب أن يكون منصوصاً على بند الاختبار صراحة فـي العقـد ويجـب لصـفته                

) ٢٤(يه وليس صحيحاً أن المادة       وجوده أن يقيم الدليل عل     يالاستثنائية على من يدع   
توجب أن يـنص    ) م  ٣٥/٢٠٠٣(من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم        

في عقد العمل على فترة الاختبار وأن العقد إن جاء خلوا من هذه المدة فإنها تكون                
 الطاعنة من صريح نص تلك المادة التـي         رضة ولا يستفاد هذا الذي ذهبت إليه      مفت

لا تزيد على ثلاثة أشهر لمن      فاق طرفي العقد على فترة اختبار أ       عند ات  أوجبت فقط 
والتي وردت بهـذا    ) إن وجدت (ويبين هذا من عبارة     ..." يتقاضى أجره شهرياً الخ   

النص ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمـا جـاء                 
 .بالسبب الثاني للطعن يكون في غير محله

 على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الثالث غير سـديد            ين النع وحيث إ 
أيضاً ومردود عليه بأن شائبة القصور تعلق بالحكم إن هو تخلى عن تحقيق دفـاع               
جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولما كان ذلك ويبـين مـن                 

ويـره إلـى المختبـر      الأوراق أن ما تبتغيه الطاعنة من إحالة المستند المدعى تز         
الجنائي هو إثبات خطأ ادعـاء المطعـون ضـده أن العقـد بـدأ اعتبـاراً مـن                   

م مما يعنى ضمناً صحة ادعـاء الطاعنـة بـأن العقـد بـدأ فـي                 ١/١٢/٢٠٠٢
وسـبق أن   م ومما يحيل الفصل قانونياً لوقوعه أثناء فترة الاختبار          ٢٤/١٢/٢٠٠٢

م المطعون فيه من أن العقد بـين        ن ما توصل إلى الحك    قررنا في صدر هذا الحكم أ     
طرفي هذه الخصومة نافذ فور توقيعه ولا يحوى شرط الاختبار أمر سليم فإن دفاع              
الطاعنة الذي لم يحققه الحكم المطعون فيه يكون مما لا يتغير به وجه الـرأي فـي          
الدعوى ولا تثريب على الحكم إذ لم يحققه ولا تعلق بالتالي بالحكم شابه القصـور               

 .طل لهذا السببالمب
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 على الحكم بأنه قضى للمطعون ضده بتعويض لا يتناسـب           إن النعي وحيث  
أن جزاء نقض صاحب العمـل      مع فترة عمله مع الطاعنة فمردود عليه بأن المقرر          

للعقد محدد المدة قبل انتهاء مدته هو تعويض العامل بما يعادل أجره المتبقي عن              
ن الضرر الذي أصاب العامل يقل عـن هـذا   فترة العقد ما لم يثبت صاحب العمل أ       

المبلغ بإثبات أن العامل قد حصل على عمل آخر فور إنهاء عقده وقد التزم الحكم               
 .المطعون فيه هذا النظر ويكون قد طبق صحيح القانون

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الرابع والأخير من             
من قانون العمل   ) ٥٦(مردود عليه بأن نص المادة      أسباب الطعن غير سديد بدوره و     
واضح في هذه المسألة إذ يوجـب       ) م٣٥/٢٠٠٣(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     

على صاحب العمل إعادة العامل غير العماني إلى بلده ـ وليس إلى المكان الـذي   
وحه تعاقد معه فيه ـ بعد انتهاء علاقة العمل معه وهذا نص لا يقبل أي تأويل لوض 

 .ومعلوم انه لا مجال للاجتهاد مع وضوح النص
ن الطعن برمته لا يقوم على أساس سليم         جماع ما تقدم يشير إلى أ      وحيث إن 

فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة استناداً           
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٦١(إلى المادة 

 :بفلهذه الأسبا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة            

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

عمر ميرغني المنا عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ   :القضاة
 .ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار
 م٥٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢١قرار رقم 

)٥٨( 
 ) إنهاء ـ شروط ـ آثارـ تعسف ـ تعويض(عقد عمل غير محدد المدة 

إن حق أي من الطرفين في العقد غير المحدد المـدة فـي إنهائـه بـالإرادة                  -
طار بالإنهاء قبل صدور     أولهما وجوب مراعاة الإخ    ـ:المنفردة مقيد بشرطين  

 وثانيهما وجوب ألا يكون إنهـاء العقـد غيـر           ،الإرادة المنفردة بهذا الإنهاء   
 وإنه  ،المحدد المدة مشوباً بالتعسف بحيث يكون له ما يبرره تبريراً مشروعاً          

لا يكفي مراعاة مهلة الفسخ التي يجب أن تمضـي بـين الإخطـار والفسـخ        
 ةبالإرادة المنفرد

عمل بإرادته المنفردة في إنهاء العقد يمكن أن يقـع مخالفـاً            تصرف صاحب ال   -
للقانون أو يشوبه التعسف وليس صحيحاً في كل الأحـوال أن عقـد العمـل              

 .ةيمكن إنهاءه بمجرد الإخطار في العقود غير المحددة المد
 م٥١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٧يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم 
 ــعــالوقائ

تقدمت بشـكوى   ) المدعية(هذا الطعن في أن المطعون ضدها       تتلخص وقائع   
إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية تأسيساً على أنها التحقت بالعمل لدى الطاعنـة             

 ريالاً وقد   ٢٨٠م بمهنة موظفة استقبال براتب شهري مقداره        ١٢/٨/١٩٩٤بتاريخ  
اً إلـى تقلـيص     م اسـتناد  ٣١/٣/٢٠٠٣تم فصلها من العمل فصلاً تعسفياً بتـاريخ         

الوظائف بالنظر لأحوال السوق المحلية وتعرضها للخسارة فطلبت إيقـاف قـرار            
الفصل وإعادتها إلى عملها، ولتعذر التسوية الودية فقد أحيل النزاع إلى المحكمـة             

م، ٣٩٩/٢٠٠٣وقيدت الـدعوى العماليـة رقـم    ) الدائرة العمالية (الابتدائية بمسقط   
حكمة في الطلب الوقتي بإيقـاف قـرار الفصـل          م قضت الم  ٧/١٠/٢٠٠٣وبجلسة  

وإعادة المطعون ضدها إلى عملها مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغـاً يعـادل               
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أجرها حتى الفصل في موضوع الدعوى وحددت جلسة لتقديم الطلبات الموضوعية،           
  ريالاً عمانياً عبـارة    ١,٧٤٣التي حصرتها في إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ          

 ٢٣٠بلغ  عن راتبها من تاريخ الفصل وحتى تاريخ إلغاء قرار الفصل التعسفي، وم           
يالاً عبارة عـن راتـب       ر ٢٨٠م ومبلغ   ٢٠٠٣جازة لعام   ريالاً عبارة عن راتب الإ    

وقد ردت الطاعنة بمذكرة دفاع طلبت فيها أولاً وقف الدعوى استناداً           شهر الإشعار،   
 مـن قـانون     )١٢٨( الجزائيـة والمـادة       من قانون الإجراءات   )١٥٥(إلى المادة   

الإجراءات المدنية والتجارية لوجود شكوى ضد المطعون ضدها لدى الشرطة ثـم            
 ـ      ادعت أنها عدلت عن قرار فصل المطع       م ون ضدها وأخطرت مكتب العمل بذلك ث

قررت بعد ذلك فصلها من العمل لأنها أفشت أسراراً تتعلق بالضرائب ولغيابها عن             
 حكم المحكمة بإلغاء قرار الفصل، وعقبت المطعون ضدها علـى           العمل منذ صدور  

اتها التي قـدمتها    دفاع الطاعنة قائلة بأنها لم تخطر بالعودة إلى العمل وتمسكت بطلب          
م أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى      ٩/١٢/٢٠٠٣وبتاريخ  لمحكمة الموضوع،   

لاف ريـال عمـاني     بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ خمسـة آ          
لم يلق حكم المحكمة    لتعسفي ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ف       تعويضاً عن الفصل ا   

فقد طعـن   ) الطاعنة(والمدعى عليها   ) المطعون ضدها (الابتدائية قبولاً من المدعية     
م مطالبة  ٣٩٩/٢٠٠٣فيه كل منهما بالاستئناف، فأقامت عنه المدعية الاستئناف رقم          

م ١/٢٠٠٤ به إليها، وأقامت عنه المدعى عليها الاستئناف رقم          برفع المبلغ المحكوم  
 ـ   ي صـحيفة الـدعوى   مطالبة برفض الدعوى استناداً إلى الأسباب التـي وردت ف

م أصدرت محكمة الاسـتئناف حكمـاً       ١٠/٥/٢٠٠٤وبتاريخ  وصحيفة الاستئناف،   
رفـع  قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك ب          

المبلغ المحكوم به إلى خمسة آلاف ومائة وثمانية وسـتين ريـالاً مقابـل كامـل                
بالمصاريف، كما  ) الطاعنة(م المستأنفة   المستحقات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزا      

بحكم محكمة الاستئناف فقد طعنت فيه بالنقض       ) الطاعنة(لم ترض المحكوم ضدها     
م موقعة من محام    ٢١/٦/٢٠٠٤سبابه بتاريخ   بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفة بأ     

مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم سند وكالته عنها              
الطاعنـة  أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، وقد نعت        وما يفيد سداد الكفالة، و    

دم الفهـم    أولها ع  :على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون في ثلاثة أوجه          
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 من قانون العمل، وثانياً عدم وقف الدعوى المدنية موضـوع           )٣٧(الصحيح للمادة   
 وثالثاً الخطأ فـي     ،هذا الطعن لوجود دعوى جزائية مرفوعة على المطعون ضدها        

مقدار التعويض المحكوم به للطاعنة، وبيان ذلك أن الطاعنة أنهـت عقـد العمـل               
 من قانون العمل ولم يكن      )٣٧( بحكم المادة    المبرم بينها وبين المطعون ضدها عملاً     

إنهاء عقد العمل فصلاً لها من العمل ولا يجوز أن يوصف حق رب العمـل فـي                 
إنهاء عقد العمل بأنه فصل تعسفي فضلاً عن أن جزاء إنهاء عقد العمل قد نصـت                
عليه هذه المادة على سبيل الحصر ولا يجوز للمحاكم أن تجتهد وتحكـم بتعـويض     

 سالفة الذكر، وإذا أنهى رب العمـل        )٣٧( خلافاً للأسس التي حددتها المادة       جزافيٍ
عقد العمل غير محدد المدة فلا يشترط القانون أن يبين الأسباب، بالإضافة إلى ذلك              
فإن المطعون ضدها قد ارتكبت أخطاء لم تكن معلومة للطاعنة عندما أنهـت عقـد               

لق بالضرائب وهو سبب يكفي لفصلها      العمل هي إفشاؤهـا وحيازتها لمستندات تتع     
من العمل، وقد كان على الحكم المطعون فيه الاستجابة لطلـب الطاعنـة بوقـف               
إجراءات الدعوى حتى يفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة عليهـا وهـي لـدى              

لعمومية تحتم وقف الدعوى     فقد خالفت القانون لأن الدعوى ا      تفعل ولما لم    ،الشرطة
ن الحكـم المطعـون     أالمطعون ضدها على أسباب الطعن قائلة ب      ت  المدنية، وقد رد  

 من قانون العمل تطبيقاً صحيحاً وأكد رقابة القضـاء علـى            )٣٧(ضده طبق المادة    
فصل العامل ولم يترك الأمر لرب العمل يمارسه كما يشاء، أما التعويض ومقداره             

 ـ           م بـه طالمـا     وسنده فهو من سلطة محكمـة الموضوع ولا تعقيب عليها في الحك
استندت إلى أسباب سائغة، يضاف على ذلك فإن سبب فصل المطعون ضدها هـو              
تقليص الوظائف بالشركة الطاعنة ولم يكن مرده لأي سبب آخر والطعن بهذا الوجه             

لمطعون ضـدها   الطاعنة على رد ا   ه الحكم المطعون فيه رداً سائغاً، وعقبت        رد علي 
عاء العام بالمحكمة العليا رأيه فـي الطعـن         الادوتمسكت بأسباب الطعن، كما أبدى      

 .وخلص فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً
 ــةــالمحكم

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانون فهو مقبول شكلاً
م فـإن   ٣٥/٢٠٠٣ من قانون العمل رقم      )٣٧(وحيث إنه بحسب نص المادة      

عامـل ويـتم بـالإرادة      إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة حق لصاحب العمل ولل         
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المنفردة وهو تصرف قانوني غير قابل للرجوع فيه من لحظـة الإخطـار بـه إذ                
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق أي مـن            ،تترتب آثاره من ذلك الوقت    

الطرفين في العقد غير المحدد المدة في إنهائه بالإرادة المنفردة مقيـد بشـرطين              
بالإنهاء قبل صدور الإرادة المنفردة بهذا الإنهـاء        أولهما وجوب مراعاة الإخطار     

وثانيهما وجوب ألا يكون إنهاء العقد غير المحدد المدة مشوباً بالتعسـف بحيـث              
يكون له ما يبرره تبريراً مشروعاً وإنه لا يكفي مراعاة مهلة الفسخ التي يجب أن               

يكـون إنهـاء    ة، وعلى ذلك يمكن أن      تمضي بين الإخطار والفسخ بالإرادة المنفرد     
خدمة العامل مشوبة بالتعسف إذا مارس صاحب العمل حقه بإرادته المنفردة فجـاء             

وإذا تبين للمحكمة أن فصـل      " من قانون العمل     )١٠٦(في الفقرة الأخيرة من المادة      
اً للقانون فإنه يجوز لها الحكم      العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالف         

 إلى عمله أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضـاً عـادلاً              ما بإعادة العامل  إ
أن تصرف صاحب العمل بإرادته المنفردة في       ومؤدى هذا النص    ..." بالإضافة إلى 

إنهاء العقد يمكن أن يقع مخالفاً للقانون أو يشوبه التعسف وليس صحيحاً في كل              
عقود غيـر المحـددة     الأحـوال أن عقد العمل يمكن إنهاءه بمجرد الإخطار في ال         

ة، أما تعسف الطاعنة فقد استخلصه الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً مـن             المد
الظروف والملابسات التي كانت محيطة بفسخ العقد وقت الفسخ لا بعـده ذلـك أن               
إنهاء خدمة المطعون ضدها كان سببه أولاً تقلـيص العمالـة بالشـركة الطاعنـة               

 لم تتمسك به لاحقاً وقد اعتبرت أن من حقها فصـل            لتعرضها للخسارة وهذا السبب   
 مـن   )٣٧(ن شاءت بعد إخطارها القانوني وفقاً للمادة        المطعون ضدها من العمل إ    

قانون العمل وهذا القول غير سديد كما بينا، أما الاتهام اللاحق للفصل فهـو غيـر                
 ـ           ة الموضـوع،   مقبول لتبرير إنهاء علاقة العمل لأنها انتهت قبل إثارته أمام محكم

وفيما يتعلق بالتعويض فإنه مسألة موضوعية مرجعها إلى تقـدير المحكمـة وفقـاً              
لعنصر الدعوى وظروف الفسخ ومدة الخدمة وأجر العامل والمـدة التـي قضـاها              
متعطلاً، وقد راعى الحكم المطعون فيه هذه الظروف ويضحى الطعن فـي مقـدار          

 .مام المحكمة العلياالتعويض جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أ
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 أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويكون الطعن بـلا             كانتلما  و
أساس فيتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً          

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(بحكم المادة 
 :فلهذه الأسباب

 وإلـزام الطاعنـة     ورفضه موضـوعاً  كلاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن ش    
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني المنا   :القضاة
 .ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار
 م٦١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٣قرار رقم 

)٥٩( 
 ) توقيف ـ إعادة للعمل ـ أجور(ـ عامل ) استحقاق ـ مرض ـ إجازة(أجور 

إن الأجر ركن في عقد العمل وهو جزاء العمل الذي يقوم به العامل في خدمة                -
امل لا يسـتحق    صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته وعلى ذلك فالأصل أن الع         

 ذلك لأن سبب التزام صاحب العمل بأداء الأجر هو قيـام            ،الأجر إلا لقاء عمله   
 فيتعين استصحاب هذا الأصل إلا إذا اسـتثنى     ،العامل بأداء العمل المتفق عليه    

المشرع بنصوص خاصة حالات محددة قرر فيها منح العامل الأجر كـاملاً أو             
 حالة الإجـازة المرضـية أو الإجـازة         بعضاً منه دون أن يؤدى عملاً كما في       

السنوية أو سبب يرجع إلى صاحب العمل أو لأسباب قهريـة خارجـة عـن               
 .الإرادة

يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى العمل عندما تقرر السلطة المختصة             -
عدم تقديمه للمحاكمة، أو إذا حكم ببراءته وفي هاتين الحالتين فقط يسـتحق             

 .  أثناء فترة الإيقاف وبعد عودته للعملالعامل أجره كاملاًَ
 عــــالوقائ

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده سبق أن أقام دعـوى أمـام               
محكمة القضاء الإداري الابتدائية طلب فيها إلزام الطـاعن بإعـادة المخصصـات             

م وهي  ٣١/٥/٢٠٠١م وحتى   ٢٥/١/٢٠٠١المالية التي تسلمها عن أجره للفترة من        
 ومائة وسـتة وأربعـين ريـالاً        استة عشر ألف  ((ع  . ر ٤٣٥/١٦,١٤٦اوي مبلغ   تس

اعتباراً من تاريخ الحكـم     % ١٠مع الفائدة بواقع    )) وأربعمائة وخمسة وثلاثين بيسة   
في الدعوى وحتى السداد وذلك تأسيساً على أن الطاعن كان يعمـل مـديراً عامـاً                

د تم حبسه على ذمـة اتهامـات        وق)) ع.ع.بنك التنمية العماني ش   ((للمطعون ضده   
تتعلق بإساءة استعمال وظيفته وقد أدين بهذه التهمة وحكم عليه بالسـجن بتـاريخ              
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م ٢٤/٦/٢٠٠٢وبتـاريخ   تم فصله من العمل من تـاريخ الحكـم،           و ٣٠/٥/٢٠٠١
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى           

فتم قيد الـدعوى    )) الدائرة العمالية ((كمة الابتدائية بمسقط    وأمرت بإحالتها إلى المح   
م حكمـاً قضـى     ١٦/٣/٢٠٠٣لدى المحكمة الابتدائية بمسقط التي أصدرت بتاريخ        
ع مع الفوائـد    . ر ١٦,١٤٦,٤٣٥بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ         

م لدى محكمة   من تاريخ الحكم وحتى السداد، فاستأنف الطاعن هذا الحك        % ١٠بواقع  
م حكماً قضى بإلغـاء الحكـم       ١٥/٤/٢٠٠٣الاستئناف بمسقط التي أصدرت بتاريخ      

المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسـمه             
القانون ومن ثم لجأ المطعون ضده إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية وأقام شكواه             

سـترجاع المبـالغ التـي دفعـت للطـاعن وقـدرها            أمامها مطالباً بالحكم لـه با     
ع على أساس أنه استلمها بغير وجه حق بالإضافة إلى الفوائـد            . ر ١٦,١٤٦,٤٣٥

تعـذرت تسـوية النـزاع بـين        من تاريخ الحكم وحتى السداد، وقد       % ١٠ بنسبة
وتـم  ) الدائرة العماليـة    ( أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط       فالخصمين  

م وأمامها تمسك المطعون ضده بطلباته ورد عليها مطالباً         ٩٦٩/٢٠٠٣الرقم  قيدها ب 
ا بغير الطريـق الـذي رسـمه القـانون،          برفضها لافتقارها للسند القانوني ولرفعه    

م أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضى برفض الـدعوى         ٢١/١٢/٢٠٠٣وبتاريخ  
ب بها أثناء إيقافـه عـن       تأسيساً على أن الطاعن استلم المخصصات المالية المطال       

العمل وكان عقد العمل لا زال قائماً فيتعين مراعاة رابطة استقرار العمل وحمايـة              
 الجزائي  العامل وضمان معاشه حتى تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية بعد صدور الحكم          

لم يلق هذا الحكم قبولاً من المطعون ضده فاستأنفه لدى          الذي قضى بإدانة الطاعن، ف    
م حكماً قضى بقبـول     ١٧/٥/٢٠٠٤ الاستئناف بمسقط التي أصدرت بتاريخ       محكمة

الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديـد بـإلزام             
مبلغ ستة عشر ألف    ) المطعون ضده (بأن يؤدي للمستأنف    ) الطاعن(المستأنف ضده   

) ع. ر ١٦,١٤٦,٤٣٥(بيسة  ومائة وستة وأربعين ريالاً وأربعمائة وخمسة وثلاثين        
من تاريخ الحكم إلى تمام السداد وعللت حكمهـا هـذا بـأن             % ١٠والفوائد بواقع   

 ـ                اًالطاعن استلم أجراً دون القيام بعمل ولم يكن غيابه لعذر شـرعي لكونـه ملاحق
جزائياً خلال توقفه عن العمل وقد ترتب على اتهامه إدانته بإساءة استعمال وظيفته             
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 أن يستلم أجراً خلال تلك الفترة،        مديراً للمطعون ضده فلا يحق له      عندما كان يعمل  
 محكمة الاستئناف فقد طعن فيه بـالنقض        بحكم) الطاعن(فلم يرتض المحكوم ضده     

م بأمانة سر هـذه     ٢٢/٦/٢٠٠٤بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفة بأسبابه بتاريخ        
يا بصـفته وكـيلاً عـن       المحكمة موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العل        

الطاعن وقدم سند وكالته عنه وأعلن المطعون ضده بصـحيفة الطعـن ورد علـى               
 .الأسباب

 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ فـي           نعى الطاعن هذا وقد   
 من قانون العمل العماني الصـادر       )٣٦(تطبيقه من ثلاثة أوجه أولها مخالفة المادة        

 الذي نشأ هذا النزاع خلال سريانه، وهذه المادة لم          ٣٤/٧٣م  بالمرسوم السلطاني رق  
تنص على أن وقف العامل عن العمل مؤقتاً بسبب اتهامه بارتكاب جنحـة داخـل               
مكان العمل يعتبر امتناعاً عن العمل أو امتناعاً عن تنفيذ واجباته لأن توقفه في هذه               

روف وحـالات الوقـف     الحالة مبرر وواجب قانوني وتعاقدي، وقد نظم القانون ظ        
المؤقت عن العمل على ذمة التحقيق في الجنح فأجاز أن يكون الوقـف براتـب أو                

 من قانون   )٣٦(بدون راتب في أثناء فترة الشهرين الأولين التي نصت عليها المادة            
العمل الملغى الذي يحكم هذا النزاع، إلا أن هذه المادة حظرت أي وقـف للعامـل                

مدة الشهرين الأولين، ولما قضى الحكم المطعون فيه بغير         بدون راتب بعد انقضاء     
ذلك فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن العامل يستحق الأجر بلا عمـل فـي                
الحالات التي نص القانون عليها مثل الوقف المؤقت على ذمة التحقيق والأجـازات             

ل بمرتب كامـل    السنوية والمرضية، وقد اكتسب الطاعن حقاً عندما أُوقف عن العم         
كتسبه الطاعن قبل فصـله مـن       الوقف فلا يجوز المطالبة برد حق ا      منذ بداية مدة    

العمل، وحاصل الوجه الثاني من سبب الطعن هو خطأ الحكم المطعون فيه عنـدما              
قرر أن تغيب العامل عن العمل بسبب الحبس الاحتياطي من قبل الشرطة أو المنع              

 ويمنع العامل من استحقاق الأجر بسـبب تحقـق          من العمل يعتبر غياباً بدون عذر     
نه يعتبر عذراً مبرراً لأنـه نتـاج عمـل           اللاحقة للوقف وفي حقيقة الأمر إ      الإدانة

إجباري وقوة قاهرة خارجة عن إرادته لا تسقط حقوقه ولا تـؤثر فيهـا الإدانـة                 
اللاحقة، وحاصل الوجه الثالث أن الحكم الابتدائي صدر من محكمة غير مختصـة             
من حيث قيمة الدعوى لكونها مشكلة من قاضٍ واحد وقد تجاوزت قيمتهـا خمسـة               
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عشر ألف ريال عماني ولا تتعلق بالأجور إنما سببها يتعلق بمطالبة تغريم الطاعن             
بما يقابل الأجور والفوائد الضخمة عن هذه الغرامة، وقد كان يجب في هذه الحالـة               

لاثة قضـاة مـن قضـاة المحكمـة         أن تنظر الدعوى بواسطة محكمة مشكلة من ث       
نون الإجـراءات    وغيرها من مواد قـا     )٣٦،٤١(الابتدائية عملاً بما جاء بالمادتين      

المطعون ضده على أسباب الطعن قـائلاً بـأن الحكـم           المدنية والتجارية، وقد رد     
 صحيح القانون لأن عدم قيام الطاعن بأعمال وظيفته يحرمـه           أصابالمطعون فيه   

أنه منع من دخول مكان العمل بواسطة الشرطة أثناء التحقيقات          من الأجر خاصة و   
 من قانون العمـل     )٣٦(ولم تتجاوز فترة المنع العشرين يوماً فضلاً عن أن المادة           

 سكتت عن بيان استحقاق العامل أثناء فترة غيابه المنصوص عليها في            ٣٤/٧٣رقم  
هذه الفترة على عكـس مـا       هذه المادة مما يدل على عدم أحقية العامل للأجر أثناء           

 من قانون العمل الجديد التي أبانت بوضوح مـا يسـتحقه            )٣٢(نصت عليه المادة    
العامل خلال فترة توقفه عن العمل، وفي غياب أي نص تشريعي يحدد مخصصات             
العامل الموقوف عن العمل فإن مناط حصول الأجر هو أداء العمل، ولما لـم يقـم                

يفته فإنه لا يستحق أجراً طالمـا أن غيابـه غيـر            الطاعن بأي عمل من أعمال وظ     
مشروع وقد تسبب فيه بإرادته واختياره، أما عن سبب الطعن المتعلق بالاختصاص            
القيمي للدعوى فإن المطعون ضده يرد بأن الدعوى المقامة على الطـاعن تتعلـق              
بالأجور وتختص بالفصل فيها المحكمة الابتدائية مشكلة من قـاضٍ واحـد عمـلاً              

نون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة ، وعقـب          من قا  )٣٧(من المادة   ) د(بالفقرة  
سك المطعون ضـده    الطاعن على رد المطعون ضده وتمسك بأسباب الطعن كما تم         

الادعاء العام بالمحكمة رأيه في الطعن وخلص فيه إلى         برده على الأسباب، وأبدى     
 .قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً

 
 ـةـالمحكمــ

 .ن الحكم المطعون فيه استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًحيث إ
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في أن الطـاعن كـان               

تهـم بإسـاءة    ايعمل لدى المطعون ضده بوظيفة مدير عام وأنه أثناء فترة عملـه             
اعتبـاراً مـن    استعمال الوظيفة وتسخيرها لمآربه الشخصية فتم إيقافه عن العمـل           
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م، وفي هذا التاريخ صدر حكم      ٣٠/٥/٢٠٠١م وملاحقته جزائياً حتى     ٢٥/١/٢٠٠١
جزائي قضى بإدانته ومعاقبته بالسجن فتم فصله من العمل اعتبـاراً مـن تـاريخ               
صدور هذا الحكم، وخلال هذه الفترة كان الطاعن يستلم أجره ومخصصاته حتـى             

ائة وستة وأربعين ريالاً وأربعمائـة      ستة عشر ألفاً وم   ((ع  . ر ١٦,١٤٦,٤٣٥بلغت  
وقد اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعن غائب عن عمله          )) خمسة وثلاثين بيسة  و

من تاريخ توقفه عنه وحتى صدور الحكم الجزائي لأن غيابه عنه غير مبـرر ولا               
 )٣٦(يستحق أجراً طالما أن الأصل هو أن الأجر مقابل العمل باعتبار أن المـادة               

 الذي يحكم هذا النزاع سكتت عن تقاضى الراتب أثناء          ٣٤/٧٣ون العمل رقم    من قان 
فترة إيقاف العامل ولو كان العامل يستحقه لنصت على حقوقه كما فصـلت المـادة               

 . من قانون العمل الجديد)٣٢(
إن الأجر ركن في عقد العمل وهو جزاء العمل الذي يقوم به العامل             وحيث  

إشرافه وإدارته وعلى ذلك فالأصـل أن العامـل لا          في خدمة صاحب العمل وتحت      
يستحق الأجر إلا لقاء عمله ذلك لأن سبب التزام صاحب العمل بأداء الأجـر هـو                
قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه فيتعين استصحاب هذا الأصل إلا إذا اسـتثنى              

 بعضاً  المشرع بنصوص خاصة حالات محددة قرر فيها منح العامل الأجر كاملاً أو           
منه دون أن يؤدى عملاً كما في حالة الإجازة المرضية أو الإجـازة السـنوية أو                

، وقد نصـت    سبب يرجع إلى صاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة          
 على حالة العامل الموقوف عن العمـل        ٣٤/٧٣ من قانون العمل رقم      )٣٦(المادة  
ل مكان العمل جاز لصـاحب العمـل        إذا نسب إلى العامل أية جنحة داخ      : ((كآلاتي

وقفه لمدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصـة، فـإذا               
رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحكمة أو قضى ببراءته وجـب إعادتـه              

عتبر عدم إعـادة    العمل عن إعادة العامل إلى عمله ا      إلى عمله، فإذا امتنع صاحب      
وهذه المادة لم تلزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل         ))  تسريحاً تعسفياً  العامل للعمل 

العامل بأن يطالب بـأي      أي أجر أثناء فترة الإيقاف استثناء من الأصل ولا تسعف         
مخصصات ناشئة عن عقد العمل أياً كانت المبررات، وكل ما يجـب لـه عودتـه                

عدم تقديمـه للمحاكمـة،     عندما تقرر السلطة المختصة     : للعمل في حالتين أولهما   
وثانيهما أن يحكم ببراءته وفي هاتين الحالتين فقط يستحق العامل أجـره كـاملاًَ              
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 من قانون   )٣٢(، ومما يجدر ذكره أن المادة       أثناء فترة الإيقاف وبعد عودته للعمل     
م ١/٦/٢٠٠٣ الذي صدر لاحقاً وأصبح نافذاً اعتبـاراً مـن           ٣٥/٢٠٠٣العمل رقم   

 أجازت لصاحب العمل حرمان     ٣٤/٧٣ من قانون العمل رقم      )٣٦( والمقابلة للمادة 
العامل من أجره الشامل في الشهر الأول من شهور الإيقاف الثلاثة ويصـرف لـه               
نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث، ومن هنا يتضح بأن المشرع نظر             

إجـراء  إلى الأجر كمورد لرزق العامل وأن صرف نصف الأجر في هذه الحالـة              
وقتي عاجل قصد منه حاجة العامل إلى ما ينفقه في فترة ما قبل تقديمه للمحاكمة أو                
تقديمه والقضاء ببراءته ولا يستحق باقي الأجر عن هـذه المـدة إلا إذا لـم يقـدم         

 )٣٦(للمحاكمة أو حكم ببراءته ولكن هذه التدابير الوقتية لم تنص عليهـا المـادة               
ل بأن صاحب العمل لا يلزم بأداء أي أجر أثنـاء فتـرة             سالفة الذكر مما يبرر القو    

الإيقاف وليس من حق العامل أن يطالب بالأجر إلا إذا لم يقدم للمحاكمـة أو قـدم                 
وقضى الحكم ببراءته، لما كان ذلك فإن حصول الطاعن على أجـوره فـي فتـرة                

 الحكم   المشار إليها وما تلاه حتى صدور      )٣٦(الشهرين المنصوص عليها في المادة      
بإدانته ومعاقبته بالسجن أجور غير مستحقة، ولما قضى الحكم المطعون فيه بردها            

 .منه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح متسق مع القانون ولا تنال منه أسباب الطعن
أما عن سبب الطعن المتعلق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المشكلة مـن            

اء رغم أن قيمتها تزيد عن خمسة عشـر         قاض واحد والتي فصلت في الدعوى ابتد      
ألف ريال فمردود عليه بأن المحكمة الابتدائية المشكلة من قاضٍ واحد تختص مـن              
حيث النوع بالفصل في أي نزاع يتعلق بالأجور مهما كانت قيمته عملاً بحكم المادة              

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) د (  الفقرة )٣٧(
لدعوى تتعلق بالأجور فحسب فإن المحكمة الابتدائية مشكلة         ولما كانت هذه ا   

من قاضٍ واحد مختصة بالفصل في النزاع ابتداء فيكون النعي على الحكم المطعون             
 .فيه بهذا السبب نعياً غير سديد
 رفضه موضـوعاً وإلـزام      ويتعين أساس   لا يقوم على  ولما كان هذا الطعن     

 من قانون الإجـراءات     )٢٦١(بحكم المادة   الطاعن بالمصاريف عدا الرسوم عملاً      
 .المدنية والتجارية
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 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف عدا الرسوم
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 م١٣/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
ضوية كل من أصحاب الفضيلة      ع وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمـر ميرغنـي     : القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٨٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٥قرار رقم 
)٦٠( 

 ) مانع أدبي ـ تقادم ـ وقف(ـ علاقة عمل ) مرض ـ علاج ـ تعويض(عامل 
ج لا يحول بينـه وبـين المطالبـة بحقـه فـي             تنازل العامل عن تكملة العلا     -

من قانون العمل التي    ) ٣( به مخالف لنص المادة      ىالتعويض، والتنازل المدع  
جاءت واضحة في جعل كل شرط أو إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقـوق               

 .  إذا كانت مخالفة لأحكامهةالناشئة عن قانون العمل باطل
عنوي يمنع المطالبة بالحق ويقف به سـريان        إن قيام العلاقة التعاقدية مانع م      -

التقادم لأنه طوال مدة العمل تتولد رهبة في جانب العامـل ويسـتحيل معهـا               
 . المطالبة بالحق

 عـالوقائـــ
 وقائع الطعن حسبما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر أوراق              تتلخص

ت لمنازعـا الطعن في أن المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى إلى دائـرة تسـوية ا              
نـه التحـق بالعمـل لـدى الطاعنـة بتـاريخ            العمالية ضد الطاعنة قرر فيمـا أ      

ع، وأن آخر يوم عمل له كـان        . ر ١٥٠ بمهنة طاهي براتب قدره      ١٩/١٠/٢٠٠١
، وهو يطالب بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية عن سنة           ٣١/٨/٢٠٠٣في  

. م٢٥/١١/٢٠٠١ وقعت في    وعشرة أشهر والتعويض عن الإصابة في العمل التي       
ع والعـلاوات   . ر ١٠٠وقد حضر وقتذاك ممثل الطاعنة وأفاد أن الراتب الأساسي          

تعذرت التسوية  ة نهاية الخدمة وبدل الإجازة فقط، وقد        ع، وهو يستحق مكافأ   . ر ٥٠
 يأمام المحكمة عـدل المـدع     ائية، و بين الطرفين فأحيل النزاع إلى المحكمة الابتد      

ها التعويض عن الفصل التعسفي بما قـدره ثلاثـة آلاف ريـال             طلباته وأضاف إلي  
 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي         ١٨/٤/٢٠٠٤بجلسة يوم   عماني،  

الحكم الصادر قبولاً لدى الطرفين فطعنا فيه       ع، فلم يجد    . ر ٩٨١ مبلغاً قدره    يللمدع
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محكمـة   قضت   م  ١٢/٧/٢٠٠٤بتاريخ   ستئناف أمام محكمة استئناف مسقط، و     بالا
الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض استئناف الطاعنة رقـم           

م وإلزامها بالمصـاريف، وبتعـديل الحكـم فـي الاسـتئناف رقـم              ١٤٣/٢٠٠٤
م الخاص بالمطعون ضده، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلـى ألـف             ١٦٧/٢٠٠٤

ع وبعدم قبول الطلب المغفل     .ر) ١٥٢٥(وخمسمائة وخمسة وعشرين ريالاً عمانياً      
الطاعنة بحكـم محكمـة     الخاص بالتعويض عن الفصل التعسفي، فلم ترتض        وهو  

الاستئناف السابق بيانه فقد طعنت فيه بالنقض بالطعن الحالي الماثل بين أيدينا وذلك             
م، وأودعت  ١٥/٨/٢٠٠٤بموجب صحيفة أودعت بأمانة سر المحكمة العليا بتاريخ         

المحامي المقبول الترافـع    ................  باسم ةرة بأسبابه موقع  بذات التاريخ مذك  
وقـد  د سداد الكفالة والرسوم المقررين،      لدى المحكمة العليا وقدم سند وكالته وما يفي       

فـض  أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ورد وكيله عنها بمذكرة طلب فيهـا ر            
صدرت المحكمة العليـا  م أ١٨/٨/٢٠٠٤وبتاريخ الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف،    

 .أمراً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
الخطأ في تطبيـق القـانون      على الحكم المطعون فيه     الطاعن   وقد نعى    هذا،

 من مستشـفى    ةوذلك لاستناده في تحديد نسبة عجز العامل على شهادة طبية صادر          
المنصوص عليها في القانون الصادر     خولة، ولم تتم إحالة العامل إلى اللجنة الطبية         

 ٢٧/٩١، والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم رقـم         ٤٠/٧٧بالمرسوم السلطاني رقم    
والذي نص صراحة على أن اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون هـي              

نسـبة العجـز الطبـي بالنسـبة        الجهة الطبية الوحيدة التي يعتمد عليها في تحديد         
 الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون لعدم أخذه بالتنازل           نعىكما  للمريض،  

الصريح للمطعون ضده عن حقه في تكملة العلاج، حيث أخطر وفقاً للتقرير الطبي             
بضرورة إجراء عملية جراحية تجميلية إلا أن المطعون ضده رفض ذلـك وتـرك              

هـذه   حقه فـي أي تعـويض عـن          المستشفى، وذلك دليل صريح على تنازله عن      
 من المرسوم السلطاني رقـم      )٢٩(يرى الطاعن أن مناط تطبيق المادة       الإصابة، و 

 غير متوافرة نهائياً في حق المطعون ضده، حيث إن هذه المـادة تشـترط               ٤٠/٧٧
 مستديم يقلل قدرة    يلتطبيقها والحكم بالتعويض أن ينشأ عن إصابة العمل تشويه بدن         

 به  ينعىأما الوجه الثاني الذي     ه لم يحدث،     على الكسب وهذا في رأي     العامل العادية 
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الطاعن على الحكم يتمثل في أن حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض وكذلك             
وذلـك لأن   .  أكثر من عام من تاريخ استحقاقه      يبدل الإجازة قد سقط بالتقادم لمض     

م ثـم   ٣٠/١١/٢٠٠١المطعون ضده تنازل عن حقه في المطالبة بأي تعويض في           
م أي بعـد    ١٩/١٠/٢٠٠٣ك تقدم بشكواه أمام دائرة الرعاية العمالية بتاريخ         بعد ذل 

وقد نص على أمر التقادم بنص قانون صريح ومن ثم فـلا            . التنازل بعامين كاملين  
الادعاء العام لدى المحكمة العليا مـذكرة        للاجتهاد مع وجود النص، وقد قدم        مجال

الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه     بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي         
 .لما جاء بالوجه الثاني من سبب الطعن

 ـــةـالمحكم
 .حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلاً

ن أ النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد، ذلـك             وحيث إن 
ن مستشفى خوله   مده صدرت   الشهادة الطبية التي صدرت عن العامل المطعون ض       

كمـا أن القـانون     . وهو مؤسسة عمومية مختصة كما أنها موقعة من طبيب جراح         
 لم يوجب تحديد العجز بواسطة لجنة طبية        ٧٢/٩١الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     

لذلك فإن الطاعن لم يفلح في إبـراز  . بعينها ـ كما ورد في حكم محكمة الاستئناف 
 لإبطالها  يدة الطبية الصادرة عن مستشفى خولة بدرجة تكف       مطاعنه على هذه الشها   

أما تقدير التعويض ومداه، فقد استقر قضـاء        . وعدم اعتماد ما ورد فيها من تقرير      
في تقدير التعويض ومـداه     هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة         

ها متسـقاً مـع     قضاؤع التي تستقل بها، طالما جاء       ن ذلك من مسائل الواق    باعتبار أ 
 .الواقع والقانون ومؤسساً على أسباب كافية لحملة

 الطاعن تحت هذا السبب بأن المطعون ضده قد تنـازل عـن             إن قول وحيث  
بـأن  حقه في تكملة العلاج، فإنه قول مردود عليه كما قالت محكمة الموضوع بحق              

 ـ           ة بحقـه فـي     تنازل المطعون ضده عن تكملة العلاج لا يحول بينه وبين المطالب
من قانون العمـل التـي      ) ٣( به مخالف لنص المادة      ىالتعويض، والتنازل المدع  

جاءت واضحة في جعل كل شرط أو إبراء أو مصالحة أو تنـازل عـن الحقـوق                 
وعليه فإن النعي علـى     . الناشئة عن قانون العمل باطله إذا كانت مخالفة لأحكامه        

 .يد وبغير أساسالحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير سد
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 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخاص بالتقادم، فإننا          إن النعي وحيث  
ن المطعون ضده قد تقدم بشكواه إلى دائرة تسوية         أبمراجعة أوراق هذا الطعن نجد      

، وأنه التحق بالعمل لدى الطاعنـة بتـاريخ         ١٩/١٠/٢٠٠٣المنازعات العمالية في    
م، وتـم إخطـاره     ٣١/٨/٢٠٠٣خر يوم عمل له في      م، بينما كان آ   ١٩/١٠/٢٠٠١

ن المطعون ضـده قـد تقـدم         أ يوهذا يعن . م بإنهاء خدماته  ١/٨/٢٠٠٣برسالة في   
ولقد جاء في حكم محكمة     . بشكواه بعد حوالي شهرين من انتهاء عمله لدى الطاعنة        

ة مانع  ن قيام العلاقة التعاقدي   أإنه من المستقر فقهاً وقضاء      "الاستئناف المطعون فيه    
معنوي من المطالبة بالحق ويقف به سريان التقادم لأنه طوال مدة العمـل تتولـد             

 ."رهبة في جانب العامل ويستحيل معها المطالبة بالحق
 بالنظر نظرة شاملة متروية لظروف عمل المطعون ضده كعامـل           إنهوحيث  

 عمله مع   مع الطاعنة وما تفرضه تلك العلاقة من انضباط واستجابة كاملة لموجهات          
الطاعنة وما يترتب على ذلك من نجاحه في نيل حقوقه لدى مستخدمته الطاعنـة،              

 حقاً من دواعي إشعار العامل وإحساسه بالخوف        مخدومهوحيث إن بقاء العامل مع      
ن هو تقدم بشكواه مطالباً بحقوقه كما قالت محكمة الاستئناف في هذه            إمن العواقب   
 .الدعوى بحق

) ٧(نه قطع سريان التقادم المنصوص عليه في المـادة          وحيث إن ذلك من شأ    
من قانون العمل في الحالات التي تجد المحكمة من مجمل ظروف ووقائع الدعوى              

. ن علاقة العامل بمستخدمه كانت تشكل حجاباً حال بينه وبين رفع شكواه في وقتها             أ
فإن النعي  وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد سارت على هذا النهج والنظر             

 .عليها بهذا السبب قد جاء أيضاً بغير أساس
 بها الطاعن على الحكم قد جـاءت غيـر          ى جميع الأسباب التي نع    إنوحيث  

سديدة على نحو ما سبق بيانه، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطـاعن              
 .بمصاريف الطعن ومصادرة الكفالة
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 :فلهذه الأسباب
طعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة         حكمت المحكمة بقبول ال   

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      و يعبداالله بن محمد الكعب   /يبرئاسة فضيلة القاض  

ميرغني د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٤٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٦قرار رقم 
)٦١( 

 ) طلبات متعددة ـ أحدها غير مقدر القيمة(اختصاص نوعي وقيمي 
 تدخل فـي    علاوات ومكافأة نهاية الخدمة    بالأجور وال  المتعلقةالطلبات الأصلية    -

 إلا أن   كلة من قاضٍ واحد   بتدائية مش  للمحكمة الا  القيمي والنوعي الاختصاص  
 الحكـم لـه بـإلزام        طلـب  الطاعن تقدم بطلب مرتبط بالطلبات الأصلية وهو      

المطعون ضدها بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل أخر، وهذا الطلـب             
غير مقدر القيمة ولا يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة            

من قانون الإجراءات   ) ٣٦(عملاً بحكم المادة    الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة      
 .المدنية والتجارية

 عــالوقائــ
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى إلـى دائـرة تسـوية               

) المطعون ضدها ( إنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها        :المنازعات العمالية قال فيها   
ثــم اعتبــاراً مــن .. ..........م تحــت مظلــة شــركة١٦/١١/١٩٨٩بتــاريخ 

م تعاقد مباشرة مع المطعون ضدها بمهنة مصمم كهربائي براتـب           ٢٣/١٠/١٩٩٠
م حيث  ٤/٩/٢٠٠٢شهري مقداره ألف وتسعمائة ريال وآخر يوم عمل كان بتاريخ           

م وأضاف بأن المطعون ضدها سبق لهـا أن         ٣/٨/٢٠٠٢إنه تقدم باستقالته بتاريخ     
م ألزمها بأن تؤدي إليـه      ٥٥/٩٩وى رقم   أنهت خدماته وصدر بحقها حكم في الدع      

ع عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة وأجريت بينهما تسوية استلم          . ر ٧٧٦٨,٦٤٣مبلغ  
 ريالاً عمانيـاً وأبرمـت معـه عقـد عمـل جديـد بتـاريخ                ٨١٦بموجبها مبلغ   

م ولما لم يستلم الطاعن مستحقاته تم فسخ العقد وقـد طلـب الحكـم               ٢٠/٤/١٩٩٦
 ٥٨٠٠ددها في علاوة شهرية لمدة سنتين كمصمم أول مقـدارها           بمستحقاته التي ح  

 ريـال   ١٠,٨٠٠ريال عماني وعلاوة شهرية لمدة أربعة أعوام كمهندس ومقدارها          



 -٣٤٠-

 وفروق بدل أجر إضافي مبلغ      ت ريالا ٢٠١٠عماني ورسوم نادي للترفيه مقدارها      
  ريـالاً وتعـويض عـن الإجـازات        ٢١٦٦ألف ريال وعلاوة عمل إضافي مبلغ       

 ريالاً وعلاوة انتقـال     ٧٠٩٢المستحقة أثناء وجوده بموقع العمل بمرمول مقدارها        
 ريالاً وقيمة تذكرة مستحقة عن الإجازات مقدارها ألـف          ٦٠م مقدارها   ٢٠٠٢للعام  

 ريالاً وبدل إجازات لمـدة خمـس سـنوات          ١٧٥٠ريال وعلاوة صحراء مقدارها     
 ريالاً ومكافأة   ١٢٥وات مقدارها    وعلاوة انتقال لمدة خمس سن     ال ري ٩٥٠٠مقدارها  

 ريال وما تبقى من مكافأة نهاية الخدمة المحكوم بهـا           ١١٤٠٠نهاية خدمة مقدارها    
 ريال عماني ورسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل آخـر فـي حالـة               ٧٧٠٠وقدرها  

 ٤٠٠كرة عودة إلى بلده مبلـغ        ريال وتذ  ٢٤٠٠رفض منحة قيمة شحن أثاث مبلغ       
المحكمـة  إلـى    التسوية الودية بين الطرفين فقد أحيل النـزاع          تعذرتريال، وقد   

أمامها بطلباته  ) الطاعن(الابتدائية بمسقط مشكلة من قاضٍ واحد وقد تمسك المدعي          
أولاً ببطلان صـحيفة الـدعوى      ) المدعى عليها (بينما ردت عليها المطعون ضدها      

جـراءات المدنيـة     مـن قـانون الإ     )٦٤(بعدم رفعها طبقاً لما نصت عليه المادة        
قدم استقالته وقبلتها وأعدت لـه كشـفاً        ) الطاعن(والتجارية وأضافت بأن المدعي     

مائه وسبعة وسـبعين    (ع  . ر ١٧٧,٣٦٠م التي بلغت    ٤/٦/٢٠٠٢بمستحقاته بتاريخ   
 منهـا، وقد رفض استلامها وهو لا يسـتحق أكثـر          ) ريالاً وثلاثمائة وستين بيسة   

 أول درجة مشكلة من قاضٍ واحد بـإلزام         م حكمت محكمة  ١٤/١٠/٢٠٠٣وبتاريخ  
 ١٧٧,٣٦٠مبلغ  ) الطاعن (يبأن تؤدي إلى المدع   ) المطعون ضدها (المدعى عليها   

ورفض ما عدا ذلك مـن      )  بيسة  وسبعين ريالاً وثلاثمائة وسبعين    ةمائه وسبع (ع  .ر
  فقد طعن فيه بالاستئناف    يلم يلق حكم المحكمة الابتدائية قبولاً لدى المدع       طلبات، ف 

م حكمـاً قضـى     ٢٢/٣/٢٠٠٤لدى محكمة الاستئناف بمسقط التي أصدرت بتاريخ        
 د الحكم المسـتأنف، فلـم يـرتض       بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأيي     

بحكم محكمة الاستئناف فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي          ) الطاعن (يالمدع
هذه المحكمة موقعـة مـن      م بأمانة سر    ٣/٥/٢٠٠٤أودعت صحيفة بأسبابه بتاريخ     

محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً للطاعن وقدم سند وكالته عنه وأعلنت             
أقيم الطعن على سببين نعى الطاعن بأولهمـا        مطعون ضدها بصحيفة الطعن، وقد      ال

على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وثانيهاً الفسـاد فـي الاسـتدلال               
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 وبيان ذلك أن الحكم لم يقض للطاعن بمكافأة نهاية الخدمـة            ،تسبيبوالقصور في ال  
وبدل الإجازة لمدة ست سنوات وبرر ذلك بأن عقد العمل المبـرم بـين الطـاعن                
والمطعون ضدها نص على أن يكون الأجر الشهري شاملاً لمستحقات نهاية الخدمة            

 العامل منهـا ولـو      في حين أن مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة لا يجوز حرمان          
 مـن قـانون   )١/١٥(نص عقد العمل على أن الراتب يشملها وذلك إعمالاً للمـادة          

العمل لأن المكافأة لا تكون مستحقة إلا بعد نهاية خدمة العامل، وحاصـل السـبب               
الثاني أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبـات               

ات الشهرية لمدة عامين والعلاوات الشهرية الأخرى لمـدة         الطاعن المتعلقة بالعلاو  
أربعة أعوام ورسوم نادي الترفيه وتذكرة السفر لبلده وعلاوة عمل إضافي وعلاوة            
الصحراء وفروق بدل الأجر الإضافي وعلاوة عمل إضـافي وعـلاوة الانتقـال             

يه بالرد مما    ولم يتناولها الحكم المطعون ف     ،ورسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل آخر      
ردت القصور في التسبيب بما يوجب نقضه، و      يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال و     

المطعون ضدها على أسباب الطعن وخلصت إلى أنه لا يوجد في قانون العمل نص              
 مـن   )١/١٥(يحول دون إدماج مكافأة نهاية الخدمة في الأجر فضلاً عن أن المادة             

الراتب الأساسي أنواع المكافأة التـي تسـتحق        قانون العمل أجازت أن يضاف إلى       
الدفع من صاحب العمل فضلا عن أن القاعدة العامة تقـول بـأن العقـد شـريعة                 
المتعاقدين وهذه القاعدة تسري على عقود العمل ما لم تتعارض مع قانون العمـل،              
ولا وجود لهذا التعارض في حالة دمج مكافأة نهاية الخدمة فـي الأجـر بحسـب                

د العمل، ولا مجال للقول بأن الطاعن أجبر على قبول راتـب شـامل              نصوص عق 
 .لمكافأة نهاية الخدمة

 المحكمــــة 
حيث إن الدعوى موضوع هذا الطعن رفعت ابتداء أمام المحكمة الابتدائيـة            

الطلبات الأصلية تتعلق بالأجور والعـلاوات      بمسقط مشكلة من قاضٍ واحد وكانت       
ه الطلبات تدخل في اختصاصها القيمي والنوعي إلا أن         ومكافأة نهاية الخدمة وهذ   

الطاعن تقدم بطلب مرتبط بالطلبات الأصلية وهو الحكم له بإلزام المطعون ضدها            
بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل أخر، وهذا الطلب غير مقدر القيمة ولا              
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 مشكلة من ثلاثة    يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية        
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٣٦(قضاة عملاً بحكم المادة 

وحيث إن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة من قـاضٍ واحـد            
وبموجبه تفصل في الدعوى مهما كانت قيمتها وسواء كانت مقدرة أو غير مقدرة قد              

 المدنية والتجارية على سبيل الحصر       من قانون الإجراءات   )٣٧(نصت عليه المادة    
في بعض الدعاوى ومنها الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها، ولمـا لـم             

 فيها بصرف النظر عن     يتنشأ محكمة متخصصة في الفصل في قضايا العمل تقض        
قيمتها ونوعها فإن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد لا تختص بالفصل في             

ت المتعلقة بدعاوى العمـل إلا وفقـاً لاختصاصـها القيمـي والنـوعي              النـزاعا
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٣٧و٣٦(المنصوص عليه في المادتين 

 علـى    نصت  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية     )٤٠(المادة  إن  وحيث  
لطلب العارض  لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد بالحكم في ا          "أن  

أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعـه لا يـدخل فـي                 
اختصاصها، وإذا عرض عليها مثل هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي             
وحده ما لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها بأن تحكـم مـن                 

لطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمة       تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية وا     
الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالة             

 ."قابلاً للطعن
 النظام العام وتقضي به المحكمة      والقيمي من  النوعي    ولما كان الاختصاص  

 .من تلقاء ذاتها وتجوز إثارته في أي حالة كانت عليه الدعوى
ما كانت محكمة الموضوع مشكلة من قاضٍ واحد نظرت الدعوى المتعلقة           ول

بطلب مرتبط لا علاقة له بالأجور وتحديدها وسايرتها في ذلك محكمة ثاني درجـه              
المطعون في حكمها فتكون المحكمتان خالفتا القانون، ولما كان ذلك يتعين القضـاء             

مناقشـة أوجـه الطعـن      بنقض الحكم المطعون فيه لعدم الاختصاص دون حاجة ل        
الأخرى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة قضـاة، وإلـزام             

 من قانون الإجراءات المدنية     )٢٦١(المطعون ضدها بالمصاريف عملاً بحكم المادة       
 .والتجارية
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 :فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد وباختصـاص المحكمـة            لعدم
 .الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عدا الرسوم
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
الفضيلة  أصحاب    كل من   عضوية و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

محمد الطريفي محمد أحمد ـ محمد صالح علي سيد أحمد ـ عمر ميرغني   :القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٦٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٩قرار رقم 
)٦٢( 

 ) ـ تقديرمحكمة موضوع ـ طلب (خبير
أمر يترك تقديره لمحكمـة     إلى خبير أو غير ذلك      مدى حاجه الدعوى للإحالة      -

 من وقائع الـدعوى     يع وهي وحدها المناط بها هذه المهمة على هد        الموضو
 وما قدم فيها ويقدم من أسانيد وبينات وما تشتمل عليه من وقائع، ولهـا أن              

 .  حسبما تراه صواباً وصحيحاً، ولا تجيبهتجيب الخصم إلى طلبه بندب خبير
 ـعــالوقائـ

 ـ ـ المطعـون ضـده الآن   يتتلخص الوقائع في أن المـدع  تقـدم فـي     
نـه التحـق    ية المنازعات العمالية قرر فيها أ     م بشكوى إلى دائرة تسو    ٢٠/٢/٢٠٠٠

ستمائة (ع  . ر ٦٠٠م بمهنة محامى براتب شهري قدره       ٢٨/٩/١٩٩٥بالعمل بتاريخ   
 عودته من الإجازة السنوية طلب منه       دم، وبع ١٥/٥/١٩٩٥، وبتاريخ   )نيريال عما 

 ـ:كفالته، وطالب بما يليصاحب المكتب أن يبحث عن كفيل آخر لنقل 
يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام     ( عن ثلاثة أشهر     المتأخرةرواتبه   .١

 ).م١٩٩٩
 .راتب شهر بدل إنذار .٢
 .مكافأة نهاية الخدمة .٣
 .تذكرة الإجازة .٤
 .ع نسبة مستحقه عن قضايا. ر٢٩٤٥مبلغ  .٥
 .ع. ر١٢٠بدل ترحيل  .٦
 .ع تعويض عن الفصل التعسفي. ر١٥,٠٠٠مبلغ  .٧
 .ع. ر١١٠٠بدل سكن مبلغ  .٨
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وحيث إن المشكو في حقه لم يعترض على البيانات التي أدلى بهـا الشـاكي               
ن الشاكي استلم جميع رواتبه عن      يخ العمل والمهنة والراتب، وقرر أ     فيما يتعلق بتار  

الشهور التي يطالب بها بموجب شيكات من حساب المكتب ويوجد إقرار منه بـذلك       
 يحق له مرتب شـهر بـدل الإنـذار لأن           في كوبونات الشيكات المعنية، وكذلك لا     

م علـى أن ينقـل خدماتـه فـي          ١٥/٩/١٩٩٩التصفية تمت برضاء الشاكي فـي       
أحالـت  فالتسوية بين الطرفين    م أو أن يستمر في العمل، وقد تعذرت         ٣٠/٩/١٩٩٩

محكمة أول  م قضت   ١٥/٢/٢٠٠٤بتاريخ   دائنة الشكوى إلى محكمة أول درجه، و      ال
ه ـ الطاعن الآن ـ بأن يؤدى للمدعى ـ المطعون ضده    درجه بإلزام المدعي علي

) خمسة آلاف ومائه وأربعة وثلاثون ريـالاً عمانيـاً        (ع  . ر ٥١٣٤ـ مبلغاً مقداره    
الحكم الصادر قبولاً لـدى الطـرفين فقـد         فض ماعدا ذلك من طلبات، فلم يجد        ور

 معـاً   وبعد أن ضمت المحكمة الاسـتئنافين     .. استأنفاه أمام محكمة استئناف مسقط    
الطـاعن  م بتأييد الحكم المستأنف، كما لم يرتض        ١٧/٥/٢٠٠٤قضت فيهما بتاريخ    

الحكم الصادر أيضاً فقد طعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بـين              ب
وذلك بموجب صـحيفة أودعـت أمانـه سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ                . أيدينا
............. بابه موقعـه باسـم    م وفي ذات التاريخ قدمت مذكرة بأس      ٢٦/٦/٢٠٠٤

المحامى المقبول الترافع لدى المحكمة العليا وذلك بصفته كطاعن عن نفسه، وقـدم             
ما يفيد سداد الرسوم والكفالة المقررة، وقد أعلن المطعون ضده بصـحيفة الطعـن              

المقبول لدى المحكمة العليا فـي الموعـد المحـدد          ............. ورد عليها محاميه  
فعه بالمصاريف، ثم عقب الطاعن     اطالب في ختامها برفض الطعن وإلزام ر      بمذكرة  

على مذكرة الرد مصمماً علـى طلباتـه الـواردة بصـحيفة الطعـن، وبتـاريخ                
م قررت المحكمة العليا رفض طلب وقف تنفيذ الحكم وإلزام رافعـه            ١٩/٧/٢٠٠٤

 .بالمصاريف
ي التسبيب المؤدى   القصور ف م المطعون فيه     على الحك  نعى الطاعن  وقد   هذا،

 إن الحكم المطعـون  :لمخالفة القانون ـ وبياناً لذلك يقول الطاعن في مذكرة طعنه 
 جعهفيه اعتمد في رده على السبب الأول للاستئناف بأن إعادة المأمورية للخبير مر            

ن آية الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه          أوتقدير محكمة الموضوع،    
لاستئناف باقتضاب شديد على السبب الأول للاستئناف الـذي أكـد           هو رد محكمة ا   
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الطاعن مراراً من خلاله بأن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق              
. الدعوى وعناصرها إلا أن الحكم الابتدائي قد أثبت بحيثياته مالا يتفق مع الحقيقـة             

 بندب خبير محاسـبي      الطاعن طالب بتحقيق دفاعه    أنويورد كذلك عن هذا السبب      
وقام بسداد الأمانة واستجابت له المحكمة الإبتدائية، وان الأحقية في النزول عن هذا             

 المحكمة الإبتدائية في حكمها  للمطعون ضدها ـ ومن ثم فإن نسبة الحق تنعقد له لا
للطاعن عدم اعتراضه على طلب المطعون ضده بالنزول على طلب الإحالة، وتبين            

م، مـن أن    ٢٨/١٢/٢٠٠٣فق والحقيقة التي ينطق بها محضر جلسـة         ن ذلك لا يت   أ
ن حكمهـا يكـون     إ الطاعن طلب إحالة المأمورية لخبير آخر، ف       وكيل المدعي عليه  

ى بالتـالي رد    بالإلغـاء، ويضـح   ليقا  مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبحث، خ      
 الشديد بالبحـث،    اف مشوباً بالقصور   على السبب الأول للاستئن    المحكمة الاستئنافية 

والسبب الثاني الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيـه هـو الفسـاد فـي                 
ن المطعون ضده أقام دعـواه بكامـل         إ :وبياناً لهذا السبب يقول الطاعن    . الاستدلال

 قبل قفل باب المرافعة على      ٢٨/٢/٢٠٠٣طلباته إلا أنه قصرها في الجلسة الأخيرة        
، ومـن   ١٩٩٩حسب وهي رواتب شهري يوليو وأغسطس       طلب الحكم له برواتبه ف    

 ريالاً فإنه يكون بذلك قد قضى له بـأكثر          ٥١٣٤ثم فإن جاء الحكم قاضياً له بمبلغ        
 ينـال مـن قـول محكمـة         ٢٨/٢/٢٠٠٣مما طلبه وأن الثابت بالمحضر بجلسة       

والسـبب  ن ضده لم تقتصر على الرواتـب فحسـب،          الموضوع إن طلبات المطعو   
نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه هو الاستناد إلى أدلـه غيـر              الثالث الذي ي  
 إنه قد تمسـك     :وبياناً لهذا السبب يقول الطاعن    ) الخطأ في الاستدلال  (مقبولة قانوناً   

من خلال السبب الرابع لاستئنافه بخطأ الحكم المستأنف بقضائه للمطعـون ضـده             
هـذا المبلـغ بمحضـر جلسـة        ع بالرغم من إقراره بعدم أحقيته ب      . ر ٥١٣٤بمبلغ  

يه طرح هذا الدفاع الجوهري مرتكناً فـي        ف إلا أن الحكم المطعون      ٢٨/١٢/٢٠٠٣
 ـ      إنه لو صح هذا السبب ما لجـأ المسـتأنف           ةذلك لدليل غير مقبـول قانوناً بمقول

كما يورد هنا في مذكرته إنه تم التعاقد بين ده ـ المطعون ضده حالياً للتقاضي،  ض
 ضده، على أن يقوم المطعون ضده بكافة أعباء المكتب المملوك           الطاعن والمطعون 

ع مع التزام   . ر ٤٠٠ لقاء دفع مبلغ مقطوع للطاعن قدره        يللطاعن لحسابه الشخص  
ع شهرياً وكـذلك دفـع      . ر ٢٠٠المطعـون ضده بدفع راتب السكرتير وهو مبلغ        
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وهو مبلـغ    الشقة التي يملكها الطاعن ويسكنها المطعون ضده         ةالمطعون ضده أجر  
عمال صـحيح القـانون والرجـوع       ع وعليه كان على محكمة الموضوع إ      . ر ٩٠

 ويـرى   ، إقرار المطعون ضده من ذلك      للتثبت من  ٢٨/١٢/٢٠٠٣للمحضر بجلسة   
ن الحكم المطعون فيه يكون قد استند لدليل غير مقبول قانوناً عندما اكتفى بطـرح               أ

والسبب جأ المطعون ضده للتقاضي،     سبيب ما ل  هذا الدفاع بمقولة إنه لو صح هذا الت       
الرابع الذي ينعى به الطاعن على الحكم هو بطلان الحكم لبطلان الإجراءات ويورد             

 ........مكتـب الطاعن بياناً لذلك إن المطعون ضده أقـام دعـواه ابتـداء ضـد               
للاستشارات القانونية وقام بتصحيح شكل الدعوى أثناء نظرها، إلا أن الإجراء تـم             

ولم يشر إليـه بمحاضر الجلسات أو حيثيات الحكم الصادر فـي الـدعوى             إهماله  
الابتدائية، ويرى أن ذلك مما يعيب الحكم ويؤدي لبطلانه وأن الحكم المطعون فيـه              

ن التصـحيح تـم     أن عدم الإشارة إلى التصحيح في الحكم لا يعيبه طالما           أورد فيه   
ن لا جـدوى مـن      ويـرى أ  اضر جلسات محكمة أول درجة،      فعلاً وفق الثابت بمح   
السبب الخـامس   ب يوالنعدعوى إن لم يكن مذكوراً في الحكم،        التصحيح في شكل ال   

وتحت هذا السبب يرى الطـاعن أن المحكمـة         . يتمثل في الخطأ في تطبيق القانون     
الابتدائية مشكلة من قاض فرد لم تكن مختصة بنظر الدعوى لكون المطالبات فيهـا            

ف ريال، وكان على محكمة الاستئناف القضـاء بعـدم          تفوق مبلغ الخمسة عشر أل    
الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وحيـث            

الادعاء العام لـدى    ون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه، وقدم        إنها لم تفعل ذلك، يك    
 . موضوعاًالمحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه

 ـةــالمحكمـ
حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول            

 .من حيث الشكل
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مردود عليـه بـأن              

بأن مدى حاجه الدعوى للإحالة إلى خبير أو غير         المستقر في قضاء المحكمة العليا      
 تقديره لمحكمة الموضوع وهي وحدها المناط بها هذه المهمة على           ذلك أمر يترك  

هدى من وقائع الدعوى وما قدم فيها ويقدم من أسانيد وبينات وما تشتمل عليـه               
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حسـبما تـراه    ،  ولا تجيبه  خصم إلى طلبه بندب خبير    من وقائع، ولها أن تجيب ال     
 .صواباً وصحيحاً

بب الثاني فهـو غيـر سـديد         على الحكم المطعون فيه بالس     يوحيث إن النع  
فطلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة لم تقتصر على الرواتب فقط            . أيضاً

بل شملت المطالبة مجموعة من الطلبات تمثلت في الرواتب المتأخرة، وراتب شهر            
بدل إنذار، مكافأة نهاية الخدمة، تذكرة الإجازة، ونسبة مستحقة عن قضـايا، بـدل              

ولم نجد مـا يؤيـد   . الفصل التعسفي بالإضافة إلى بدل السكن    ترحيل، تعويض عن    
 على الحكم المطعون فيه     يتنازل المطعون ضده عن بعض طلباته كما ورد في النع         

 .بهذا السبب
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا السبب رداً سائغاً ومقبولاً فإن              

 .النعي عليه بهذا السبب يكون غير سديد
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث فهـو غيـر سـديد             عيإن الن وحيث  

فهذا السبب هو في مضمونه تكرار لما جاء في النعي على الحكـم بالسـبب               . أيضاً
 .الثاني

قول الطاعن تحت نعيه بهذا السبب إن الحكم المستأنف قـد أخطـأ             حيث إن   
ه بهذا المبلغ   ع بالرغم من إقراره بعدم أحقيت     . ر ٥١٣٤بقضائه للمطعون ضده بمبلغ     

قول لا يمكن اتساقه مع مطالبة المطعـون ضـده   . م٢٨/١٢/٢٠٠٣بمحضر جلسة  
 بعـدها لمحكمـة   يأمام محكمة أول درجة بجملة من المطالبـات الماليـة والسـع       

الاستئناف لما لم يرض القضاء الصادر بشأن دعواه أمام محكمة أول درجة يضاف             
 يؤكد تنازل المطعون ضده عن بقيـة        إلى ذلك إننا لم نجد في محضر أول درجة ما         

طلباته وهو أمر لا بد أن يكون واضحاً وصريحاً، ولا لبس فيه لكون الدعوى قـد                
 .شملت ابتداء هذه الطلبات

وحيث إن رد الحكم المطعون فيه قد جاء مقبولاً في محتواه فإن النعي بهـذا               
 .السبب أيضاً يكون غير سديد

 فيه بالسبب الرابع والذي يقول الطاعن        على الحكم المطعون   إن النعي وحيث  
فمردود عليه بـأن الحكـم      . فيه إن الحكم الصادر هو حكم باطل لبطلان إجراءاته        

 عن السبب الخـامس مـن       هوحيث إن . ((المطعون فيه قد جاء فيه بشأن هذا النعي       
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أسباب الاستئناف فمردود عليه بأن عدم الإشارة إلى التصحيح في الحكم لا يعيبـه              
 إن التصحيح تم فعلاً وفق الثابت بمحاضر جلسات محكمة أول درجة ومن ثم              طالما

 )).يكون هذا السبب في غير محله
ن أجاء في حكم محكمة الاستئناف المطعون ضده مـا مفـاده            وحيث إن ما    

 الطاعن  يولم نجد في نع   . التصحيح قد تم فعلاً بمحاضر جلسات محكمة أول درجة        
تفاصيل ما يبين لنا بوضوح هذا التصحيح الذي أهمـل          بهذا السبب من البيانات وال    

ولم يشر له بمحاضر الجلسات أو حيثيات الحكم الابتدائي، وكل مـا هنالـك قـول                
 الاستشـارات   ......مكتـب الطاعن إن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء ضـد           

يـه  القانونية وقام بتصحيح شكل الدعوى إلا أن الإجراء قد تم إهماله ولم يشـر إل              
 .بمحاضر الجلسات أو حيثيات الحكم الصادر
ن  أنه من المفترض أ    ي هذه المحكمة ه   وحيث إن القاعدة المستقرة في قضاء     

الإجراءات الواجب إتباعها قد اتبعت أمام المحكمة المطعون في إجراءاتها وكل من            
 .يدعي أمراً غير ذلك مطالب بإثبات ما يدعيه

ن عيباً قد شاب إجراءات الدعوى بمـا        أ وحيث إن الطاعن لم يفلح في إثبات      
يبرر إبطالها قد حدث، فإن النعي بهذا السبب يكون بلا أساس خاصة وإنه لم يثبـت      

وقـد نصـت المـادة      ه مما ادعاه من عيب في الإجـراءات،         تضرر المطعون ضد  
يكون الإجراء  : ((من قانون الإجراءات المدنية على هذا المعنى حيث جاء فيها         )٢١(

ذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية              باطلاً إ 
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء،            . من الإجراء 

 )).ولم يترتب عليه ضرر للخصم
 على الحكم بالسبب الخامس والخـاص بعـدم اختصـاص           يوحيث إن النع  

 غير سـديد أيضـاً      ي فرد بنظر الدعوى فهو نع     ن قاضٍ المحكمة الابتدائية مشكلة م   
ومردود عليه بأن محكمة أول درجة مشكلة من قاض فرد لم تتجاوز اختصاصـها              

مـن  ) د/٣٧(فلقد جاء النص واضحاً في المادة       . حينما نظرت الدعوى محل الطعن    
 ضٍقانون الإجراءات المدنية والتجارية وهو يخول المحكمة الابتدائية مشكله من قا          

الـدعاوى  : (( الأجور مهما كانت قيمتها، إذ جاء في الـنص    عاوىفرد بالنظر في د   
 )).المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها



 -٣٥٠-

 من الريالات فهـو مـن       ا خمسة عشر ألف   ة التعويض البالغ  إن مطالبة وحيث  
) ٣٦(اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ فرد حسبما ورد بنص المـادة             

 .الإجراءات المدنية والتجاريةمن قانون 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى وفقاً لهذا النظر فإن النعي عليه بهذا              

 .السبب يكون غير سديد
وحيث إن الطعن لا يقوم على سبب يحمله على النحو السالف بيانـه، فإنـه               
 يتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة اسـتناداً إلـى      

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية)٢٦١(المادة 
 : الأسبابهفلهذ

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمـت الطـاعن           
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
كـل مـن أصـحاب       عضوية   و يعبد االله بن محمد الكعب    / برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي صالح داؤد ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر   :الفضيلة القضاة
 .ميرغني المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٧٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٣قرار رقم 
)٦٣( 

 ) طلب غير مقدر القيمة ـ نظام عام(اختصاص 
ليمه رسالة نقل كفالة    ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتس      الدعوى   إذا رفعت  -

إلى كفيل آخر مع تجديد بطاقة عمله وإقامته وكل هذه الطلبات تعتبر طلبـات              
 وبالتـالي تكـون مـن       غير مقدرة القيمة بحسبانها طلبات غير قابلة للتقدير       

) ٣٦(اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وفق أحكام المـادة          
  .اريةوالتجمن قانون الإجراءات المدنية 

  المطلـق  إن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي يترتب عليها البطلان         -
 . وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

م و القرار رقـم     ٧٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ١٣٦يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       
 .م٨٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٩

 ـعـالوقائــ
عون فيه ومن سائر الأوراق في       على ما يبين من الحكم المط      تتلخص الوقائع 

أن المطعون ضده كان قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمسقط مشـكلة مـن               
قاض فرد يطلب الحكم له بإلزام الطاعنة أن تمنحه رسالة تنازل إلى كفيل آخر وأن               

 :تجدد بطاقة عمله مع إضافة أولاده حديثي الولادة إلى الإقامة وقال شرحاً لـدعواه             
م المقامة منه   ٤١٤/٢٠٠٤سبق أن صدر حكم لصالحه في الدعوى العمالية رقم          إنه  

ضد الطاعنة وكان ضمن طلباته طلبان أحدهما بإلزام الطاعنة أن تنقل كفالته إلـى              
كفيل آخر والآخر إلزامها بتجديد بطاقة عمله وإقامته مع إضـافة أطفالـه حـديثي               

 ـغفـل ذ  أ تلك الدعوى     إلا أن الحكم الصادر في     ،الولادة إلى الإقامة   ك الطلبـين،   ين
م حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم الطاعن شـهادة عـدم           ٨/٥/٢٠٠٤وبجلسة  

م ٨/١٢/٢٠٠١ممانعة في نقل كفالته إلى الغير مع تجديد بطاقة العمل المنتهية في             
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لم يلق هـذا    م ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ف       ٨/١٢/٢٠٠٢والإقامة المنتهية في    
 لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاسـتئناف            الحكم قبولاً 

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع       ١٤/٦/٢٠٠٤بمسقط التي قضت بتاريخ     
لم يلـق الحكـم     تأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف، كما      برفضه وتأييد الحكم المس   

لطعن الماثل الذي أودعت    ر قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض با         يالأخ
م لدى أمانـة سـر المحكمـة العليـا موقعـة مـن              ٧/٧/٢٠٠٤صحيفته بتاريخ   

 .............بمكتـب المقبول أمام المحكمة العليا والـذي يعمـل         .......... الأستاذ
برز ما يفيد سداد الرسـم      أللمحاماة وكيل الطاعنة بموجب سند وكالة يجيز له ذلك و         

ونا وقد بنى الطعن على ثلاثة أسباب يمكن ردها إلى سـببين            والكفالة المقررين قان  
نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما بالقصور في التسـبيب             

 إن الحكم لم يتعرض بالرد على الدفع المبدي منها بعدم جـواز             :وقالت شرحاً لذلك  
 .المقضيلأمر  نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها وحيازة ذلك الحكم حجية ا          

ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بالخطأ في تطبيـق القـانون              
  درجة  إن الحكم إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول        :وتفسيره وتأويله وقالت بياناً لذلك    

يكون قد خالف قانون إقامة الأجانب وكذا ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا فـي               
 الطاعنة إلى طلب الحكم بـنقض الحكـم المطعـون فيـه              وانتهت ،قضايا مشابهة 

والقضاء مجدداً برفض الدعوى لسبق الفصل فيها واحتياطياً إعادة الـدعوى إلـى             
المطعون ضده مذكرة دفـاع مـن        الاستئناف لنظرها بدائرة مغايرة، وأودع       محكمة

الحكـم  وكيله القانوني المقبول أمام المحكمة العليا جاء بها أنه لـيس صـحيحاً أن               
ن الحكم رد   أالمطعون فيه لم يتناول بالرد دفع الطاعنة لسبق الفصل في الدعوى إذ             

صراحة على ذلك الدفع بأن الطلبات موضوع الدعوى الحالية هي طلبات مغفلة ولم             
 علـى الحكـم     يم، كما أن النع   ٤١٤/٢٠٠٢تفصل فيها محكمة البداية بالحكم رقم       
تأويله جاء قولاً مرسلاً دون أن تشير الطاعنة        المطعون بالخطأ في تطبيق القانون و     

خطأ بعدم تقيده بحكم صادر من      أ أما القول بأن الحكم      ،  طأـ الخ مواطـن ذلك إلى  
المحكمة العليا خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فهو قول غيـر سـديد لأن                

 ـ            كلة وفقـاً   أحكام المحكمة العليا الملزمة هي فقط تلك التي تصدر من الدائرة المش
من قانون السلطة القضائية، وانتهى المطعون ضده إلى طلـب الحكـم            ) ١٠(للمادة  
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الإدعاء العام لدى المحكمة العليا      وأودع   بالمصاريف، برفض الطعن وإلزام الطاعنة   
 بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شـكلاً وفـي                مذكرة

فيه استناداً إلى صحة السبب المتعلق بمخالفة       الموضوع يرى نقض الحكم المطعون      
 .للقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا

 المحكمــــة
مـن قـانون    ) ٢٤٢(حيث إن الطعن مرفوع في الميعاد المحدد في المـادة           

الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة            
داد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإنه يكون قد استوفى كافـة           يجيز له ذلك وتم س    

 .أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً مما يتعين معه قبوله شكلاً
وحيث إنه ودون الخوض في أسباب الطعن فإن قضاءنا سيتجه إلـى نقـض              
 الحكم المطعون فيه لبطلانه بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمـة            

من تلقاء نفسها ذلك لصدور الحكم ابتداء من محكمة غير مختصة نوعياً ولا قيميـاً               
أن دعوى المطعون ضده رفعت ابتداء بطلب الحكم بـإلزام    بنظر الدعوى إذ الثابت     

الطاعنة بتسليمه رسالة نقل كفالة إلى كفيل آخر مع تجديد بطاقة عمله وإقامتـه              
درة القيمة بحسبانها طلبـات غيـر قابلـة         وكل هذه الطلبات تعتبر طلبات غير مق      

عمال القواعد المحددة في الفصل الرابـع من الباب الأول مـن قــانون              بإ للتقدير
ذات القـانون دعـوى     ) ٦٣(الإجراءات المدنية والتجارية مما يجعلها بنص المادة        

تفوق قيمتها خمسة عشر ألف ريال ويخرجها من الاختصـاص القيمـي للمحكمـة              
مـن قـانون الإجـراءات      ) ٣٦( مشكلة من قاض فرد والمحدد في المادة         الابتدائية

المدنية والتجارية، كما أنها لا تدخل في الاختصاص النوعي لتلك المحكمة وفق ما             
من ذات القانون ومما مؤداه أن الاختصاص بنظر الـدعوى          ) ٣٧(جاء بنص المادة    

من نفس  ) ٤١(ة بمقتضى المادة    ابتداء ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضا       
القانون، ولما كان ذلك فإن الحكم الصادر ابتداء والمؤيد استئنافياً يكون باطلاً بطلاناً             

 لأن المقرر أن مخالفـة قواعـد الاختصـاص النـوعي             العام بالنظاممطلقاً متعلقاً   
رتب والقيمي يترتب عليها هذا البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها مما يت            

معه نقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض            
 . الدعوى ولا اختصاص تلك المحكمة مشكلة من ثلاثة قضاةنظربفرد 
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 عدا الرسوم وذلك استناداً     بالمصاريفوحيث إنه يتعين إلزام المطعون ضده       
اءات المدنية والتجارية   من قانون الإجر  ) ١٨٣(مقروءة مع المادة    ) ٢٥٩(إلى المادة   

 .من نفس القانون) ٢٤٧(كما يتعين مع رد الكفالة للطاعنة استناداً إلى المادة 
 :فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 ـ لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي مشـكلة مـن            فـرد   ضٍاق

 الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة مع إلزام المطعـون ضـده            وباختصاص المحكمة 
 .بالمصاريف عدا الرسوم ورد الكفالة للطاعنة
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني  د ـ محمد  ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٧٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٤قرار رقم 
)٦٤( 

 ) غياب ـ سبب(صل تعسفي ف
  يعـد  على تغيبه عن العمل دون عذر مشـروع       المبني   العمل   العامل من فصل   -

عـن  خالف القانون ويوجب التعويض عنه إذا كان التغيب         فصلاً غير مبرر وي   
 .العمل قد تم بعد إنهاء خدماته

 ـعـالوقائــ
تقدم بشكوى إلـى    ) يالمدع(تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده         

المـدعى  ( إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة       :دائرة تسوية المنازعات العمالية قال فيها     
 ٢٠٠م بمهنة مندوب علاقات عامة براتب شهري قدره         ٨/١١/٢٠٠٠بتاريخ  ) عليها

م، وقد تم فصله مـن العمـل دون         ١٨/٢/٢٠٠٢ريال وأن آخر يوم عمل كان في        
 وحتى الفصل في الدعوى     ١٩/٢/٢٠٠٢مبرر قانوني وطالب برواتبه المتأخرة من       

وبدل الإجازة السنوية عن مدة عمله وبالتعويض، ولتعذر التسوية الودية فقد أحيـل             
 الـدعوى العماليـة رقـم     النـزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط حيـث تـم قيـد          

) المطعون ضده (م مثل أمام المحكمة المدعي      ٢٩/١٢/٢٠٠٣م وبجلسة   ٢٦٦/٢٠٠٣
دفاعه بموجب مذكرة، وبتاريخ    ) الطاعنة(وتمسك بطلباته وقدم وكيل المدعى عليها       

م أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضـى بـإلزام المـدعى عليهـا             ١٩/١/٢٠٠٤
ثمانمائـة  ( ريـالاً    ٨٥٠مبلغاً قدره   ) المطعون ضده  (يبأن تؤدي للمدع  ) الطاعنة(

المدعى عليهـا بحكـم المحكمـة       وإلزامها بالمصاريف، فلم تقبل     ) مسون ريالاً وخ
الابتدائية فقد طعنت فيه بالاستئناف أمام محكمة استئناف مسـقط التـي أصـدرت              

م حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع برفضـه          ٧/٢/٢٠٠٤بتاريخ  
لم تـرتض المسـتأنفة     تأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف، كما      ييد الحكم المس  وتأ

بحكم محكمة الاستئناف فقد طعنت فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفة            
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م موقعة من محام مقبول لدى      ١٧/٧/٢٠٠٤بأسبابه بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ       
 سند وكالته عنها ومـا يفيـد سـداد          المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقدم      

أقيم هذا الطعـن علـى       د، وق  وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن     الكفالة القانونية 
انون والخطـأ فـي     سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الق          

أن خدمة المطعون ضده قد أنهيت لغيابه عن العمل بدون          : أولهما:تطبيقه من وجهين  
 من  )٤٠/٤(م وفقاً لنص المادة     ١٩/٢/٢٠٠٢وع غياباً متصلاً من تاريخ      عذر مشر 

قانون العمل ولا يتطلب الفصل في هذه الحالة إنذاراً يوجه للعامل، وقد خالف الحكم              
المطعون فيه القانون عندما أيد الحكم الابتدائي الذي ورد في أسبابه أن الفصل مـن        

شروعية فصل المطعـون ضـده مـن        العمل تم دون إنذار ورتب على ذلك عدم م        
أن الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم المطعون فيه حكم للمطعـون           : العمل، وثانيهما 

ضده بمكافأة نهاية الخدمة رغم خضوعه لقانون التأمينـات الاجتماعيـة الصـادر             
 وتعديلاته لكونه عماني الجنسية، ومن ثم طلبـت         ٧٢/٩١بالمرسوم السلطاني رقم    

 الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكـم المطعـون فيـه وإلغائـه          الطاعنة قبول 
المطعـون  م المطعون ضده بالمصاريف، وقد أعلن       والقضاء برفض الدعوى وإلزا   

الادعـاء العـام     ولكنه آثر عدم الرد على الأسباب، وأبـدى          ضده بصحيفة الطعن  
 .عاًبالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضو

 ةـالمحكمـــ
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

 على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن ليس في محله ذلـك            يوحيث إن النع  
أنه يبين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة أنهت خدمات المطعون ضـده             

عدم انضـباطه فـي     "م وجاء في أسباب فصله من العمل        ١٩/٢/٢٠٠٢اعتباراً من   
وأشارت بوضوح أنه تغيب مـن العمـل مـن          " ريالاً   ٢٣٥العمل واختلاسه مبلغ    

م ولم يحضر لمكان عمله ولم يبلغ عن سبب غيابه ومكان تواجـده،             ١٩/٢/٢٠٠٢
وإذا كان هذا ما ساقته الطاعنة لتبرير فصل المطعون ضده من العمل فقد أخـذت               

و مأخذ في غير محله ذلك أنـه لا يقبـل           عليه أنه تغيب من تاريخ إنهاء خدمته وه       
قانوناً ولا منطقاً أن يحضر المطعون ضده إلى مكان عمله للقيـام بمزاولتـه فـي                
الوقت الذي أنهت فيه الطاعنة عقد العمل بإرادة منفردة ولم تعد له أي صفة قانونية               
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ه ذلك فإن فصل المطعون ضده من العمل القائم على تغيب         تلزمه بالحضور، لما كان     
عن العمل دون عذر مشروع فصلاً غير مبرر ويخالف القانون ويوجب التعويض             

 بحسب طلب المطعون ضده، أما النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قانون             عنه
التأمينات الاجتماعية لقضائه بمكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده فقـد تلاحـظ أن             

الخدمة أمام محكمة الموضـوع وقـد       المطعون ضده لم يطالب أصلاً بمكافأة نهاية        
أثارتها من ذاتها وقضت بها دون أي مطالبة وهو إجراء يخالف القـانون للقضـاء               

 وهذا يوجب نقـض الحكـم فـي هـذا           ،يطلبهبطلب لم   ) المطعون ضده (للمدعي  
الخصوص، لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيمـا     

ة الخدمة للمطعون ضده ومصادرة نصـف الكفالـة، وإلـزام           قضى به بمكافأة نهاي   
 مـن قـانون     )٢٦٠ و ٢٥٩(الطاعنة بنصف المصاريف عمـلاً بحكـم المـادتين          

 .الإجراءات المدنية والتجارية
 :فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و  وموضوعاً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
دمة ومصادرة نصف الكفالة وإلزام الطاعنة      جزئياً فيما قضى به من مكافأة نهاية الخ       

 .بنصف المصاريف
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كل من أصحاب الفضيلة      وعبداالله بن محمد الكعبي     /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .لرحمن عبدالغفارالمنا ـ محمد عبدا

 م٧٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٨قرار رقم 
)٦٥( 

 ) وفاء ـ إثبات(أجور 
لا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أن العامل تقاضى أجره بوسيلة أخرى غيـر               -

الكتابة المتمثلة في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خـاص        
بأحـد البنـوك المحليـة    معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسـابه           

 إلا أنه ولما كانت الغاية من هذا النص ألا يتم إثبات تسـلم العامـل                ،المعتمدة
أجره إلا بالكتابة فإن مؤدى هذا وعلى ما استقر عليه الفقـه فـي الـدعاوى                
العمالية أن أي محرر يحمل توقيع العامل يكفي لإثبات الوفاء بالأجر ولو لـم              

ن منـاط   أ من قـانون العمـل إذ        )٥٣(في المادة   دة  يتخذ شكل الأوراق المحد   
 .صحة إثبات الأجر هو الكتابة في مستند
 ـعـالوقائــ

 في  الأوراق،تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر            
أن المطعون ضده تقدم بشكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية قرر فيها إنه التحق             

م بمهنة مهندس كهربائي براتب شـهري       ٢٢/٢/١٩٩٧اريخ  بالعمل لدى الطاعنة بت   
ع علاوات وكان آخر يوم عمل      . ر ٢٢٠ع بالإضافة إلى مبلغ     . ر ٦٥٠أساسي قدره   

 ـ:م وطالب بما يلي٦/٣/٢٠٠٣له 
م حتى  ١٩٩٧ع مستحقات عن الفترة من فبراير سنة        . ر ٥٧٠٠مبلغ   .١

ع رواتب متأخرة عن المدة مـن       . ر ١٨٧٠٥م ومبلغ   ٢١/٥/٢٠٠١
 .م وحتى آخر يوم عمل له٢٢/٥/٢٠٠١

 .ع راتب إجازة عن ذات المدة آنفة الذكر. ر١١٩٠مبلغ  .٢
 .ع عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة. ر٥٩٥مبلغ  .٣
 .ع مصاريف علاج. ر٢٠٠مبلغ  .٤
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 .ع تعويضاً عن تذاكر سفر له ولعائلته. ر٥٠٠مبلغ  .٥
لعدم ع من مستحقاته، و   . ر ٨٤٣٤نه تسلم مبلغ    أهذا وقد أقر المطعون ضده      

حضور أحد عن الطاعنة لدى دائرة تسوية المنازعات العمالية رغم استدعائها عدة            
مرات فقد أُحيل النـزاع إلى المحكمة الابتدائية بمسقط بحسـبان تعـذر التسـوية              
الودية، وقد حدد المطعون ضده طلباته الختامية أمام المحكمة في إلزام الطاعنة أن             

 ـ ير جميع مستحقاته ودفع الحاضر عن الطاعنة ع نظ. ر١٨١٩١/تؤدي إليه مبلغ 
بأن المطعون ضده تسلم جميع مستحقاته ووقـع مخالصـة بـذلك وبعـد اكتمـال                

ن م حكماً قضى بإلزام الطاعنة أ     ١٤/٣/٢٠٠٤المرافعات أصدرت المحكمة بتاريخ     
لم ع ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ف       . ر ٥٠٠/١١٥٦٨تؤدي للمطعون ضده مبلغ     

ولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق الاستئناف لـدى محكمـة            يلق هذا الحكم قب   
م بقبـول الاسـتئناف شـكلاً       ١٤/٦/٢٠٠٤الاستئناف بمسقط والتي قضت بتاريخ      

لم يلق  تأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف، كما      ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المس    
لطعن الماثل الذي   الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض با          

م موقعـة مـن     ٢٤/٧/٢٠٠٤عت صحيفته أمانة سر المحكمة العليـا بتـاريخ          دأو
المحامي المقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة خـاص          ............ الأستاذ

يجيز له ذلك وأبرز ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً وقد بنـى الطعـن                
طاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد فـي الاسـتدلال          على سبب واحد نعت به ال     

 إن محكمة أول    :والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وقالت بياناً لذلك         
درجة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تقم بسماع الشاهد الذي وقع على مستند استلام                

 الخطـأ، كمـا أن      المطعون ضده لمستحقاته وأن محكمة الاستئناف وقعت في نفس        
م ٢٥/٢/٢٠٠٣المؤرخة  الحكم قضى للمطعون ضده بمبالغ ثابت من خلال الرسالة          

نه قد تسلمها كاملة وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتحقق من صحة هـذه               أ
الرسالة وكيفية صدورها وسماع الشاهد على صحتها وإذ هي لم تفعل فإن حكمهـا              

طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيـه وإحالـة         يكون باطلاً وانتهت الطاعنة إلى      
 مغايرة للهيئة التـي أصـدرت       الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظرها بهيئة      

المطعون ضده مذكرة دفاع من وكيله القانوني المقبول أمام المحكمة          الحكم، وأودع   
أسيساً العليا انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ت           
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قتضـيات  على صحة الحكم المطعون فيه إذ لم تثبت الطاعنة براءة ذمتها وفقـاً لم             
عقبت الطاعنة على مذكرة دفاع المطعون ضده ورد         من قانون العمل، ف    )٥٣(المادة  

الأخير على مذكرة التعقيب بمذكرة وصمم كل طرف علـى مـا جـاء بمذكرتـه                
 .الأصلية

 ـةــالمحكمـ
 مـن قـانون     )٢٤٢(ي الميعاد المحدد في المـادة       حيث إن الطعن مرفوع ف    

الإجراءات المدنية والتجارية من محام مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة            
يجيز له ذلك وتم سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً فإنه يكون مقبولاً من حيـث               

 .الشكل
لسـبب الوحيـد    وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء با          

للطعن غير سديد ومردود عليه فيما يتعلق بالنعي على الحكم بعدم اعتداده بمسـتند              
 من قانون العمـل     )٥٣(نه ولئن كانت المادة     المخالصة الموقع من المطعون ضده بأ     

لا تبرأ ذمـة صـاحب      : "م تنص على  ٣٥/٢٠٠٣الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     
 العامل ما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك          العمل من أجر العامل إلا إذا وقع      

أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى               
حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفـردات             

امل تقاضى  لا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أن الع       ومؤدى هذا النص أنه     .." الأجر
أجره بوسيلة أخرى غير الكتابة المتمثلة في السجل المعد لذلك أو فـي كشـوف               
الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره إلى حسابه بأحـد               

 إلا أنه ولما كانت الغاية من هذا النص ألا يتم إثبات تسـلم              البنوك المحلية المعتمدة  
ن مؤدى هذا وعلى ما استقر عليه الفقه فـي الـدعاوى            العامل أجره إلا بالكتابة فإ    

أن أي محرر يحمل توقيع العامل يكفي لإثبات الوفاء بالأجر ولو لم يتخـذ              العمالية  
ن مناط صحة إثبات الأجـر     أ آنفة البيان إذ     )٥٣(شكل الأوراق المحددة في المادة      

لنحو المبـين فـي     أما عدم الالتزام بشكل هذا المستند على ا       هو الكتابة في مستند     
 )١١٦( فإنه يرتب جزاء على صاحب العمل وفق ما جاء بنص المادة             )٥٣(المادة  

من قانون العمل، لكن ورغم ما سلف بيانه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يعّـول                 
ن الثابـت بـالأوراق أن   ون في نتيجته قد وقع سليماً ذلك أعلى مستند المخالصة يك   
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الطاعنة به محو واضح بالمزيل أبـيض اللـون بشـكل لا            أصل المستند سند دفاع     
مقرر في القواعد العامة للإثبـات      تخطئه العين ولا يحتاج إلى خبرة لتقريره ومن ال        

 ن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقرير ما يترتب علـى الكشـط والمحـو              أ
 ـ           و اً فـي   التحشير وغير ذلك من العيوب المادية للمحرر وذلك إما بإسقاط قيمته كلي

الإثبات أو إنقاصها ولو لم تقدم لها دعوى تزوير ذلك المحرر وذلك اسـتناداً إلـى                
سلطة تلك المحكمة الأصلية في تقدير الأدلة المقدمة إليها طالما كان تقديرها سـائغاً       

 .ويجد أصله الثابت في الأوراق
ف  المخالصة وإن كان لسبب مختل     استبعد مستند  ولما كان الحكم المطعون فيه    

لما توصلنا إليه في هذا الحكم إلا أن استبعاد ذلك المستند وإسقاط قيمته في الإثبات               
 على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من        يجاء بحسب النتيجة سليماً مما يجعل النع      

سبب الطعن غير سديد، والنعي على الحكم بالوجه الآخر من سبب الطعن المتعلـق              
 غير سديد   يلمخالصة نع ع الشاهد الذي وقع مستند ا     بالإخلال بحق الدفاع بعدم سما    
ن الطاعنة لم تبد هذا الطلب بشكل جدّي وواضـح          أيضاً ذلك أن الثابت بالأوراق أ     

أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها إنما جاءت الإشارة إلـى سـماع هـذا               
نافها الشاهد في صيغة تخييرية لمحكمة الاستئناف بقول المستأنفة في صحيفة اسـتئ           

وإذا رأت محكمة الاستئناف أن على المستأنف إحضار الشاهد لسماع شهادته فـلا             "
وهـذا الـذي ورد     " للإدلاء بشهادته ............ تمانع المستأنفة من إحضار الشاهد    

بصحيفة الاستئناف لا يستوفي متطلبات الطلب أو الدفاع الذي يتوجب على المحكمة            
الي لا يترتب البطلان على عدم الرد عليه في أسـباب           التصدي له إيراداً ورداً وبالت    

الحكم إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يتعين على الحكم أن يحققه               
 بشـكل   ىويرد عليه ويترتب البطلان على عدم الرد عليه هو ذلك الدفاع الذي يبد            

 النحو فإنه   ى هذا محدد وصريح ويتم التمسك به بشكل جدّي أما إذا لم يتم تقديمه عل            
 .ن لم يتناوله إيراداً ولا رداًلا تثريب على الحكم إ

وحيث إن جماع ما سلف بيانه يشير إلى أن هذا الطعن برمته لا يستند إلـى                
أساس قانوني سليم فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلـزام الطاعنـة بالمصـاريف              

 .جراءات المدنية والتجارية من قانون الإ)٢٦١(ومصادرة الكفالة استناداً إلى المادة 
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 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة            

 .بالمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
لفضيلة  عضوية كل من أصحاب ا     و يعبداالله بن محمد الكعب   /برئاسة فضيلة القاضي  

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن علي صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م٨٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٩قرار رقم 
)٦٦( 

 ) محكمة عمالية ـ طلبات مرتبطة ـ اختصاص قيمي(اختصاص
وعيـاً  لا يوجد في قانون العمل نص يشير إلى إنشاء محكمـة متخصصـة ن              -

للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بصـرف النظـر عـن كـون               
الدعوى مقدرة أو غير مقدرة ولذلك فإن المحكمة الابتدائية مشكلة من قـاض             

عات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقـاً لاختصاصـها         اواحد لا تفصل في النـز    
قـانون  مـن   ) ٣٧(و) ٣٦(القيمي والنوعي المنصوص عليه في المـادتين        

 .الإجراءات المدنية والتجارية
إذا كانت محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قد نظرت الدعوى المتعلقة          -

بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه الدعوى طلب غير مقدر القيمـة ولـم               
تكن متعلقة بالأجور فقط وسايرتها محكمة ثاني درجة في ذلك فتكـون غيـر              

انون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم        مختصة مما يشكل مخالفة للق    
 .في دعوى غير مقدرة القيمة

 م٨٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٤٤ يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم 
 عـالوقائـــ

نبنـى  لحكم المطعون فيه والوثائق التـي ا   تتحصل الوقائع حسبما يتضح من ا     
 ــ ــوية المنازع ــرة تس ــى دائ ــكوى إل ــدم بش ــاعن تق ــي أن الط ــا ف ات عليه

نه التحق بالعمل لدى المطعون ضده       قرر فيها أ   ٦/١/٢٠٠٤بتاريخ  و.......العمالية
 ٢٥٠ براتب شهري قـدره      ١٣/٢/٢٠٠١كلاعب كرة سلة بتاريخ     ........... نادي

ريالاً وهو يطالب صاحب العمل بأن يرجع إليه جواز سـفره والمحجـوزات وأن              
م ٣١/١٢/٢٠٠٣ حتـى    ٢٠٠١ شهراً من مـايو      ٣٢يؤدي له رواتبه المتأخرة عن      

 وبدل إجازة عن    ٣١/١٢/٢٠٠٣ومكافأة نهاية الخدمة من تاريخ التحاقه بالعمل إلى         
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 وإزاء تعذر التسوية الودية لعدم حضور ممثـل         ،ذات المدة مع تذكرة سفر إلى بلده      
المطعون ضده أمام دائرة العمل أحيلت الشكوى إلى المحكمة الابتدائية بالخـابورة            

 بإلزام الطعون ضده بأن يؤدي إلى الطـاعن مبلـغ           ١٦/٣/٢٠٠٤ التي قضت يوم  
اسـتأنف  ى بلده ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ف        ع وتذكرة سفر إل   . ر ٨٩٣٨,١٠٥

كل من العامل والمحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف صحار التي حكمـت              
قـدم  الم (١٢/٢٠٠٤فـي الاسـتئناف رقـم       : أولاً: بعد ضم الاستئنافين بما يلـي     

فـي الاسـتئناف رقـم      : بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ثانيـاً     .............) من
بقبوله شكلاً وفي الموضـوع بإلغـاء       ...............) المقدم من نادي   (١٠/٢٠٠٤

للمستأنف .............) نادي(الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأن يؤدي المستأنف        
بلاده، خمسمائة ريال عماني وتذكرة سفر عودة ل      ما جملته مبلغ    ............... ضده

لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد طعـن          ورفض ما عدا ذلك من طلبات، و      
فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم رفعه بصحيفة أودعت أمانة             

لمحامي ا..................  وهي موقعة من الأستاذ    ٢٧/٧/٢٠٠٤سر المحكمة في    
لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم ما يفيد الوكالـة وتـم إعـلان                

 الطاعن على   ىنع ضده الذي لم يقدم رداً عن الطعن، وقد          صحيفة الطعن للمطعون  
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال على سند مـن القـول إن               

ن الطرفين بأنها عقد عمل تحت الاختبار فـي         الحكم المطعون فيه وصف العلاقة ب     
تحديـد فتـرة    (.. من قانون العمل التي استند إليها تنص على          )٢٤(حين أن المادة    

في ) أن تكون فترة الاختبار   (وهذا يستوجب   ...) الاختبار إن وجدت في عقد العمل     
عقد مكتوب بينما الثابت في الدعوى محل الطعن أن عقد العمل شفوي وقد رتـب               

ي المطعون ضده استخدم حقه المشار إليـه فـي          دلحكم على ما انتهى إليه أن النا      ا
 من قانون العمل عندما فصل العامل وعوّل في إثبـات فترة الاختبـار            )٢٤(المادة  

على كلام مرسل دون بينة مكتوبة أو غير مكتوبة وانتهى بذلك إلى طلـب نقـض                
طلبـات الـواردة بمـذكرة      الق  فالحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع بالحكم و      

أودع الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى أن            استئنافه، و 
 .الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
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 ةـالمحكمـــ
 رفع الطعن في الميعاد المحدد قانوناً من محـام مقبـول لـدى              إنه تم  حيث

 .له ذلك فتعين قبوله شكلاًالمحكمة العليا بموجب سند وكالة خاص يجيز 
وحيث إن الدعوى محل الطعن قد رفعت ابتداء أمـام المحكمـة الابتدائيـة              

 خاص بـالأجور    يبالخابورة مشكلة من قاض واحد وكانت تشتمل على طلب أصل         
وما يتصل بها وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض             

انون الإجراءات المدنية والتجاريـة وطلـب       من ق ) د/٣٧(واحد عملاً بنص المادة     
مرتبط يهدف إلى إلزام صاحب العمل بأن يرجع إلى العامل جـواز سـفره وهـذا                
الطلب غير مقدر القيمة بما يجعله من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة             

 .من نفس القانون) ٣٦(قضاة وفق ما جاء بالمادة 
ة الابتدائية مشكلة من قـاض واحـد        وحيث إن الاختصاص النوعي للمحكم    

وبموجبه تفصل في الدعوى مهما كانت قيمتها وسواء كانت مقدرة أو غير مقدرة قد              
من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على سبيل الحصر        ) ٣٧(نصت عليه المادة    

 .في بعض الدعاوى ومنها الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور وتحديدها
 إلى الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية مشكلة        ظرإنه بالن  وحيث

لا يوجد في قانون العمل نص يشـير إلـى إنشـاء محكمـة              من قاض واحد فإنه     
متخصصة نوعياً للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بصـرف النظـر             

 ـ             ن عن كون الدعوى مقدرة أو غير مقدرة ولذلك فإن المحكمة الابتدائية مشكلة م
عات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقاً لاختصاصـها        اقاض واحد لا تفصل في النـز     

من قانون الإجراءات   ) ٣٧(و) ٣٦(القيمي والنوعي المنصوص عليه في المادتين       
 .المدنية والتجارية

لا تخـتص   " أن    نصـت علـى    من القانون المذكور  ) ٤٠( المادة   إنوحيث  
حد بالحكم في الطلـب العـارض أو الطلـب    المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض وا 

 ،المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل فـي اختصاصـها              
 فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحده مـا          اتوإذا عرض عليها مثل هذه الطلب     

لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقـاء ذاتهـا           
دعوى الأصلية والطلب العارض وما يتصل بهما إلى المحكمـة الابتدائيـة            بإحالة ال 
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المختصة مشكلة من ثلاثة قضاة، ولا يكون الحكم بالإحالة في هذه الحالـة قـابلاً               
 ".للطعن

 محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قد نظـرت الـدعوى            إنوحيث  
غير مقـدر القيمـة     المتعلقة بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه الدعوى طلب           

ولم تكن متعلقة بالأجور فقط وسايرتها محكمة ثاني درجة في ذلك فتكـون غيـر               
مختصة مما يشكل مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم في             

 .دعوى غير مقدرة القيمة
وحيث إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة مـن             

ز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى، وحتى لا تنقطع أوصال            تلقاء نفسها وتجو  
دعوى منازعات العمل فتتضـارب فيها الأحكام أو يتأخر الفصل الناجز فيها يجب            

مـن  ) ٣٧(و) ٣٦(رفعها ابتداء أمام المحكمة الابتدائية المختصة بحسب المـادتين          
 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية

ما تقدم نقض الحكـم المطعـون فيـه لمخالفتـه قواعـد              ل إنه يتعين  وحيث
الاختصاص دون حاجة للرد على أسباب الطعن وذلك لانعقاد الاختصاص للمحكمة           
الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة مع إلزام المطعون ضده تبعا لـذلك بالمصـاريف              

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٢٥٩(تحقيقا لمقتضيات المادة 
 :ذه الأسبابفله

نقض الحكم المطعون فيـه     و  وموضوعاً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد وباختصـاص المحكمـة            

 .الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف
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 م٢٧/١٢/٢٠٠٤جلسة الاثنين الموافق 
 عضوية كـل مـن أصـحاب الفضـيلة          وعبداالله بن محمد الكعبي     /فضيلة القاضي 

د ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ عمر ميرغني   ؤعبدالرحمن على صالح دا:القضاة
 .المنا ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار

 م١٠٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٤٦قرار رقم 
)٦٧( 

 )أخطاء قانونية ـ نقض(حكم 
برر نقض الحكم بل للمحكمة العليـا أن        اشتمال الحكم على أخطاء قانونية لا ت       -

 .تصحح ما اشتملت عليه الأسباب من أخطاء قانونية
 ـعـالوقائــ

تتلخص الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق، في             
أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية بإثبات حقها             

 مـن   )٤٠(إشعار وبدون مكافأة استناداً إلى نص المـادة         في تسريح الطاعن بدون     
قانون العمل وذلك بسبب توجيهه إهانات للمدير العام في حضور بعض المـوظفين             
وتسببه في تلف طاولة الرسم والمسطرة وهو في حالة غضب، وفي وقـت لاحـق               

عمـل  وبعد الصلح الذي تم بينهما عاد الطاعن إلى عمله لمدة يومين ثم انقطع عن ال              
بعد ذلك لأكثر من سبعة أيام متصلة وقد حاولت المطعون ضدها إنذاره كتابة عـن               
هذا الغياب ولكنه رفض التوقيع والاستلام وقد أنكر الطاعن ادعـاءات المطعـون             
ضدها وأضاف أنه لم يكن يلقى معاملة جيدة من مدير الشركة المطعـون ضـدها               

يه لإجباره على ترك العمل مما دعاه       والذي دأب على توجيه الإهانات والاتهامات إل      
إلى تقديم شكوى إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية في ذات تاريخ تقديم المطعون             
ضدها طلبها آنف البيان وذلك للمطالبة بحقوقه وعلى أثر ذلـك قامـت المطعـون               
ضدها بفتح بلاغ ضده لدى شرطة العذيبة بدعوى إهانة المدير وذلك للضغط عليـه     

زل عن شكواه وإنه تم الصلح بينهما وعاد إلى عمله فطلب منه المدير إقـراراً               للتنا
بواقعة التعدي عليه إلا أنه رفض ذلك وطالب الطاعن بدوره بمستحقاته المتمثلة في             

م وراتب الإجازة السنوية المستحقة عن الفترة       ٢٠٠٢راتب شهري أكتوبر ونوفمبر     
ع ومكافأة نهاية الخدمـة     . ر ٩٠٠م وقدره   ٢٦/١١/٢٠٠٢م حتى   ٢٦/٥/٢٠٠٠من  
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 ـ. ر٤٠٥٠وقدرها  ع تعويضاً عن الفصل التعسفي وشهادة . ر٥٠,٠٠٠/ع ومبلغ 
خبرة علاوة على تسليمه جواز سفره وجوازات سفر زوجته وأبنائه واستحقاقهم من            

ع ورواتبه المتبقية حتى نهاية العقـد فـي         . ر ٨٠٠التذاكر وأتعاب محاماة وقدرها     
عذر التسوية الودية للنزاع تمت إحالته إلى المحكمة الابتدائيـة     م، ولت ٢٦/١١/٢٠٠٣

م حكمـاً قضـى     ١٨/٤/٢٠٠٤بمسقط مشكلة من قاض فرد والتي أصدرت بتاريخ         
برفض الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدها، وفي الدعوى الفرعية المقامة           

ع . ر ٥٧٠٠من الطاعن بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغـاً مقـداره             
بتاريخ ة خبرة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، و        وتسليمه تذكرة سفر إلى بلده وشهاد     

م أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط حكمـاً قضـى بإلغـاء الحكـم             ٢٤/٥/٢٠٠٤
المذكور أعلاه لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيمياً بنظر الدعوى وإحالـة            

ة مـن ثلاثـة قضـاة، وبتـاريخ         الدعوى لنظرها أمام المحكمة الابتدائيـة مشـكل       
م أصدرت تلك المحكمة حكماً قضى برفض الدعوى الأصـلية وفـي     ١٤/٧/٢٠٠٤

بـأن تـؤدي إلـى      ) المطعون ضدها (الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليها فرعياً       
ع بالإضافة إلى تذاكر سفر له ولأفـراد عائلتـه          . ر ٥٦٧٠مبلغ  ) الطاعن(المدعي  

لم يلق هذا الحكم قبولاً لـدى       ا ذلك من طلبات، ف    ة خبرة ورفض ما عد    ومنحه شهاد 
المطعون ضدها لدينا فقد طعنت فيه بطريق الاستئناف لـدى محكمـة الاسـتئناف              

م، كما لم يلق الحكم قبـولاً أيضـاً لـدى           ٣٥١/٢٠٠٤بمسقط باستئناف حمل الرقم     
م وبعـد أن    ٣٥٢/٢٠٠٤الطاعن فطعن فيه لدى نفس المحكمة باستئناف حمل الرقم          

م حكمـاً  ١١/١٠/٢٠٠٤المحكمة الاستئنافين للارتباط أصدرت فيهما بتاريخ   ضمت  
قضى بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالنـزول بالمبلغ           

لم يلق الحكم الأخيـر     ع وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، كما        . ر ١٦٢٠المحكوم به إلى    
ض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفته      قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النق       

المحـامي  ....... م موقعة من الأستاذ   ٢٣/٤/٢٠٠٤أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ      
المقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة صادر عن دائـرة الكاتـب بالعـدل               
بمسقط يجيز له الطعن أمام المحكمة العليا وقد بنى الطعن على سبب واحد نعى به               

طاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاسـتدلال،             ال
ن الحكم بنى رفضه القضاء له بمكافأة نهاية الخدمة على أسـاس            إ :وقال بياناً لذلك  
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أنه قد أهان مدير الشركة المطعون ضدها رغم أن الثابت أن تلك الشـكوى كانـت                
عمالية ضد المطعون ضدها وقـد تجاهـل       كيدية لإرغامه على التنازل عن شكواه ال      

الحكم التصالح الذي تم بين الطاعن والمطعون ضدها فضلاً عن أن الحكم مشـوب              
بالفساد في الاستدلال إذ توصل إلى أن الطاعن لم يفصل من العمل بل ترك العمـل              

نه طرد من العمل من قبل      ما هو ثابت بالأوراق من أ     بمحض اختياره وذلك خلافاً ل    
شركة المطعون ضدها قبل التحقيق في موضوع الشكوى، كمـا أن الحكـم             مدير ال 

خطأ بعدم القضاء له برسالة تنازل لنقل الكفالة إلى كفيل آخر، وانتهى الطاعن إلى              أ
طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكـم محكمـة الاسـتئناف              

 عـن الفصـل التعسـفي       المطعون فيه والحكم له بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض       
ع عبارة عن   . ر ٣٦٠وبرسوم وغرامات التأخير عن تجديد البطاقة والإقامة وبمبلغ         

كـم محكمـة    بدل شهر الإنذار ورسالة تنازل لنقل الكفالة لدى كفيل آخر وتأييـد ح            
المطعون ضدها بصورة من صحيفة الطعـن       الاستئناف فيما عدا ذلك، وقد أعلنت       

ى أن انقضى الأجل القـانون المحـدد، وأودع         رة دفاع إل  للرد إلا أنها لم تودع مذك     
الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلـى أنـه               

 .يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 ةـالمحكمـــ

 مـن قـانون     )٢٤٢(حيث إن الطعن مرفوع في الميعاد المحدد في المـادة           
التجارية من محام مقبول أمام المحكمة العليا وبموجـب سـند           الإجراءات المدنية و  
 )١٠(ن طبقاً لنصي المـادة       وليس هنالك رسم ولا كفالة مستحقا      وكالة يجيز له ذلك   

 من قانون الإجـراءات المدنيـة       )٢٤٧(م والمادة   ٣٥/٢٠٠٣من قانون العمل رقم     
 .والتجارية فإنه يكون مقبولاً من حيث الشكل

 الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بسبب الطعن غيـر            على يوحيث إن النع  
سديد ومردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضـوع              
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها والقضاء من ثم بما يطمئن إليـه               

 استندت   لحمله من حيث أن يكون ما      يوجدانها وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكف       
إليه سائغاً ويجد أصله في الأوراق ولا رقابة عليها من المحكمة العليا متى استوفى              
حكمها ما سلف بيانه من شروط ولماّ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل               
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إلى أن الطاعن لا يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي بعد أن ثبت من خلال الأدلة               
أمام المحكمة التي أصدرته أن الطاعن لم يفصل بـل          المطروحة على بساط البحث     

ترك العمل بمحض اختياره وكان هذا الذي توصل إليه الحكم المطعون فيه يعد من              
مسائل الواقع وتقدير الأدلة التي تستقل بها محكمة الموضوع وكان ما توصل إليـه              

 المحكمة  الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويجد أصله الثابت في الأوراق فإن رقابة           
العليا بحسبانها محكمة قانون في المقام الأول تنحسر عنه، كما أن ما توصل إليـه               
الحكم من عدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة يعتبر في محصلته سليماً رغم             

 حرمان الطاعن مـن     أن تبرير ن الحكم إذ    اختلافنا مع الحكم في تسبيب هذا الشق م       
 لأنه فصل بسبب ارتكابه جنحة في حـق مـدير الشـركة         مكافأة نهاية الخدمة ليس   

المطعون ضدها كما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه لأن مسألة الفصل أصـبحت             
غير واردة بعد أن توصل الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ترك العمل بمحـض               

ى إرادته لكن التسبيب السليم لرفض المكافأة هو أن الطاعن ترك العمل ومن ثم أنه             
عقد العمل حسبما توصل إليه الحكم المطعون فيه دون أن يثبت توافر سبب يجعلـه               

ن منـاط اسـتحقاق     أم إذ   ٣٥/٢٠٠٣أن يترك العمل طبقاً لأحكام قانون العمل رقم         
العامل لمكافأة نهاية الخدمة بانتهاء عقد العمل أن يكون الانتهـاء بأحـد الأسـباب               

لمشار إليه وما يهمنا في هذا المقام هو ما ورد           من القانون ا   )٤٣(المحددة في المادة    
من تلك المادة إذ اشترط لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفق           ) ٤(بنص الفقرة   

ما جاء بها في حالة تركه للعمل أن يكون تركه قد تم طبقاً لأحكام قـانون العمـل                  
سبب مـن الأسـباب     بمعنى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه يتعين أن يتوفر             

دد المدة أن يلتزم بمهلـة      ح من قانون العمل وإن كان غير م       )٤١(الواردة في المادة    
 من ذات القانون وأن يكون إنهاؤه للعقـد بإرادتـه           )٣٧(الإنذار المحددة في المادة     

ن الثابـت بـالأوراق أن      المنفردة بمنأى عن التعسف ولما لم يتضح حسبما يبين م         
 الخدمة،ر أي مما سلف بيانه فإنه لا يكون مستحقاً لمكافأة نهاية            ثبت توف الطاعن قد أ  

 أن اشتمال الحكم على أخطاء قانونية       ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة       
لا تبرر نقض الحكم بل للمحكمة العليا أن تصحح ما اشتملت عليه الأسـباب مـن             

 يسب نتيجته سليم، أما النع فإن هذا ما قمنا به بحسبان أن الحكم بحأخطاء قانونيـة  
على الحكم بمقولة أنه رفض إعطاء الطاعن رسالة تنازل لكفيل آخر فمردود عليـه              
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أن هذا الطلب لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة وبالتالي يعتبر طلباً جديداً لا               
 من قانون   )٢٢٥(يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى المادة           

ن هو رفضه   إجراءات المدنية والتجارية عليه لا تثريب على الحكم المطعون فيه           الإ
 .ضمناً

وحيث إن جماع ما سلف بيانه يشير إلى أن الطعن برمته لا يقوم على أساس               
قانوني فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف عدا الرسـوم إذ             

 .م٣٥/٢٠٠٣ن العمل رقم  من قانو)١٠(هو معفى منها طبقاً للمادة 
 :فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             
 .بالمصاريف عدا الرسوم
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  القسم الثاني

 
 

 دعاوى شؤون القضاة 
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 م٢٨/١٢/٢٠٠٤جلسة الثلاثاء الموافق 
 أصحاب الفضيلة عضوية كل من    وعبداالله بن محمد الكعبي     / فضيلة القاضي  برئاسة
مصطفى محمد بشّار ـ إدريس القرشي علي ـ عمر ميرغنـي المنّـا ـ      : القضاة

 .محمد عبدالرحمن عبدالغفار
 م٢/٢٠٠٤ في الدعوى رقم ٢قرار رقم 

 ) إلحاق ـ نقل(ـ تفسير ) ـ اختصاص سكوت(ر إداري قرا
إن سكوت الوزارة وعدم ردها على طلب المدعي في وقت يوجب عليهـا              -

القانون الاستجابة له ينشئ في حقها قراراً إدارياً سلبياً يحق المـدعي أن             
 . يجادله وينازعه أمام هذه الدائرة المختصة بنظر دعاوى القضاة

ز بين الإلحاق والنقل في قانون السلطة القضـائية          المشرع لم تمي   إن نية  -
لأن القوانين بمقاصدها ومراميها، كما أن  العبـرة بالنتيجـة المتحصـلة           
تنفيذاً لهما في كلا الحالتين تحريكاً إلى مكان آخـر أو تثبيتـاً فـي ذات                

  .  الموقع
 عــــالوقائ

عوى أن  تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين مـن سـائر أوراق ملـف الـد             
م إلى دائرة دعاوى القضاة     ٢٥/٥/٢٠٠٤تقدم بدعواه بتاريخ    ............... المدعي

من قانون السلطة القضـائية يطلـب       ) ٧٠(بالمحكمة العليا والمشكلة بموجب المادة      
م ١٩/٤/٢٠٠٤والصادر بتاريخ   ) م٢٦١/٢٠٠٤(فيها اختصام القرار الإداري رقم      

الذي يطالب به وهو استحقاقه لبـدل النقـل لأن           للبدل   يوالقاضي بعدم أحقية المدع   
ذلك البدل لا يصرف إلا في حالات النقل، وليس مجرد الإلحاق بالمحـاكم كحالـة               

 الحكم له ببدل الأثاث المستحق عن ثلاث حـالات نقـل            يطالب المدع  ، و    يالمدع
نفذها بواقع راتب أساسي واحد عن كل حالة تطبيقاً لقرار نائب رئـيس المجلـس               

والذي قضى باستحقاق القضاة عنـد      ) ٤(الملحق  ) م١/٢٠٠٢(على للقضاء رقم    الأ
نقلهم من منطقة إلى أخرى بدل أثاث بواقع راتب أساسي واحد يصرف دفعة واحدة              
عند النقل، إذا لم يكن مخصصاً لأي منهم سكن حكومي مؤثث بالمنطقـة المنقـول               

لى ثلاث مناطق هي محافظات ظفار      نه قد تم نقله إ    إ :وبياناً لذلك قال المدعي    ،   إليها
م ٢١٥/٢٠٠٢م و   ١٣٣/٢٠٠١ومسندم ومسقط بموجب القرارات الوزارية بالأرقام       
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صرف استحقاقاته ورفضت بحجة أنه لا      بم، وقد طالب وزارة العدل      ١٢٧/٢٠٠٣و  
تبادل ، و يستحق ذلك البدل لأنه قد ألحق بتلك المحاكم التي ذهب إليها ولم ينقل إليها             

مذكرات، كما أتاحت لهم المحكمة مخاطبتها، وقد خلصت وزارة العـدل           الطرفان ال 
في ردها على الدعوى بأن دفعت بعدم قبولها أصلاً لعـدم وجـود قـرار وزاري                

ن الرسالة التي وجهت إلـى      إ :بالمفهوم القانوني يستوجب الإلغاء، وبياناً لذلك قالت      
مجـرد رسـالة لا تحـوي       الطاعن من مكتب التنسيق القضائي والقانوني بالوزارة        

مضمون القرار الإداري الذي يقبل الطعن فيه، كما أنه ليس من اختصاص المكتب             
المشار إليه إصدار قرارات إدارية في شأن من شؤون القضاة، ثم طالبت الـوزارة              
احتياطياً رفض الدعوى تأسيساً على أن عملية إلحاق القضاة بمحاكمهم في كل عام             

م الاصطلاحي لقانون السلطة القضائية لأن كلمة نقل في مفهـوم           لا يعد نقلاً بالمفهو   
قانون السلطة القضائية تقتصر فقط على النقل خلال العام القضـائي، ولـيس فـي               
بدايته، ولما كان المدعي لم يتم نقله خلال العام القضائي في حالاته المشار إليها في               

أصـر  ، و انوني ويتعين رفضـها   طلبه ليستحق البدل، فإن دعواه تفتقر إلى السند الق        
المدعي على دعواه وذهب إلى أن ما صدر من الوزارة يعتبر قراراً فـي مفهـوم                

أودع  ، و  القرار الإداري ويجوز اختصامه واستشهد ببعض أحكام القضـاء الإداري         
قبول الطعن شكلاً   (الادعاء العام بالمحكمة العليا مذكرة الرأي التي خلص فيها إلى           

 ).وموضوعاً
 ةـمحكمـــال

حيث إن البحث في الاختصاص بهذه الدعوى يسـبق البحـث فـي شـكلها               
من قانون السلطة القضـائية     ) ٧٠(وموضوعها فإن هذه الدائرة المشكلة وفقاً للمادة        

 .لها ولاية الفصل في مثل هذه الخصومة
وحيث إن هذه الدعوى خاصة بدعاوى القضاة التـي يرفعونهـا لمراجعـة             

 النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفيـة، وقـد رفعهـا             القرارات الإدارية 
من قانون السـلطة القضـائية      ) ٧٠( المذكور مشمولة بنص المادة      يالقاضي المدع 

معدلاً بالمرسوم السـلطاني رقـم      ) م٩٠/١٩٩٩(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم     
مانـة سـر    بصحيفة أودعها أ  ) دعاوى القضاة (وأقام المدعي دعواه    ) م١٤/٢٠٠١(

م فــي مواجهــة القــرار الإداري رقــم ٢٢/٥/٢٠٠٤المحكمــة العليــا بتــاريخ 
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م مـن مكتـب التنسـيق القضـائي         ١٩/٤/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   ) م٢٦١/٢٠٠٤(
والقانوني بوزارة العدل، والوارد لأمانة سر المحكمة الابتدائيـة بمسـقط بتـاريخ             

م، وهو التاريخ   ٢٦/٤/٢٠٠٤م، والذي تسلمه القاضي المدعي بتاريخ       ٢٤/٤/٢٠٠٤
المنازعة فيه، وبذلك يكون رفع الـدعوى       ) المدعى عليها (الذي لم تشأ وزارة العدل      

من ذات القانون فالدعوى مقبولة     ) ٧١(قد جاء خلال القيد الزمني الوارد في المادة         
 .شكلاً

الثابت في الأوراق، ومن خلال وقائع هذه الـدعوى التـي لا            وحيث إنه من    
أن المدعي وهو يشغل وظيفة قاضي قد تحرك        ) المدعى عليها (زارة  تنازع فيها الو  

إلى ثلاثة مناطق هي محافظات ظفار ومسندم ومسقط تنفيذاً للقـرارات الوزاريـة             
، وأن تلــك المنــاطق )م١٢٧/٢٠٠٣م و ٢١٥/٢٠٠٢م و ١٣٣/٢٠٠١(بالأرقــام 

، لـذلك   الثلاثة التي انتقل إليها المدعي لا يوجد في أي منها سكن حكومي مؤثـث             
طالب وزارة العدل بصرف استحقاقه من بدل الأثاث بموجب القرار الوزاري رقـم             

عبـر  ) المدعى عليها (، فرفضت الوزارة المطعون ضدها      )٤(الملحق  ) م١/٢٠٠٢(
رسالة عدم الاستجابة إلى الطلب بحجة أن المدعي لم ينقل بل أُلحق بتلك المحـاكم               

 .الثلاثة
 أجمعت المحاكم الإدارية علـى       عرفوا كما  ري فقهاء القانون الإدا   وحيث إن 

اختلاف بلدانها بأن القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة مما لهـا              
من سلطة عامة لينشئ مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر في مركز قانوني قد تم لفرد أو                

ئح، كما نصـت    لعدد من الأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين أو اللوا          
 من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم             )٨(المادة  

يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإداريـة أو          "بأنه  ) م٩١/١٩٩٩(
وهـذا  .." امتناعها عن اتخاذ قرار الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللـوائح          

اً معينـاً   ءلسلبي، كما لم يحدد القانون شكلاً أو وعـا        الأخير هو ما يعرف بالقرار ا     
يمكن أن يصب فيه القرار الإداري، وهو لا يخضع لصيغة معينة ويمكن أن يكـون         
شفاهة وقد يكون كتابة، طالما عبر عن إفصاح عن إرادة الإدارة في أمـر معـين                

ي بوزارة  أن رسالة المنسق القضائي والقانون    متعلق بحقوق الغير، يقودنا هذا إلى       
 متكاملة في الهرم الإداري بها، وتعتبر إفصاحاً        ةتمثل وحد ) المدعى عليها (العدل  
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، وتجسد بذلك المفهـوم     عن إرادة الإدارة بالوزارة في أمر نهائي لا يقبل المجادلة         
القانوني للقرار الإداري حسب تعريف القرار الإداري المتعارف عليه والذي سقناه           

سالة المنسق القضائي والقانوني المشار إليها لم تصدر من         في صدر هذا الحكم، فر    
 .فراغ، فهي تمثل إرادة الوزارة في هذا الصدد

وإذا ما سلمنا جدلاً وعلى سبيل الافتـراض أن رسـالة المنسـق القضـائي               
فإن سكوت الـوزارة    ليست قراراً إدارياً،    ) المدعى عليها (والقانوني بوزارة العدل    
مدعي في وقت يوجب عليها القانون الاستجابة له ينشـئ          وعدم ردها على طلب ال    

في حقها قراراً إدارياً سلبياً يحق المدعي أن يجادله وينازعه أمام هـذه الـدائرة               
 .المختصة بنظر دعاوى القضاة

لقد ذهبت مذكرة الدفاع إلى أن للإلحاق معنى اصطلاحياً وهو مـا يعـرف              
ما لم يورد قانون السلطة القضائية تعريفاً       بتحديد الولاية سنوياً يختلف عن النقل، ول      

 ولما كان النص غامضاً أو ناقصاً فمن الواجب تفسيره          إلحاق ونقل، لكل من كلمتي    
للكشف عن قصد المشرع ومرماه، والعبرة عادة بروح القانون التي تجسد المبـادئ             

تنفيذاً في   العبرة بالنتيجة المتحصلة      أن فالقوانين بمقاصدها ومراميها، كما   العامة،  
، والمطـالع للقـرار     كلا الحالتين تحريكاً إلى مكان آخر أو تثبيتاً في ذات الموقع          

 في طلب استحقاقه    يوالذي يستند إليه المدع   ) ٤(الملحق  ) م١/٢٠٠٢(الوزاري رقم   
من بدل الأثاث، قد جاء لتحقيق غاية مزدوجة، فهو من ناحية يكفل صيانة حقـوق               

 تكاليف الترحال أو جزء منها في حالة النقـل          يفأة تغط القضاة، بتوفير بدل أو مكا    
والتحرك من منطقة إلى أخرى، ومن ناحية أخرى يهدف إلى حماية مصالح القضاة             

 .ويصون كرامتهم
مـن قـرار    ) ٤(من أولاً من الملحق رقم      ) ١(إذا كان نص البند     وحيث إنه   

الأثاث والمناوبة  في شأن بدل    ) م١/٢٠٠٢(نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم       
قد قضى باستحقاق القاضي في حالة نقله بدل أثاث بواقع راتب شهر أساسي واحـد               
يصرف دفعة واحدة عند النقل، شريطة تنفيذ النقل أي الانتقـال، وشـريطة أن لا               

 مؤثث بالمنطقة المنقول إليها القاضي، وعليه فإن الحـق فـي            ييوجد سكن حكوم  
 سكن حكومي مؤثث مع شرط تنفيذ النقـل أي          صرف هذا البدل مناطه عدم وجود     

وبمعنى آخـر أن نيـة      الانتقال إلى المنطقة، ولم يشترط القرار ما يزيد على ذلك،           
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، وواقـع الحـال     المشرع لم تتجه إلى التميز يبين الإلحاق أو النقل في هذا الصدد           
ا  قد تحرك وانتقل إلى المناطق الثلاثة التـي شـملته          يالذي نحن بصدده أن المدع    
بالفعل ) م١٢٧/٢٠٠٣م و ٢١٥/٢٠٠٢م و ١٣٣/٢٠٠١(القرارات الوزارية بالأرقام    

 .والعبرة بالنتيجة كما أسلفنا
 قد تحرك بالفعل وشد الرحال إلى المناطق الثلاثة المذكورة          يولما كان المدع  

 آنفاً، وهو ما يعرف بالنقل المكـاني،        اتنفيذاً للقرارات الوزارية الثلاثة المشار إليه     
 مشاق ووعثاء السـفر     يبرة دائماً بالنتيجة المتحصلة التي تنبئ عن تكبد المدع        والع

انتقالاً بين المحاكم الثلاثة محافظات ظفار ومسندم ومسقط، ولا يوجد سكن حكومي            
 يستحق بدل الأثاث الـوارد فـي        يمؤثث في أي منها، وترتيباً على ما تقدم فالمدع        

عن كل رحلة انتقـال تمـت إلـى         ) ٤(الملحق  ) م١/٢٠٠٢(القرار الوزاري رقم    
 .المحاكم بالمحافظات الثلاثة ظفار ومسندم ومسقط، والتي ظل مباشراً لعمله فيها

 :فلهذه الأسباب
 باستحقاق المـدعي    وموضوعاً والحكم   حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً      
قال عن كل انت  ) ٤(الملحق  ) م١/٢٠٠٢(لبدل الأثاث الوارد في القرار الوزاري رقم        

و ) م٢١٥/٢٠٠٢(و  ) م١٣٣/٢٠٠١(تم تنفيـذاً للقـرارات الوزاريـة بالأرقـام          
 ).م١٢٧/٢٠٠٣(
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 -٣٨٢-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٨٣-

      
الصفحة المبدأ  ـوعوضــــــــــــــــــــــــالم

 ))أ((
 ـ_ ) أدلة(إثبات  ـ اختصـاص   أجور ـ اختبار    إجراءات ـ  إجازة 

  . ـ اعتداء ـ إعلان ـ التماس إعادة اسم ـ ـ استئناف ـ 
 ) أدلة(أولاً ـ إثبات 

 :عامة أحكام ـ)١
 )عبء_فصل (إثبات 

متى دفع صاحب العمل بأنه لم يفصل العامل فإن عبء الإثبـات             -

ينتقل في هذه الحالة إلى العامل ليثبت أن صـاحب العمـل قـد              

فصله فصلاً تعسفياً أو دون مبرر مشروع لأن الأصل في إثبات           

 .الفصل يقع على من يدعيه
 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٠/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 

 ) فصل تعسفي(إثبات
إذا أبدى صاحب العمل سبباً لانتهاء خدمة العامل لديه -

فإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامل ليثبت أن صـاحب
العمل فصله فصلاً تعسفياً أو أن إنهاء خدمتـه كـان

 لأن الأصل في إثبات التعسـف،مخالفاً لقانون العمل  
 . يقع على عاتق من يدعيه

 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٤/٢٠٠٣الطعن  في ٤٧قرار رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
٨ 

 
 
 
 
 
١٦
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
٤٧ 
 
 
 
 
 
٩٥ 
 
 
 
 
 



 -٣٨٤-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) إجراء ـ عدول(إثبات

ليس هناك ما يمنع المحكمة من العدول عن إجراء من إجراءات            -

الإثبات متى رأت أنه غير منتج أو إذا وجدت فيما اسـتجد فـي              

الدعوى بعد صدور حكم القاضي بهذا الإجراء ما يكفي لتكـوين           

 .قيدتهاع
 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥٠قرار رقم 

 ) رابطة عمل ـ محاسبة(أثبات 

وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم       ، إن تحديد رابطة العمل    -

أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هـذه        ، عمل المحكمة 

 الرابطة مع الطاعنة وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة          

 .قبل إحالة المأمورية إلى الخبير إن كان لذلك مقتضى
 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥٠قرار رقم 

 ) تعسف(إثبات
على من يدعى التعسف أن يثبته وينتقل عـبء الإثبـات بـين              -

طرفي الخصومة تبعاً لما تسفر عنـه المرافعـات الشـفوية أو            
 .المكتوبة
 م٢٢/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٨/٢٠٠٣ في الطعن ٦١قرار رقم 

 )علاقة عمالية ـ مطالبة بالحقوق ـ مانع أدبي(إثبات
مانعاً أدبياً يحـول دون طلـب        ردها لا تعتبر  فإن علاقة العمل بم    -

المطعون ضده بحقوقه إذ كفل القانون للعامل الضـمان الكـافي           
لحفظ حقه واستمراره في عمله دون أية خشية مما قد يبدر من            

 . ردة فعل فيما لو أنه طالب بحقهجانب صاحب العمل من
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧/٢٠٠٤ في الطعن ٦٦قرار رقم 

 
 

المبدأ
 
١٨
 
 
 
 
 
١٨
 
 
 
 
٢٥
 
 
 
 
٢٨
 
 
 

الصفحة
 
١٠٧ 
 
 
 
 
 
١٠٧ 
 
 
 
 
١٥٣ 
 
 
 
 
١٧٣ 
 
 
 



 -٣٨٥-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 )  عقد عمل على دليل ـبطاقة عملحيازة ( إثبات 
حيازة العامل بطاقة عمل دليـل قـاطع علـى ثبـوت العلاقـة               -

 . التعاقدية
م٢٤/٥/٢٠٠٤ جلسة م ـ٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 
 ) عجز ـ عمر ـ لجنة (إثبات

كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامـل حـول العجـز أو              -
تقدير العمر كان من الأوفق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل           

 . في وزارة الصحة وتكون قراراتها نهائية 
 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤و٨ في الطعنين ٨٥قرار رقم 

 )  موضوع ـ تقدير ـ فحصأدلة ـ محكمة(إثبات
تقدير الأدلة وتقييمها وفحص المحررات والمستندات والوصول        -

إلى كنه محتوياتها ومدلولاتها وتقرير الواقع بصفة عامة ممـا          
ولا رقابه للمحكمة العليا عليهـا      ، تختص به محكمة الموضوع     

في ذلك كله متى أقامت قضائها على أسـباب سـائغة مقبولـة             
ون ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمـل        ومتسقة مع القان  

 .قضاءها
 م٢٢/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٦/٢٠٠٤ في الطعن ١١٦قرار رقم 

 ) فصل تعسفي ـ تقدير( إثبات
إن تقدير ما إذا كان فصل العامل مبرراً أو تعسفياً وكذا تقـدير              -

الأدلة في الدعوى والموازنة فيما بينها وتقدير التعويض للضرر         
 التي تستقل بها محكمة الموضـوع متـى أقامـت           من المسائل 

 .قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩/٢٠٠٤ في الطعن ١١٧قرار رقم 

 
 

المبدأ
 
 
٣٩
 
 
٣٦
 
 
 
٥٥
 
 
 
 
 
 
٥٦
 
 
 
 

الصفحة
 
 
٢٣٠ 
 
 
٢١٥ 
 
 
 
٣٠٣ 
 
 
 
 
 
 
٣٠٩ 
 
 
 
 



 -٣٨٦-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) أجوروفاء ـ  (إثبات 

 أجره بوسيلة   ىلا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أن العامل تقاض         -
لمتمثلة في السجل المعد لذلك أو في كشوف        أخرى غير الكتابة ا   

الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره           
 إلا أنه ولمـا كانـت       ،إلى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة     

الغاية من هذا النص ألا يتم إثبات تسلم العامل أجره إلا بالكتابة            
 ـفإن مؤدى هذا  ـ   ي الـدعاوى   وعلى ما استقر عليه الفقـه ف

 ـالعمالية  أن أي محرر يحمل توقيع العامل يكفي لإثبات الوفاء  
 مـن   )٥٣(بالأجر ولو لم يتخذ شكل الأوراق المحددة في المادة          

ن مناط صحة إثبات الأجر هـو الكتابـة فـي           أقانون العمل إذ    
 .مستند
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٩/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٨قرار رقم 

 :كتابية أدلة ـ )٢
 )أدلة خطية(باتإث
لا يجوز إثبات عكس ما حوته الأدلـة المسـتندية إلا -

بدليل كتابي إعمالاً للقواعد العامة في الإثبـات فـي
المواد المدنية، فإن طلب سماع شهود لإثبات عكـس

 . ما ثبت بالدليل الكتابي يكون غير جائز
 م٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٢/٢٠٠٣ في الطعن ٤٤قرار رقم 

 )يةأدلة خط(إثبات
لا يجوز إثبات عكس ما حوته الأدلـة المسـتندية إلا -

بدليل كتابي إعمالاً للقواعد العامة في الإثبـات فـي
المواد المدنية، فإن طلب سماع شهود لإثبات عكـس

 . ما ثبت بالدليل الكتابي يكون غير جائز
 م٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٢/٢٠٠٣ في الطعن ٤٤قرار رقم 

المبدأ
 
٦٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٤
 
 
 
 
١٤
 
 
 

الصفحة
 
٣٥٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٨٣ 
 
 
 
 
٨٣ 
 
 
 



 -٣٨٧-

 ــــــــوعالموضـــــــــــــــــ  
 )   ـ قرينةمحرر عرفي(إثبات 

إقرار محرر الورقة العرفية بصدرها عنه وتوقيعه عليها ينشئ          -

قرينة بصحة البيانات الواردة فيها ولكنها قرينة يجوز دحضـها          

بإثبات العكس ووفقاً للمبادئ المقررة في الإثبات فإنه لا يجـوز           

 .بةإثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتا

 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٥/٢٠٠٣ في الطعن ٤٨قرار رقم 

 :إقرار )٣
 ) قرينة ـ محرر عرفي (إقرار

رها عنه وتوقيعه عليها ينشئ     وإقرار محرر الورقة العرفية بصد     -

قرينة بصحة البيانات الواردة فيها ولكنها قرينة يجوز دحضـها          

لا يجـوز   بإثبات العكس ووفقاً للمبادئ المقررة في الإثبات فإنه         

 .إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة

 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٥/٢٠٠٣ في الطعن ٤٨قرار رقم 
 قرينة) ٤

 ) فصل تعسفيأسباب ـ تغير (قرينة 
تغيير أسباب الفصل على سبيل التتابع بمعنى أنه كلما رفضـت            -

المحكمة سبباً جاء صاحب العمل بسبب آخر فإنه ينهض قرينـة         
 واتخاذه من الأسباب    ،لى سوء نية صاحب العمل وعدم جديته      ع

التي أثارها ذريعة لفصل العامل في حين أن السـبب الحقيقـي            
 . يكون التخلص من العامل دون مبرر معقول

 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٢قرار 

 
 

المبدأ
 

١٧
 
 
 
 
 
 
 
١٧
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
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٢٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٨٨-

الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 : ـ خبرة )٥

 )  صلاحيةقاضي ـ(خبرة فنية 

مناط الخبرة هو من المسائل الفنية التي يصعب على القاضـي            -

استقصاؤها بنفسه لما تتطلبه من خبرة عملية ومنها الأعمـال          

 أما المسائل القانونية فلا يجوز أن تعهـد المحكمـة      ،المحاسبية

ه القضائية ولا تبها إلى الخبير إذ لا يجوز للقاضي تفويض سلطا        

 .االتنازل عنه
 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥٠قم قرار ر

  )خبرة ـ محكمة موضوع ـ تقدير(إثبات
إن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع للتقدير المطلق           -

 .لمحكمة الموضوع متى التزمت بقواعد الإثبات المقررة قانوناً
 م٢٢/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٩/٢٠٠٤ في الطعن ١١١قرار رقم 

 )  محكمة موضوعخبرة ـ(إثبات
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متـى اقتنعـت بصـحة            -

كما لها باعتبارها الخبير الأعلى ألا تأخذ بـه لأسـباب           ، أسبابه
 .تدونها في حكمها

 م٢٢/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧١/٢٠٠٤ في الطعن ١١٤قرار رقم 

 :حاسمة يمين ـ)٦
 ) يمين حاسمة ـ تنازل(إثبات

مة حقاً للخصم فإن اللجوء إليها يكـون        لئن كانت اليمين الحاس    -

في الحالات التي يعوز فيها الخصم كل دليل آخر علـى صـحة             

دعواه إذ تعد بمثابة تنازل عن جميع طـرق الإثبـات الأخـرى             

 ، وتستجيب المحكمة لهذا الطلب متى توفرت شروطه القانونية

المبدأ
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الصفحة
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 -٣٨٩-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 الاستئناف أن طلب اليمـين       والبين من محضر جلسات محكمة     -

 .وهذا أمر مثار جدل في الفقه، كان بصفة احتياطية

 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥٠قرار رقم 
 ) يمين حاسمة(إثبات

اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات يلجأ إليها عند الإنكار مـن لا             -
 .دليل له على دعواه محتكماً إلى ضمير خصمه

 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٢/٢٠٠٤الطعن  في ١٠٧قرار رقم 
 

 ثانياً ـ إجازة 
 ) إثبات(إجازة سنوية

إن عبء إثبات حصول العامل على إجازته السـنوية مدفوعـة            -

 .الأجر يقع على عاتق صاحب العمل

 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٣٤/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار رقم 
 

 إجراءات ـ ثالثاً
 ) أصول ـ مرافعة( إجراءات 

 الأصلية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكـون          من المبادئ  -

شفوية أو بمذكرات مكتوبة وكان الماثل عن الطاعنة قد حضـر           

جلسة المرافعة وترافع شفوياً فقد تحققت الغاية مـن الإجـراء           

 .ومن ثم يكون النعي غير مقبول

 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٠/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 
 
 
 

المبدأ
١٨
 
 
 
٤٧
 
 
 
 
٧ 
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الصفحة
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٢٧١ 
 
 
 
 
٣٨ 
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 -٣٩٠-

 ــــــــــــوعالموضـــــــــــــ

  أجور ـ رابعاً
 ) وفاء(أجور 

إذا استوفى العامل حقه وحرر مخالصةً لصاحب العمل بذلك كان           -
هذا وفاء للدين وصحت المخالصة كدفع للمـدين ويثبـت بهـا            

 .انقضاء الدين
 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٥/٢٠٠٣ في الطعن ٤٨قرار رقم 

 ) رابطة عمل ـ استحقاق(أجرة
وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم       ، العملإن تحديد رابطة     -

أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هـذه        ، عمل المحكمة 
الرابطة مع الطاعنة وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة           

 .قبل إحالة المأمورية إلى الخبير إن كان لذلك مقتضى
 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥٠قرار رقم 

 ) وضع العامل تحت التصرف ـ استحقاق(ـ أجور 
وضع العامل نشاطه تحت تصرف صاحب العمل وتحت أمرتـه           -

 ،وإدارته يكفي كوفاء لالتزام العامل بما يوجبه عليه عقد العمل         
 ،ويستحق تبعاً لذلك كافة مستحقاته القانونية من أجور وخلافها        

 العمـل   ولا ينال من ذلك عدم قيامه بعمل لم يكلفه به صـاحب           
لفشله في توفير مقومات العمل لأن الخطأ في هـذه الحالـة لا             

 .ينسب للعامل بل لصاحب العمل
م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 
 ) استحقاق ـ مرض ـ إجازة(أجور 

إن الأجر ركن في عقد العمل وهو جزاء العمل الذي يقـوم بـه               -
إشرافه وإدارته وعلى ذلك العامل في خدمة صاحب العمل وتحت       

فالأصل أن العامل لا يستحق الأجر إلا لقاء عمله ذلك لأن سبب            
 التزام صاحب العمل بأداء الأجر هو قيام العامل بأداء العمل 

 

المبدأ
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 -٣٩١-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
المتفق عليه فيتعين استصـحاب هـذا الأصـل إلا إذا اسـتثنى              -

قرر فيها مـنح العامـل      المشرع بنصوص خاصة حالات محددة      
 عملاً كمـا فـي حالـة    يالأجر كاملاً أو بعضاً منه دون أن يؤد       

الإجازة المرضية أو الإجازة السنوية أو سبب يرجع إلى صاحب          
 .العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن الإرادة

يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى العمل عنـدما تقـرر             -
كمة، أو إذا حكـم ببراءتـه       السلطة المختصة عدم تقديمه للمحا    

وفي هاتين الحالتين فقط يستحق العامل أجره كاملاًَ أثناء فتـرة           
 . الإيقاف وبعد عودته للعمل

 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦١/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٣قرار رقم 
 ) وفاء ـ إثبات(أجور 

لا يجوز لصاحب العمل أن يثبت أن العامل تقاضى أجره بوسيلة            -
لمتمثلة في السجل المعد لذلك أو في كشوف        أخرى غير الكتابة ا   

الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره           
 إلا أنه ولمـا كانـت       ،إلى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة     

الغاية من هذا النص ألا يتم إثبات تسلم العامل أجره إلا بالكتابة            
الدعاوى العمالية  فإن مؤدى هذا وعلى ما استقر عليه الفقه في          

أن أي محرر يحمل توقيع العامل يكفي لإثبات الوفاء بالأجر ولو           
 من قانون العمل    )٥٣(لم يتخذ شكل الأوراق المحددة في المادة        

 .ن مناط صحة إثبات الأجر هو الكتابة في مستندأإذ 
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٩/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٨قرار رقم 

  اختبار ـ خامساً
 ) تكييف( تحت الاختبارعقد عمل

التكييف القانون لمعنى الاختبار أنه التجربة للتعرف عن كثـب           -
على كفاية العامل ولياقته وسلوكه ومدة توافقه مع نظام العمـل           

 بالمنشأة وهو بذلك عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم رضاء

  

المبدأ
٥٩
 
 
 
 
 
 
 
 
٦٥
 
 
 
 
 
 
 
 

 
٤ 

 

الصفحة
٣٢٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣٥٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢٣ 
 



 -٣٩٢-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ولذلك فإن صـاحب العمـل       أحد المتعاقدين عن نتيجة الاختبار     -

يستقل وحده ولا معقب عليه في تقديره لمدى صلاحية العامـل           
 .أثناء فترة الاختبار

 م١٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٩٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥قرار رقم 

 ) ـ إنهاء مدة(عقد عمل تحت الاختبار

وضع المشرع حداً أقصى لمدة الاختبار بحيث لا تزيد على ثلاثة            -

فان على مدة أكثر من ذلك يتعين إنقـاص         أشهر فإذا اتفق الطر   

مدة الاختبار إلى الحد الأقصى وهو ثلاثة شـهور مـن تـاريخ             

التعاقد لتعلقه بالنظام العام ويلغى شرط الاختبـار عـن المـدة            

 .الزائدة

عقد العمل تحت شرط الاختبار هو عقد عمل بالمعنى الصـحيح            -

 فاسـخ   ويخضع لكافة أحكام عقد العمل إلا أنه معلق على شرط         

هو عدم الرضا على التجربة باستعمال الحق في الإنهاء ويتفق          

هذا التكييف مع قصد العاقدين لأن كل ما يميز العقد فـي تلـك              

 . الحالة هو مكنة إنهائه في أي وقت من المدة المحددة
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٣٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٨قرار رقم 

 )غاية(عقد عمل تحت الاختبار
تفاق على فترة الاختبار هي أن يكون صاحب العمل         الغاية من الا   -

على بينة من قدرات العامل وأن يلم هذا الأخير بظروف العمـل            
ويقدر مدى ملاءمتها له، ويحق لكل من العامل وصاحب العمـل 

 .الحق في إنهائه خلال مدة الاختبار
 م٢٢/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٨/٢٠٠٣ في الطعن ٦١قرار رقم 

 
 
 

المبدأ
٤ 

 
 
 
١٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢٥
 
 
 
 

الصفحة
٢٣ 
 
 
 
٧٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٥٣ 
 
 
 
 



 -٣٩٣-

 ـــــــــــــــــوعالموضــــــــ

 اختصاص ـ سادساً
 )دائرة عمالية(اختصاص

إن الدائرة العمالية بالمحاكم معنية فقط بنظـر الـدعاوى التـي      -
يحكمها عقد العمل وقانون العمل، والنزاع بشـأن المسـؤولية          
التقصيرية تختص به المحاكم المدنيـة وتطبـق عليـه أحكـام            

جديد يثار لأول مرة أمام     القانون المدني بالإضافة إلى أنه دفاع       
 .المحكمة العليا وفي الحالتين غير مقبول

 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٢٩/٢٠٠٣و ١٢٧في الطعنين  ١٦قرار رقم 

 ) تقدير(اختصاص قيمي
العبرة بقيمة الطلبات الختامية بحيث لا ينظر لقيمـة -

الطلب الذي افتتحت به الخصومة كما لا ينظـر إلـى
ا يطلبه الخصوم، وإذا كانالمبلغ الذي حكم به بل بم     

الطلب الذي يقوم به الخصوم غير قابل للتقدير وفقـاً
للقواعد المشار إليها آنفاً فإن الحكـم الصـادر فيـه
يكون قابلاً للاستئناف باعتبار قيمتـه زائـدة علـى

 مـن ذات)٦٣(خمسة عشر ألف ريال طبقاً للمـادة        
 فيتقدم الخصم بطلب مقدر القيمة يدخل      وإذا   القانون

 وطلب غير قابل،النصاب النهائي لمحكمة أول درجة    
للتقدير مثل طلب إعادة العامل إلى عمله فإن الحكـم
الصادر في الطلبين يكون قابلاً للاستئناف طالما أقـيم

 لأن الطلب غير مقدر القيمة،الطلبان على سبب واحد   
.يكون الحكم الصادر فيه قـابلاً للاسـتئناف دائمـاً         

عدل طلباته بالزيادة أو النقصان حتـىوللمدعي أن ي  
 .قفل باب المرافعة فإن عدلها اعتد بطلباته الختامية

 م٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٥٨/٢٠٠٣ في الطعن ٤٢قرار رقم 
 

المبدأ
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١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
 

 
 

 

٥٩ 
 
 
 
 
 
٧٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٩٤-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 )قاضي فرد ـ  نزاع عمالي ـ أجور(اختصاص نوعي وقيمي 

ي نص يشير إلى إنشاء      أو الحال  يلا يوجد في قانون العمل الملغ      -

محكمة متخصصة من حيث النوع للفصل في المنازعات الناشئة         

 . عن علاقات العمل بصرف النظر عن قيمة الدعوى 

إذا نظرت محكمة الموضوع المشكلة من قاض فرد في الدعوى           -

المتعلقة بنـزاع عمالي وكانت قيمة المطالبـة فيهـا خمسـة           

لأجور فقط فتكـون غيـر      وثلاثين ألف ريال ولم تكن متعلقة با      

وعدم الاختصاص يعتبر من النظام    ، مختصة بسبب قيمة الدعوى   

العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فـي            

 .أي حالة كانت عليها الدعوى

م ٨١/٢٠٠٤ في الطعن رقـم      ١٤٠يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       
 ١٤٢قرار رقـم    م وال ٨٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ١٤١والقرار رقم   

 م٧٣/٢٠٠٤في الطعن رقم 
 م٢٢/٣/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٨١/٢٠٠٣ و /١٧٣ الطعنينفي  ٦٠قرار 

 )قاضي فرد ـ نزاع عمالي ـ طلب غير مقدر القيمة(اختصاص 

إن طلب إلغاء قرار الفصل وإعادة العامل إلى العمل هـو طلـب             -

غير مقدر القيمة وتعتبر قيمة الدعوى زائدة على خمسة عشـر           

، من قانون الإجـراءات المدنيـة     ) ٦٣(يال عملاً بالمادة    ألف ر 

وعليه كان على محكمة أول درجة أن تحكم بعدم الاختصـاص           

 .وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمياً
 م٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة م ـ ٣/٢٠٠٤ في الطعن ٦٤قرار رقم 
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الصفحة
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 -٣٩٥-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 )  طلب جديدطلب أصلي ـ طلب ختامي ـ(اختصاص 

 الأصل أن يتحدد نطاق القضية بالمطالبة القضائية التـي          يقضي -
تبدأ بها الخصومة وتسمى هذه بالطلب الأصـلي فينظـر إلـى            
عناصر الدعوى التي يتضمنها هذا الطلب أي أشخاص الدعوى         
ومحلهـا وسببهـا وتـدور الخصومة حـول هـذه العناصـر        

  .دون غيرها
 تغيير أي من هذه العناصر وبعبارة        لا يجوز بعد بدء الخصومة     -

أخرى لا يجوز تقديم طلب جديد إلا في الحالات التي يجيز فيهـا             
القانون تقديم طلبات عارضة وتتقيد المحكمة بالطلبات الختامية        

 .للخصوم
  م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ١١/٢٠٠٤ في الطعن ٦٧قرار رقم 

م والقرار رقـم    ١٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٦٨يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       
م ١٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٠م والقرار رقم    ١٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٦٩

 في الطعن رقـم     ٧٢م والقرار رقم    ١٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧١والقرار رقم   
 فـي   ٧٤م والقرار رقم    ١٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٣والقرار رقم   ١٦/٢٠٠٤

م والقرار  ١٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٥م والقرار رقم    ١٨/٢٠٠٤الطعن رقم   
 .م٢١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٧م والقرار رقم ٢٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٦

 ) محكمة قاضٍ واحد ـ نظام عام(اختصاص قيمي ونوعي 
لا يوجد في قانون العمل نـص يشـير إلـى إنشـاء محكمـة                -

متخصصة من حيث النوع للفصل في النـزاعات الناشئة عـن          
 ولـذلك فـإن     ،الـدعوى علاقات العمل بصرف النظر عن قيمة       

المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد لا تفصل في النزاعـات           
 المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمي والنوعي 

 من قانون الإجـراءات     )٣٧و٣٦(المنصوص عليه في المادتين      -
 .المدنية والتجارية

 إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمـة           -
من تلقاء نفسها ويجوز إثارته فـي أي حالـة كانـت عليهـا              

 .الدعوى

المبدأ
 
٢٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣٤
 
 
 
 
 
 

الصفحة
 
١٧٧ 
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 -٣٩٦-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢/٢٠٠٤ في الطعن ٨٢قرار رقم 

م والقرار رقـم    ٢٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٩٠يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

م ٣١/٢٠٠٤قم   في الطعن ر   ٩٣م والقرار رقم    ٣٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٩٢

 في الطعـن    ٩٣م ، والقرار رقم     ٤٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ١٠٤والقرار رقم   

 .م٣١/٢٠٠٤رقم 

محكمة مشكلة من قاضٍ واحـد ـ عـدم    (اختصاص نوعي وقيمي 
 ) تجزئة النزاع ـ محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة

قاصرة على تحديد الأجـور أيـاً       ) ٣٧(من المادة   ) د(إن الفقرة    -
غير الأجور إن تجـاوزت     من  تشمل المطالبات   كانت قيمتها ولا    

قيمتها مبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني فتخرج الدعوى فـي           
هذه الحالة من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قـاض          

تنظر أمام محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة طالمـا          وفرد،  
أن التعويض المطلوب تجاوز اختصاصها القيمي حتى لا تتقطع         

 .وصال الدعوى أو تصدر فيها أحكام متعارضةأ
 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤١/٢٠٠٤م و ٧١/٢٠٠٣ في الطعنين ٨٤قرار 

 ) دعاوى عمالية(اختصاص 
إن جميع الدعاوى العمالية التي لا تتعلق بـالأجور وتحديـدها            -

وتفوق قيمتها خمسة عشر ألف ريـال لا ينعقـد الاختصـاص            
كلة من قاض فـرد وينعقـد       بنظرها إلى المحكمة الابتدائية مش    

الاختصاص للمحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثـة قضـاة طبقـاً           
من قانون الإجـراءات    ) ٤١(لاختصاصها العام المحدد في المادة    

 .المدنية والتجارية
 م٢٨/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٠/٢٠٠٤ في الطعن ٩٧قرار رقم 

 
 
 

أالمبد
 
 
 
 
 
 
٣٥
 
 
 
 
 

 

 
٤٢
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
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٢٤٨ 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٩٧-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 )ب أصلي ـ طلب مرتبططل(اص نوعي وقيميـاختص

الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خـاص بـالأجور            -
وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة مـن          

من قانون الإجراءات المدنيـة     ) د/٣٧(قاض واحد عملاً بالمادة     
 يوالتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسـف        

تجاوز خمسة عشر ألف ريـال      وهو كذلك حسب قيمته التي لا ت      
مـن  ) ٣٦(من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة        

 .ذات القانون
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٣/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٨قرار رقم 

 ) قاض واحد ـ طلبات متعددة ـ ارتباط(اختصاص نوعي وقيمي 
إن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحـد لا تفصـل فـي              -

متعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمـي        النزاعات ال 
مـن قـانون    )٣٧و٣٦(والنوعي المنصوص عليه في المادتين      

 .الإجراءات المدنية والتجارية
لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم فـي            -

الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب          
 في اختصاصها وإذا عرض عليها مثـل        قيمته أو نوعه لا يدخل    

هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحـده مـا لـم              
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكـم            
من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العـارض ومـا           
يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثـة          

ولا يكون الحكـم بالإحالـة فـي هـذه الحالـة قـابلاً              قضاة،  
 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ) ٤٠المادة(للطعن

) الدائرة العمالية   (  لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد         -
بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فـروع هـذه            

 . لأجور  بااكن متعلقيالدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم 
 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٥/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٩قرار رقم 
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٤٨
 

 
 
 
 

 
 
٤٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
 
٢٧٦ 
 
 
 
 
 
٢٨٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٩٨-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
طلبات متعددة ـ أحـدها غيـر مقـدر      (اص نوعي وقيمي ـاختص
 ) القيمة

الطلبات الأصلية المتعلقة بالأجور والعـلاوات ومكافـأة نهايـة           -
ة الابتدائية الخدمة تدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكم      

مشكلة من قاضٍ واحد إلا أن الطـاعن تقـدم بطلـب مـرتبط              
بالطلبات الأصلية وهو طلب الحكم له بإلزام المطعـون ضـدها           
بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل أخر، وهـذا الطلـب            
غير مقدر القيمة ولا يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصـاص           

 من ثلاثة قضـاة عمـلاً بحكـم         ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة   
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٣٦(المادة 
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٦قرار رقم 
 ) طلب غير مقدر القيمة ـ نظام عامكفالة ـ (اختصاص 

إذا رفعت الدعوى ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنـة بتسـليمه       -
 آخر مع تجديد بطاقة عمله وإقامتـه        رسالة نقل كفالة إلى كفيل    

وكل هذه الطلبات تعتبر طلبات غير مقـدرة القيمـة بحسـبانها            
طلبات غير قابلة للتقدير وبالتالي تكون من اختصاص المحكمة         

مـن  ) ٣٦(الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وفق أحكام المـادة        
 . قانون الإجراءات المدنية والتجارية 

صاص النوعي والقيمي يترتـب عليهـا       إن مخالفة قواعد الاخت    -
 .  به المحكمة من تلقاء نفسهايالبطلان المطلق وتقض

 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٠/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٣قرار رقم 
 

م ٧٧/٢٠٠٤ في الطعن رقـم      ١٣٦يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       
 .م٨٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٩و القرار رقم 

 
 

المبدأ
 
 
٦١
 
 
 
 
 
 
 
٦٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
 
 
٣٣٧ 
 
 
 
 
 
 
 
٣٤٩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٩٩-

 ــــوعالموضـــــــــــــــــــــ
 ) محكمة عمالية ـ طلبات مرتبطة ـ اختصاص قيمي(اختصاص

لا يوجد في قانون العمل نـص يشـير إلـى إنشـاء محكمـة                -
متخصصة نوعياً للفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل

 ولـذلك   ،بصرف النظر عن كون الدعوى مقدرة أو غير مقدرة        
تفصـل فـي    فإن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحـد لا          

النـزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقاً لاختصاصها القيمي        
من قانون  ) ٣٧(و) ٣٦(والنوعي المنصوص عليه في المادتين      

 .الإجراءات المدنية والتجارية
إذا كانت محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قد نظـرت            -

الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه الدعوى          
طلب غير مقدر القيمة ولم تكن متعلقة بالأجور فقط وسـايرتها           
محكمة ثاني درجة في ذلك فتكون غير مختصـة ممـا يشـكل             
مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم فـي           

 .دعوى غير مقدرة القيمة
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٠/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٩قرار رقم 

 .م٨٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٤٤ر رقم يوجد المبدأ ذاته في القرا

  استئناف ـ سابعاً
 )صحيفة ـ إعلان ـ بطلان(استئناف

البطلان المتعلق بإعلان صحف الاستئناف لا شأن لـه بالنظـام            -

العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليـا إلا أن             

يكون الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة          

 .ناف فتعذر عليه التمسك بهذا البطلان أمامهاالاستئ

 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٠/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 
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 -٤٠٠-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 )حكم وقتي(استئناف 

الحكم الوقتي الذي لا يجوز استئنافه هو ذلك الذي يصدر وفقـاً             -

مل عن   من قانون العمل بوقف تنفيذ قرار فصل العا        )٤٣(للمادة  

العمل دون المساس بأصل الحق في الدعوى إذا بـدا للمحكمـة        

ن قرار فصل العامل يتسم بالتعسـف، أمـا         أمن ظاهر الأوراق    

الحكم الذي يصدر بإلغاء قرار الفصل وبإعادة العامل إلى عمله           

كما في صورة الحال فهو قضاء في موضوع الدعوى ويمـس           

 .أصل الحق ويجوز لذلك استئنافه
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٤ قرار رقم
 ) أسباب(استئناف 

لم يحدد المشرع كيفية بيان أسباب الاستئناف وعليه -
فإن البيان يعد كافيـاً إذا سـاق المسـتأنف أسـبابه
بصورة مجملة أو موجزة ويسـتطيع المسـتأنف أن
يضيف إليها أثناء المرافعة كمـا يسـتطيع أن يعـدل

 يلتزم المستأنف بتحديد مواطن ولا ،عنها إلى غيرها  
العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثـره فـي
قضائه طالما أن العمومية لا تؤدي إلى الشـك فـي
جدية تلك الأسباب ذلك أن سلطة محكمة الاسـتئناف
باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصـومة
المرددة بين الطرفين أمام محكمـة أول درجـة فـي

 .بات المستأنفحدود طل
 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٥/٢٠٠٣ في الطعن ٥١قرار رقم 
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 -٤٠١-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) وحدة القضية(استئناف 
ن القضية في الاستئناف يجب أن تكون هي نفسها القضية في           إ -

أول درجة فالطلب الجديد في الاستئناف ينقصه سبق خصـومة          
بوله مخالفة لمبدأ التقاضي على     أول درجة بالنسبة له ويعتبر ق     

 .درجتين
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ١١/٢٠٠٤ في الطعن ٦٧قرار رقم 

م والقرار رقـم    ١٢/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٦٨يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

م ١٤/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٠م والقرار رقم    ١٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٦٩

 في الطعن رقـم     ٧٢قرار رقم   م وال ١٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧١والقرار رقم   

 فـي   ٧٤م والقرار رقم    ١٧/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٣والقرار رقم   ١٦/٢٠٠٤

م والقرار  ١٩/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٧٥م والقرار رقم    ١٨/٢٠٠٤الطعن رقم   

 .م٢١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٧م والقرار رقم ٢٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٧٦

 )   ـ امتدادميعاد(استئناف
عديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها        تقديم طلبات أو ت    -

يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضـورية ومـن ثـم            
يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ          

 .صدوره
 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ١١٠قرار رقم 
 ) بطلان ـ تفسير ـ توقيع ـ غاية(استئناف 

مـن  ) ٢١٩(ئناف المنصوص عليه في المـادة     إن بطلان الاست   -
قانون الإجراءات المدنية والتجارية يكون إذا لم يرفع  بالأوضاع       

مـن  ) ٦٤(المقررة لرفع الدعوى والمنصوص عليها في المادة        
فإذا لم تشـتمل صـحيفة      . قانون الإجراءات المدنية والتجارية   

الاستئناف على بيـان الحكـم المسـتأنف وتاريخـه وأسـباب            
 عدم توقيع صحيفة الاستئناف من وستئناف والطلبات الا

المبدأ
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 -٤٠٢-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 
المستأنف أو من يمثله يترتب عليه البطلان إلا أن مبدأ تحقـق             -

الغاية من الإجراء كسبب لعدم الحكم بالبطلان يقتضى أن ننظـر           
للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف          

ساً على ضرورة توقيع المدعى أو من يمثله وفق مقتضـيات           قيا
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٦٤(من المادة   ) د(الفقرة  

والتجارية وباستقراء نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هـذا           
 أو  يالإجراء هي تحقق المحكمة والخصم مـن صـفة المـدع          

م الدعوى أو المستأنف كيفما يكون الحال بمعنى التأكد أن من أقا      
رفع الاستئناف هو صاحب الحق في هذا الإجراء ويستفاد هـذا           

 . من المادة المذكورة ) و(من عجز الفقرة 
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٤/٢٠٠٤ في الطعن ١١٩قرار رقم 

 اسم ـ ثامناً
 ) خطأ ـ بطلان(اسم 

لا يتحقق البطلان على الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي           -

التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصـومة       ليس من شأنه    

 بالبطلان في هذه الحالة رغم النص عليـه لتحقـق           يولا يقض 

مـن قـانون    )  ٢١(الغاية من الإجراء وذلك استناداً إلى المادة        

 .الإجراءات المدنية والتجارية

 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٤قرار رقم 
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 -٤٠٣-

 ــــوعالموضـــــــــــــــــــــ

  إعادة ـ ثامناً

  :موقوف عامل إعادة
 ) توقيف عامل(إعادة

يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى العمل عنـدما تقـرر             -
السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة، أو إذا حكـم ببراءتـه           
وفي هاتين الحالتين فقط يستحق العامل أجره كاملاًَ أثناء فتـرة           

 . الإيقاف وبعد عودته للعمل
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦١/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٣قرار رقم 

  اعتداء ـ تاسعاً
 ) عامل ـ استفزاز ـ صاحب العمل(اعتداء 

إن الاستفزاز الذي يبرر اعتداء العامل على صـاحب العمـل أو             -
على رئيسه بما يخرجه عن دائرة العقاب هو الذي يكون علـى            

وف المماثلة  درجة من الشدة تدفع الشخص العادي في مثل الظر        
إلى ارتكاب مثل ما ارتكبه العامل وأن يكون رد العامـل علـى             

 وهذه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة         ،الاعتداء مناسباً 
الموضوع دون معقب عليها من المحكمـة العليـا متـى كـان             

 .استخلاصها سائغا ويـجد أصلاً في الثابت بالأوراق
 م٣/٥/٢٠٠٤لسة م ـ ج٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨١قرار رقم 

  إعلان ـ عاشراً
 ) خصومة ـ انعقاد(إعلان

إذا قررت المحكمة إعلان الخصـم بموعـد الجلسـة -
 عـدمهلاحقاً إلا أنه لم يتم إعلانه بها مما يترتب علي         

ه مـن تقـديمتانعقاد الخصومة أمام المحكمة إذ حرم     
 . عليه درجة من درجات التقاضيتدفاعه كما فوت

 م١٩/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٣/٢٠٠٣ في الطعن ٨قرار رقم 
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 -٤٠٤-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) بطلان نسبي(إعلان 

البطلان المتعلق بإعلان صحف الاستئناف لا شأن لـه بالنظـام            -

العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليـا إلا أن             

يكون الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة          

 .اف فتعذر عليه التمسك بهذا البطلان أمامهاالاستئن

 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٠/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 
 ) خصومة ـ إبطالطلبات ـ (إعلان 

تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها            -
يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضـورية ومـن ثـم            

 إعلان الحكم وليس من تاريخ      يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ    
 .صدوره
 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ١١٠قرار رقم 

 أحد عشر ـ التماس إعادة نظر 
 )أسباب(التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر في الحكم هو طريق غير عـادي -
من طرق الطعن، إلا أن مبناه ليس خطأ المحكمة في

ة من أسباب أو غـابالحكم، بل ما فات على المحكم     
على الخصوم منها لسهو لـو تنبهـت إليـه لتغيـر

 .حكمها
تتسع المصاريف لتشمل كل ما يدفعه المتقاضى مـن -

رسوم وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود وغيرهـا
من المصاريف، وإعفاء العامل من الرسوم لا يسـقط

 . عنه المصاريف الأخرى إذا خسر الدعوى 
 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٣١/٢٠٠٣ في الطعن ٤٦قرار رقم 

 
 

المبدأ
 

 
٨ 

 
 
 
 
٥٠
 
 
 
 
 
١٥
 
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
 

 
٤٧ 
 
 
 
 
٢٨٥ 
 
 
 
 
 
٩٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٤٠٥-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 ))ب((
  بطــلان

  ) إعلان(بطلان نسبي

البطلان المتعلق بإعلان صحف الاستئناف لا شأن لـه بالنظـام            -

العام ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليـا إلا أن             

مام محكمة  يكون الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أ        

 .الاستئناف فتعذر عليه التمسك بهذا البطلان أمامها

 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٠/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 
  )خطأ ـ اسم(بطلان

لا يتحقق البطلان على الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي           -

ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصـومة          

ذه الحالة رغم النص عليـه لتحقـق         بالبطلان في ه   ىولا يقض 

مـن قـانون    )  ٢١(الغاية من الإجراء وذلك استناداً إلى المادة        

 .الإجراءات المدنية والتجارية

 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٤قرار رقم 
 )  بيانات ـ نقصحكم ـ  (بطلان

مـن  ) ١٧٢(إذا كان النقص في البيانات التي أوجبـت المـادة            -
جراءات المدنية والتجارية إيرادها بالحكم لـيس مـن         قانون الإ 

شأنه التجهيل بالخصوم أو بالدعوى المرددة بينهم فإن مثل هذا          
 .النقص لا يعيب الحكم ولا يترتب عليه بطلانه

 م١٧/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ١/٢٠٠٤م و ١٩٩/٢٠٠٣ في الطعنين ٨٦قرار 
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 -٤٠٦-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) ر ـ أسباب قصوحكم ـ(إبطال 

إن القصور المبطل للحكم يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامة أو            -
غفل الرد على دفاع جوهري أو مسـتند هـام لـم            أمسخها أو   

غفـل إثبـات واقعـة      أيختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو       
 .جوهرية في الدعوى أو لم يدون طريق ثبوت الأدلة

م٢٤/٥/٢٠٠٤ة م ـ جلس٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 
 )طعن ـ صحيفة ـ أسباب (بطلان 

يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها          -
ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسـباب التـي بنـي       ) ٢٤٣(المادة

عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ويقصد بهذا البيان أن تحدد           
لمقصود منهـا   أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن ا       

 . كشفاً واضحاً نافياًَ عنه الغموض والجهالة
 م٢١/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٣/٢٠٠٤ في الطعن ٩٥قرار رقم 

 ) قصورحكم ـ (إبطال 
إن القصور المبطل للحكم ينصرف إلى تخلي المحكمة عن أهـم            -

واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنـزال           
 هذا الدفاع بالمرافعة الشـفوية أو       حكم القانون عليه سواء جاء    

المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه مـن دفـاع ولا             
يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يجـب أن تـتفهم            

 .مرماه
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٢قرار 
 ) طلبات ـ إعلانحكم ـ (بطلان 

د الخصوم دون إعلانه بها     تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أح       -
يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضـورية ومـن ثـم            
يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ          

 .صدوره
 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ١١٠قرار رقم 
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 -٤٠٧-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 )  غاية ـ تفسير ـ توقيع ـعريضة استئناف (بطلان 

مـن  ) ٢١٩(إن بطلان الاستئناف المنصوص عليه في المـادة        -
قانون الإجراءات المدنية والتجارية يكون إذا لم يرفع  بالأوضاع       

مـن  ) ٦٤(المقررة لرفع الدعوى والمنصوص عليها في المادة        
فإذا لم تشـتمل صـحيفة      . قانون الإجراءات المدنية والتجارية   

 ـ       تأنف وتاريخـه وأسـباب     الاستئناف على بيـان الحكـم المس
عدم توقيـع صـحيفة الاسـتئناف مـن         والاستئناف والطلبات   

المستأنف أو من يمثله يترتب عليه البطلان إلا أن مبدأ تحقـق            
الغاية من الإجراء كسبب لعدم الحكم بالبطلان يقتضى أن ننظـر           
للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف          

 توقيع المدعى أو من يمثله وفق مقتضـيات         قياساً على ضرورة  
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٦٤(من المادة   ) د(الفقرة  

والتجارية وباستقراء نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هـذا           
الإجراء هي تحقق المحكمة والخصم مـن صـفة المـدعى أو            
المستأنف كيفما يكون الحال بمعنى التأكـد مـن أن مـن أقـام             

و رفع الاستئناف هو صاحب الحق في هـذا الإجـراء           الدعوى أ 
 . من المادة المذكورة ) و(ويستفاد هذا من عجز الفقرة 

 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٤/٢٠٠٤ في الطعن ١١٩قرار رقم 
 ) نظام عاماختصاص ـ  (بطلان مطلق

إن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي يترتـب عليهـا           -
 . محكمة من تلقاء نفسهاالبطلان المطلق وتقضى به ال

 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٠/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٣قرار رقم 
م ٧٧/٢٠٠٤ في الطعن رقـم      ١٣٦يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

 .م٨٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٣٩و القرار رقم 
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 -٤٠٨-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
  ))ت(( 

  تعويض ـ فتكيي ـ تقاعد ـ تقادم ـ تفسير ـ تعسف ـ تحكيم
  تحكيم ـ أولاً

 ) الأنشطة الرياضية(تحكيم 
اتفاق الطرفين فيما يتعلق بحل ما يحدث بينهما مـن منازعـات     -

عن طريق التحكيم يندرج فيما يدعو إليه الاتحاد الدولي لكـرة           
القدم في شأن حسم الخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبـين           

لأساسي هو اتفاق صحيح    أو المدربين حسبما يؤخذ من قانونه ا      
وملزم وذلك نظراً لما يختص به العمل في النشاط الرياضي من           

 .بالنسبة لبقية ميادين العمل الأخرى مميزات
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٧٨قرار رقم 

  تعسف ـ ثانياً
 )إعادة للعمل ـ رفض(تعسف

للمحكمة أو  إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل          -
قضى ببراءته، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب          

.مل عد ذلك الرفض فصلاً تعسفياًفإذا رفض صاحب الع، الأصل 
 م١٩/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦/٢٠٠٤ في الطعن ٧٩قرار رقم 

 ) غير محدد المدة  عقد عملإنهاء (تعسف
مكن أن  تصرف صاحب العمل بإرادته المنفردة في إنهاء العقد ي         -

يقع مخالفاً للقانون أو يشوبه التعسف وليس صحيحاً فـي كـل            
الأحـوال أن عقد العمل يمكن إنهاءه بمجرد الإخطار في العقود          

 .ةغير المحددة المد
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٨/٢٠٠٤ في الطعن ١٢١قرار رقم 

 .م٥١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٧يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم 
  موضوع محكمة ـ تعسفي فصل ـ أيضاً راجع
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 -٤٠٩-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

  تفسير ـ ثالثاً
 ) ـ توقيع ـ غايةعريضة (تفسير 

مـن  ) ٢١٩(إن بطلان الاستئناف المنصوص عليه في المـادة        -
قانون الإجراءات المدنية والتجارية يكون إذا لم يرفع  بالأوضاع       

مـن  ) ٦٤(ي المادة   المقررة لرفع الدعوى والمنصوص عليها ف     
فإذا لم تشـتمل صـحيفة      . قانون الإجراءات المدنية والتجارية   

الاستئناف على بيـان الحكـم المسـتأنف وتاريخـه وأسـباب            
عدم توقيـع صـحيفة الاسـتئناف مـن         والاستئناف والطلبات   

 إلا أن مبدأ تحقـق      ،المستأنف أو من يمثله يترتب عليه البطلان      
الحكم بالبطلان يقتضى أن ننظـر      الغاية من الإجراء كسبب لعدم      

للغاية من توقيع المستأنف أو من يمثله على صحيفة الاستئناف          
 أو من يمثله وفق مقتضـيات       يقياساً على ضرورة توقيع المدع    

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة        ) ٦٤(من المادة   ) د(الفقرة  
والتجارية وباستقراء نص تلك الفقرة يتضح أن الغاية من هـذا           

 هي تحقق المحكمة والخصم مـن صـفة المـدعى أو            الإجراء
المستأنف كيفما يكون الحال بمعنى التأكد أن من أقام الدعوى أو       
رفع الاستئناف هو صاحب الحق في هذا الإجراء ويستفاد هـذا           

 . من المادة المذكورة ) و(من عجز الفقرة 
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٤/٢٠٠٤ في الطعن ١١٩قرار رقم 

  ادمتق ـ رابعاً

 )عام نظام ـ دفع( تقادم
لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ،            -

 . وهو ليس متعلقاً بالنظام العام 
 م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٧/٢٠٠٤ في الطعن ٨٩قرار رقم 
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 -٤١٠-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 )  مانع أدبي ـ وقفـعلاقة عمل (تقادم 
ة التعاقدية مانع معنوي يمنـع المطالبـة بـالحق          إن قيام العلاق   -

ويقف به سريان التقادم لأنه طوال مدة العمل تتولد رهبة فـي            
 . جانب العامل ويستحيل معها المطالبة بالحق

 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٥قرار رقم 

 تقاعدخامساً ـ 
 )سن ـ تقدير(تقاعد

هادة الميلاد فإن لم توجد     إن الأصل في تحديد سن العامل هو ش        -
فشهادة طبية يقدمها العامل فإن اعترض صاحب العمـل علـى           
الشهادة الطبية التي يقدمها العامل جاز لأي مـن الطـرفين أن            
يطلب من دائرة العمل إحالة الموضـوع إلـى اللجنـة الطبيـة             

 .المشكلة بوزارة الصحة
 م٥/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ١١٧/٢٠٠٣ في الطعن ٣قرار رقم 

 تكييف ـ ساًساد
 ) وقائع ـ محكمة موضوع(تكييف 

إن التكييف القانوني للوقائع يظل من صميم عمل المحكمـة إذ             -
هي لا تلتزم بما يضفيه الخصوم من تكييف قانوني لطلباتهم بل           
يتعين عليها أن تقوم بما يمليه عليها واجبهـا كجهـة قضـاء             

 .بالتكييف القانوني السليم للوقائع الثابتة
 م٢٢/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٨/٢٠٠٣ في الطعن ٦١ قرار رقم

 ) وقائع(  تكييف
كل اتفاق يتعلق بإسداء عمل مقابل مبلغ مالي معين يعتبر عقـد             -

عمل وهو خاضع بالتالي لقانون العمـل إلا إذا اسـتثنيت تلـك             
 .العلاقة من الخضوع لقانون العمل بمقتضى نص خاص
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 -٤١١-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
ناشئ عن تنفيذ عقد الاحتراف الرياضي المنعقـد بـين          النزاع ال  -

طرفيه تجوز فيه المصالحة بدليل ما اقتضاه قانون العمـل مـن         
عرض الشكوى أولاً على دائـرة تسوية المنازعات التي تعتمد         

 .المصالحة في حسم النزاع
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٧٨قرار رقم 

  .وضوعم محكمة ـ عقد ـ أيضاً راجع

  تعويض ـ سابعاً
 ) عناصر(تعويض 

عند القضاء بالتعويض على المحاكم الارتكـان إلـى عناصـر            -
موضوعية هي مدة العمل وراتب العامل وفرصته في الحصـول          

 . على عمل جديد
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٢قرار 

 )  ـ شروطعقد عملفسخ (تعويض
 محدد المدة قبل انتهاء مدته      إن جزاء نقض صاحب العمل للعقد      -

هو تعويض العامل بما يعادل أجره المتبقي عن فترة العقد ما لم            
يثبت صاحب العمل أن الضرر الذي أصاب العامل يقل عن هـذا            
المبلغ بإثبات أن العامل قد حصل على عمل آخر فـور إنهـاء             

 .عقده 
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٤/٢٠٠٤ في الطعن ١١٩قرار رقم 
 )  مرض ـ علاج ـ تعويضعامل ـ(تعويض 

تنازل العامل عن تكملة العلاج لا يحول بينه وبين المطالبة بحقه            -
من ) ٣(في التعويض، والتنازل المدعي به مخالف لنص المادة         

قانون العمل التي جاءت واضحة في جعل كل شرط أو إبراء أو            
 ـ           ةمصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن قانون العمل باطل

 . ا كانت مخالفة لأحكامهإذ
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٥قرار رقم 

  موضوع محكمة ـ تعسفي فصل   ـ تعسف :أيضاً راجع-
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 -٤١٢-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

  ))ح(( 
  حكم ـ حق 

  حق ـ أولاً
  )  مطالبةـمانع أدبي (حق  -
طالبـة بـالحق    إن قيام العلاقة التعاقدية مانع معنوي يمنـع الم         -

ويقف به سريان التقادم لأنه طوال مدة العمل تتولد رهبة فـي            
 . جانب العامل ويستحيل معها المطالبة بالحق

 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٥قرار رقم 

  حكم ـ ثانياً

 :أخطاء _ حكم )١
 )أخطاء قانونية ـ نقض(حكم 

قـض الحكـم بـل      اشتمال الحكم على أخطاء قانونية لا تبرر ن        -
للمحكمة العليا أن تصحح ما اشتملت عليه الأسباب من أخطـاء           

 .قانونية
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٤٦قرار 

  :إبطال ـ بطلان ـ حكم ـ)٢
 ) قصور ـ دفاع جوهري ـ إبطال(حكم 

يجب لتوافر القصور المبطل للحكم أن يكون الـدفاع -
 جوهرياً مما قد يتغير أغفلت المحكمة الرد عليه    يالذ

به وجه الرأي في الدعوى فإن لم يكن الدفاع جوهرياً
بطـلان  إلـى  يفإن إغفال المحكمة الرد عليه لا يؤد      

 .حكمها
 م٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٢/٢٠٠٣ في الطعن ٤٤قرار رقم 
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 -٤١٣-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) قصور ـ نقض ـ أسباب(حكم 
 يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامة أو        إن القصور المبطل للحكم    -

غفل الرد على دفاع جوهري أو مسـتند هـام لـم            أمسخها أو   
غفـل إثبـات واقعـة      أيختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو       

 .جوهرية في الدعوى أو لم يدون طريق ثبوت الأدلة
م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 
 ) قصور ـ إبطال(حكم 

ن القصور المبطل للحكم ينصرف إلى تخلي المحكمة عن أهـم           إ -
واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منه ثم إنـزال           
حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشـفوية أو           
المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه مـن دفـاع ولا             

ما يجـب أن تـتفهم      يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإن      
 .مرماه
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٢قرار 

 ) قصور ـ أسباب ـ دفاع جوهري(حكم 
إن شائبة القصور تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته           -

عن أهم واجباتها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منـه           
اع بالمرافعـة   ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الـدف         

الشفوية أو المكتوبة أو بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من           
دفاع ويجب لتوافر القصور المبطل أن يكون الدفاع الذي أغفلت          
المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تمحصه للوقوف على           
حقيقة مرماه، دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الـرأي فـي             

 .الدعوى
 م٢٢/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٩/٢٠٠٤ في الطعن ١١١قرار رقم 

 

المبدأ
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٥١
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
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٢٦٥ 
 
 
 
 
 
٢٨٨ 
 
 
 
 
 
 
 



 -٤١٤-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 :أسباب ـ تسبيب ـ حكم ـ) ٣
 )طعن ـ صحيفة ـ أسباب(حكم 

يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها          -
ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسـباب التـي بنـي       ) ٢٤٣(المادة

الطعن باطلاً ويقصد بهذا البيان أن تحدد       عليها الطعن وإلا كان     
أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منهـا          

 . كشفاً واضحاً نافياًَ عنه الغموض والجهالة
 م٢١/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٣/٢٠٠٤ في الطعن ٩٥قرار رقم 

 :)إعلان(حضور ـ حكم ـ )٤
 ) طلبات ـ إعلان ـ بطلان(حكم 

ديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها        تقديم طلبات أو تع    -
يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضـورية ومـن ثـم            
يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ          

 .صدوره
 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ١١٠قرار رقم 

 :طعن ـ حكم-)٥
 )  إعلان اختصاص ـ طعن(حكم 

لحكم  بعقد الاختصاص فلم تنته بـه الخصـومة ولا           إذا اكتفى ا    -
يجوز الطعن فيه بالتالي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة          

 من قانون الإجراءات المدنيـة      )٢٠٣(عملاً بما اقتضته المادة     
 . والتجارية 

 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٧٨قرار رقم 
 ) بيانات ـ نقص ـ بطلان(حكم 

مـن  ) ١٧٢(النقص في البيانات التي أوجبـت المـادة         إذا كان    -
قانون الإجراءات المدنية والتجارية إيرادها بالحكم لـيس مـن          
شأنه التجهيل بالخصوم أو بالدعوى المرددة بينهم فإن مثل هذا          

 .النقص لا يعيب الحكم ولا يترتب عليه بطلانه
 م١٧/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ١/٢٠٠٤م و ١٩٩/٢٠٠٣ في الطعنين ٨٦قرار 

المبدأ
 

 
 
٤١
 
 
 
 
 
٥٠
 
 
 
 
 
٣٠
 
 
٣٧
 
 
 

الصفحة
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٢٨٥ 
 
 
 
 
 
١٨٢ 
 
 
٢٢٠ 
 
 
 



 -٤١٥-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) طعن ـ ميعاد(حكم 
يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليوم       ) ٢٠٤(مؤدى نص المادة   -

 والاستثناء أن يسري الميعاد مـن اليـوم         ،التالي لصدور الحكم  
التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا توافرت حالة من الحالات          

 .المنصوص عليها في تلك المادة
 م١٧/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨٧رار رقم ق

  :وقتي حكم_ )٦
  )استئناف(حكم وقتي 

الحكم الوقتي الذي لا يجوز استئنافه هو ذلك الذي يصدر وفقـاً             -

 من قانون العمل بوقف تنفيذ قرار فصل العامل عن          )٤٣(للمادة  

العمل دون المساس بأصل الحق في الدعوى إذا بـدا للمحكمـة        

ن قرار فصل العامل يتسم بالتعسـف، أمـا         أر الأوراق   من ظاه 

الحكم الذي يصدر بإلغاء قرار الفصل وبإعادة العامل إلى عمله           

كما في صورة الحال فهو قضاء في موضوع الدعوى ويمـس           

 .أصل الحق ويجوز لذلك استئنافه
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٤قرار رقم 

 ):نقض ( حكم _ )٧
 ) ـ حكم في الموضوع ـ شروطنقض(حكم 

الأصل في حال نقض الحكم بغير السبب المتعلق بمخالفة قواعد           -

الاختصاص هو أن تحيل المحكمة العليا الدعوى إلى المحكمـة          

التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد وفقاً لما           

  من قانون الإجراءات المدنية) ٢٦٠(نصت عليه المادة 

المبدأ
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٥٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٥٣ 
 
 



 -٤١٦-

 ــــــــــــــــــوعالموضـــــــ
 والاستثناء وفقاً لذات النص أن تتصدى للموضـوع         ،والتجارية -

بالحكم فيه إذا كان الطعن للمـرة الأولـى شـريطة أن يكـون              
 .الموضوع صالحاً للفصل فيه

 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١٠/٢٠٠٣ في الطعن ١٤قرار رقم 
 ) نقض ـ آثار(حكم 

ه زوال ذلـكإن نقض الحكم المطعون فيه كلياً مقتضا       -
الحكم وعودة الخصومة والخصوم إلـى مـا كانـت

 فيعـود،وكانوا عليه قبل إصدار الحكـم المنقـوض       
لمحكمة الاستئناف سلطتها المطلقـة علـى الحكـم
الابتدائي الذي يظل قائماً بالرغم من نقـض الحكـم

 .الاستئنافي القاضي بإلغائه
 م٨/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦١/٢٠٠٢ في الطعن ٥٢قرار رقم 

  دعوى ـ طعن :أيضاً راجع

 ))خ((

  خصومة ـ خبير

  خبير ـ أولاً
 ) محكمة موضوع ـ طلب ـ تقدير(خبير

مدى حاجه الدعوى للإحالة إلى خبير أو غير ذلك أمـر يتـرك              -
تقديره لمحكمة الموضوع وهي وحدها المناط بها هذه المهمـة          

 من وقائع الدعوى وما قدم فيها ويقدم مـن أسـانيد            يعلى هد 
ت وما تشتمل عليه من وقائع، ولها أن تجيب الخصم إلـى            وبينا

 . حسبما تراه صواباً وصحيحاً، طلبه بندب خبير ولا تجيبه
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦٣/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٩قرار رقم 

 

المبدأ
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 -٤١٧-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 خصومة ـ ثانياً

 ) انعقادـ إعلان(خصومة
وعـد الجلسـةإذا قررت المحكمة إعلان الخصـم بم       -

لاحقاً إلا أنه لم يتم إعلانه بها مما يترتب عليه عـدم
ه مـن تقـديمتانعقاد الخصومة أمام المحكمة إذ حرم     

 . عليه درجة من درجات التقاضيتدفاعه كما فوت
 م١٩/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٣/٢٠٠٣ في الطعن ٨قرار رقم 

 )  ـ نطاق ـ التزاممحكمة  (خصومة
 ،مة من حيث طلبات الخصوم فيها     تلتزم المحكمة بنطاق الخصو    -

والعبرة بالطلبات الختامية فإذا قضـت بطلبـات لـم تتضـمنها            
صحيفة افتتاح الدعوى وكان قضاؤها عن إدراك وتصميم فإنها         
تكون قد قضت في مسألة خارج نطاق الخصومة ولا قضاء بغير           

 .طلب
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٧/٢٠٠٤ في الطعن ٩٩قرار رقم 

 .م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٠اته في القرار رقم يوجد المبدأ ذ
 

 ) طلبات ـ إعلان ـ بطلان(خصومة 
تقديم طلبات أو تعديلها حال تخلف أحد الخصوم دون إعلانه بها            -

يجعل الخصومة في حقه غيابية وليست حضـورية ومـن ثـم            
يسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ          

 .صدوره
 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٠/٢٠٠٤ في الطعن ١١٠قرار رقم 

 
 
 

المبدأ
 

 
 
٦ 

 
 
 
 
٤٤
 
 
 
 
 
 
 
٥٠
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 -٤١٨-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 ))د((

  دفاع ـ دعوى

  دعوى ـ أولاً
 ) خصوم ـ توضيح ـ دفوع ـ طلبات (دعوى 

ليس من شأن محكمة الموضوع تنبيه الأطراف لإيضاح تفاصيل          -
دعاويهم وتكملة النواقص في بياناتها ممـا ينـدرج فـي خـط           

سار دفوعهم، كما ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه          تصحيح م 
 . الخصوم
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٦/٢٠٠٤ في الطعن ٩٨قرار رقم 

 )ـ اختصاصطلب أصلي ـ طلب مرتبط (دعوى
 التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خـاص بـالأجور           ىالدعو -

وهو حسب نوعه من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة مـن          
من قانون الإجراءات المدنيـة     ) د/٣٧( بالمادة   قاض واحد عملاً  

والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسـفي         
وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريـال            

مـن  ) ٣٦(من اختصاص نفس المحكمة المذكورة عملاً بالمادة        
 .ذات القانون

 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٣/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٨قرار رقم 
 )  ـ اختصاصطلبات متعددة ـ ارتباط(دعوى

إن المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحـد لا تفصـل فـي              -
النزاعات المتعلقة بدعاوى العمل إلا وفقا لاختصاصها القيمـي         

مـن قـانون    )٣٧و٣٦(والنوعي المنصوص عليه في المادتين      
 .الإجراءات المدنية والتجارية

 

المبدأ
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 -٤١٩-

 ـــــوعالموضــــــــــــــــــــ
لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم فـي            -

الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب          
 وإذا عرض عليها مثل     ،قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها      

هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحـده مـا لـم              
 وإلا وجب عليها أن تحكـم       يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة     

من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العـارض ومـا           
يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة مشكلة من ثلاثـة          
قضاة، ولا يكون الحكـم بالإحالـة فـي هـذه الحالـة قـابلاً               

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ) ٤٠المادة(للطعن
) الدائرة العماليـة  (مة المشكلة من قاض واحد       لا تختص المحك   -

بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فـروع هـذه            
 .  بالأجور اكن متعلقيالدعوى طلب غير مقدر القيمة ولم 

 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٥/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٩قرار رقم 

  )دفع ـ دفوع(دفاع ـ ثانياً
 )  إبطالحكم ـ قصورـ(دفاع جوهري

يجب لتوافر القصور المبطل للحكم أن يكون الـدفاع -
الذي أغفلت المحكمة الرد عليه جوهرياً مما قد يتغير
به وجه الرأي في الدعوى فإن لم يكن الدفاع جوهرياً

بطـلان فإن إغفال المحكمة الرد عليه لا يؤدي إلـى        
 .حكمها
 م٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٢/٢٠٠٣ في الطعن ٤٤قرار رقم 

 ) رد(دفاع 
لم يحدد المشرع كيفية بيان أسباب الاستئناف وعليه -

فإن البيان يعد كافيـاً إذا سـاق المسـتأنف أسـبابه
بصورة مجملة أو موجزة ويسـتطيع المسـتأنف أن

 .... يضيف إليها أثناء المرافعة كما يستطيع أن يعدل
-  

المبدأ
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 -٤٢٠-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
حديد مـواطنعنها إلى غيرها ولا يلتزم المستأنف بت       -

العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف وأثـره فـي
قضائه طالما أن العمومية لا تؤدي إلى الشـك فـي

 ذلك أن سلطة محكمة الاسـتئناف،جدية تلك الأسباب  
باعتبارها محكمة موضوع تمتد إلى بحث الخصـومة
المرددة بين الطرفين أمام محكمـة أول درجـة فـي

 .حدود طلبات المستأنف
 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٥/٢٠٠٣ في الطعن ٥١ر رقم قرا

 ) محكمة عليا ـ شروط(دفاع ـ دفوع 
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام            -

محكمة الاستئناف يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصـل الحـق            
موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء مـن           

ات أو بإجراءات الخصومة التي سـبقت إصـدار         إجراءات الإثب 
 . الحكم المطعون فيه

 م٢٢/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٧٠/٢٠٠٣ في الطعن ٦٢قرار رقم 
 ) ـ نظام عامتقادم (دفع 

لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ،            -
 . وهو ليس متعلقاً بالنظام العام 

 م٢٤/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٧/٢٠٠٤ في الطعن ٨٩قرار رقم 
 ) توضيح ـ طلبات(دفوع 

ليس من شأن محكمة الموضوع تنبيه الأطراف لإيضاح تفاصيل          -
دعاويهم وتكملة النواقص في بياناتها ممـا ينـدرج فـي خـط           
تصحيح مسار دفوعهم، كما ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه           

 . الخصوم
  م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٦/٢٠٠٤ في الطعن ٩٨قرار رقم 

 
 

المبدأ
١٩
 
 
 
 
 
 
٢٦
 
 
 
 
 
٤١
 
 
 
٤٣
 
 
 

الصفحة
١١٥ 
 
 
 
 
 
 
١٦٠ 
 
 
 
 
 
٢٤٤ 
 
 
 
٢٥١ 
 
 
 



 -٤٢١-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) ـ رد ـ قصورحكم (دفاع جوهري 

إن شائبة القصور تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته           -
ها وهو تمحيص دفاع الخصم وفهم المراد منـه         تعن أهم واجبا  

ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الـدفاع بالمرافعـة            
و بمستند دلل الخصم على ما تضمنه من        الشفوية أو المكتوبة أ   

 ويجب لتوافر القصور المبطل أن يكـون الـدفاع الـذي            ،دفاع
أغفلت المحكمة الرد عليـه أو ردت عليـه دون أن تمحصـه             
للوقوف على حقيقة مرماه، دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه           

 .الرأي في الدعوى
 م٢٢/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٩/٢٠٠٤ في الطعن ١١١قرار رقم 

 ))س((
 )عمر( سن

 ) تقدير ـ لجنة (عمر 
كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامـل حـول العجـز أو              -

تقدير العمر كان من الأوفق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل           
 . في وزارة الصحة وتكون قراراتها نهائية 

 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤و٨ في الطعنين ٨٥قرار رقم 

 ))ش(( 
 خبرة شهادة

 )التزام ـ شهادة(عمل احب ص
 العامل مجاناً عند نهايـةيعلى صاحب العمل أن يعط   -

خدمته وبناء على طلبه شهادة يبـين فيهـا تـاريخ
دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي
كان يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجـر والمكافـآت
هالأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت ، ولا يلزم بمنح        

 . براءة ذمة 
  م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٥/٢٠٠٣ في الطعن ٥١قرار رقم 

 

المبدأ
 
٥١
 
 
 
 
 
 
 
 
٣٦
 
 
 
 
 
١٩
 
 
 
 

الصفحة
 
٢٨٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢١٥ 
 
 
 
 
 
١١٥ 
 
 
 
 



 -٤٢٢-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 ))ص((

 عمل صاحب
 )التزام ـ شهادة( عمل صاحب

على صاحب العمل أن يعطي العامل مجاناً عند نهايـة -
خدمته وبناء على طلبه شهادة يبـين فيهـا تـاريخ

منها ونوع العمل الذيدخوله الخدمة وتاريخ خروجه     
كان يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجـر والمكافـآت
الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت ، ولا يلزم بمنحه

 . براءة ذمة 
 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٥/٢٠٠٣ في الطعن ٥١قرار رقم 

 ) كفالة ـ نقل ـ التزام(صاحب عمل 
ة الكفيل الأول ،    إن نقل كفالة المكفول إلى كفيل آخر يتم بموافق         -

وإلزام الكفيل بإعطاء رسالة عدم ممانعة من نقل الكفالة سيؤدي          
حتماً إلى تحميل الكفيل تبعات ومسؤوليات تجاه المكفول فيمـا          
يتعلق بإقامة الأجنبي بلا مبرر قانوني، ولذلك فالقضاء بـإلزام          
الكفيل بتسليم مثل هذه الرسالة لا يصح ولا يجد له سـنداً فـي              

 .القانون
 م١٩/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٣/٢٠٠٤ في الطعن ٨٠قرار رقم 

 ) إعادة ـ عامل موقوف( صاحب عمل 
يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى العمل عنـدما تقـرر             -

السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة، أو إذا حكـم ببراءتـه           
وفي هاتين الحالتين فقط يستحق العامل أجره كاملاًَ أثناء فتـرة           

 . ف وبعد عودته للعملالإيقا
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦١/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٣قرار رقم 

 

المبدأ
 
 
 
 
١٩
 
 
 
 
 
٣٢
 
 
 
 
 
 
٥٩
 
 
 

الصفحة
 
 
 
 
١١٥ 
 
 
 
 
 
١٩٢ 
 
 
 
 
 
 
٣٢٥ 
 
 
 



 -٤٢٣-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 ))ط(( 

  طعن ـ طلبات

  طلبات ـ أولاً
 ) تفسير ـ آثار ـ حكم(طلب قضائي

يستخدم لفظ الطلب القضائي بمعنى واسع للتعبير عن رغبة أحد           -
 حكم معين لصالحه، أما الطلب      الخصوم أمام المحكمة في إصدار    

 الفني الدقيق فهو اتخاذ مسلك إيجابي مـن قبـل أحـد             ىبالمعن
الخصوم يعلن من خلاله رغبته في الحصول على صورة معينة          

 ،من صور الحماية القضائية لحق أو مركـز قـانوني يدعيـه           
وللطلب القضائي آثار تتولد من مجرد واقعة إيصال رغبة مقدمه    

 الآثار بعضها إجرائـي يتعلـق بالخصـومة         إلى القضاء وهذه  
ويكون مصدرها القانون الإجرائي وبعضها موضـوعي يتعلـق         
بالحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته ومن أهـم الآثـار           
الإجرائية للطلب القضائي التزام القاضي بالفصل فيه كلـه دون          

 . إغفال بعضه ولكن في حدود الطلب
لم يكن موضوعاً لطلب قدمـه      للمحكمة أن تقضي بشيء     ليس    -

الخصوم وإلا فإنها تكون قد قضت بشـيء أكثـر ممـا طلبـه              
 .الخصوم وهو ما لا يجوز قانوناً

 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٩/٢٠٠٤ في الطعن ١٠١قرار رقم 
 ) دعوى ـ اختصاص(طلب أصلي ـ طلب مرتبط 

الدعوى التي تشتمل على طلبين طلب أصلي خـاص بـالأجور            -
ن اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة مـن       وهو حسب نوعه م   

من قانون الإجراءات المدنيـة     ) د/٣٧(قاض واحد عملاً بالمادة     
 والتجارية وطلب مرتبط خاص بالتعويض عن الفصل التعسفي 

المبدأ
 
 
 
 
 
٤٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٤٨
 

الصفحة
 
 
 
 
 
٢٥٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٢٧٥ 
 



 -٤٢٤-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
وهو كذلك حسب قيمته التي لا تتجاوز خمسة عشر ألف ريـال             -

مـن  ) ٣٦(ذكورة عملاً بالمادة    من اختصاص نفس المحكمة الم    
 .ذات القانون

 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٣/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٨قرار رقم 
طلب أصلي ـ طلـب عـارض ـ طلـب مـرتبط ـ        (طلبات متعددة

 ) اختصاص
لا تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالحكم فـي            -

ب الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حس         
قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها وإذا عرض عليها مثـل            
هذا الطلب فيجوز لها الحكم في الطلب الأصلي وحـده مـا لـم              
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكـم            
من تلقاء ذاتها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العـارض ومـا           

ة مشكلة من ثلاثـة     يتصل بهما إلى المحكمة الابتدائية المختص     
قضاة، ولا يكون الحكـم بالإحالـة فـي هـذه الحالـة قـابلاً               

 . من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ) ٤٠المادة(للطعن
) الدائرة العماليـة  ( لا تختص المحكمة المشكلة من قاض واحد         -

بنظر الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي كان من بين فـروع هـذه            
 . ا بالأجوركن متعلقييمة ولم الدعوى طلب غير مقدر الق

 م٢٥/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٥/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٩قرار رقم 
  ) ـ اختصاصمتعددة ـ أحدها غير مقدر القيمة(طلبات

الطلبات الأصلية المتعلقة بالأجور والعـلاوات ومكافـأة نهايـة           -
الخدمة تدخل في الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الابتدائية       

إلا أن الطـاعن تقـدم بطلـب مـرتبط           ،واحدمشكلة من قاضٍ    
بالطلبات الأصلية وهو طلب الحكم له بإلزام المطعـون ضـدها           
بتسليمه رسالة تنازل للعمل بها لدى كفيل أخر، وهـذا الطلـب            

 غير مقدر القيمة ولا يمكن تحديد قيمته مما يجعل الاختصاص 

المبدأ
٤٨
 
 
 
 
٤٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٦١
 
 
 

فحةالص
٢٧٥ 
 
 
 
 
٢٨٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٣٣٧ 
 
 
 



 -٤٢٥-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
ية مشكلة من ثلاثة قضـاة عمـلاً بحكـم          ينعقد للمحكمة الابتدائ   -

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٣٦(المادة 
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٦قرار رقم 

 ) اختصاصـ  تعدد(طلبات 
إذا كانت محكمة الموضوع المشكلة من قاض واحد قد نظـرت            -

 الدعوى  الدعوى المتعلقة بنزاع عمالي وكان من بين فروع هذه        
طلب غير مقدر القيمة ولم تكن متعلقة بالأجور فقط وسـايرتها           
محكمة ثاني درجة في ذلك فتكون غير مختصـة ممـا يشـكل             
مخالفة للقانون لأن محكمة أول درجة غير مختصة بالحكم فـي           

 .دعوى غير مقدرة القيمة
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٠/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٩قرار رقم 

 .م٨٥/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٤٤ في القرار رقم يوجد المبدأ ذاته

  طعن ـ ثانياً
  ) حكم ـ شروط(طعن

إذا اكتفى الحكم  بعقد الاختصاص فلم تنته بـه الخصـومة ولا              -
يجوز الطعن فيه بالتالي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة          

 من قانون الإجراءات المدنيـة      )٢٠٣(عملاً بما اقتضته المادة     
 . والتجارية 

 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٧٨قرار رقم 
 )  ـ ميعادحكم (طعن

يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليوم       ) ٢٠٤(مؤدى نص المادة   -
 والاستثناء أن يسري الميعاد مـن اليـوم         ،التالي لصدور الحكم  

التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا توافرت حالة من الحالات          
 .لك المادةالمنصوص عليها في ت

 م١٧/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨٧قرار رقم 

المبدأ
٦١
 
 
٦٦
 
 
 
 
 
 
 
 
٣٠
 
 
 
 
٣٨
 
 
 

الصفحة
٣٣٧ 
 
 
٣٦١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٨٢ 
 
 
 
 
٢٢٧ 
 
 
 



 -٤٢٦-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) ـ تفسيروكالة  (طعن
 كان التوكيل قد أشار إلى حق الوكيل في الاستئناف والطعـن            إذا -

ن مؤدى ذلك أن محل التوكيل ينصرف أيضـاً إلـى الطعـن             إف
 بإنشاء محكمة عليا    بالنقض وهو ممكن ومتصور في المستقبل     

 . ن لم تكن موجودة وقت صدور التوكيلإو
م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 
 ) ـ بطلان ـ صحيفة ـ أسبابحكم(طعن 

يتعين أن تحمل صحيفة الطعن بذاتها مقوماتها حسبما أوضحتها          -
ومن أهمها أن تحوي بياناً للأسـباب التـي بنـي       ) ٢٤٣(المادة
 الطعن وإلا كان الطعن باطلاً ويقصد بهذا البيان أن تحدد           عليها

أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منهـا          
 . كشفاً واضحاً نافياًَ عنه الغموض والجهالة

 م٢١/٦/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٣/٢٠٠٤ في الطعن ٩٥قرار رقم 
 ) محكمة عليا ـ تعريف(طعن 

خصومة الأولى ولا درجـة مـن       ليس الطعن بالنقض امتداداً لل     -
درجات التقاضي حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقـوق           
والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تقـديم         
طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل على كلتا            
المحكمتين إنما هو خصومة خاصة حرم فيهـا المشـرع علـى     

ة نظر الموضوع للفصل فيه مـن جديـد إلا          المحكمة العليا إعاد  
على النحو المبين بالقانون وجعل مهمتها مقصورة على القضاء         
في صحة الأحكام الانتهائية من حيث أخذها أو عدم أخذها بحكم           
القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات          

 .وأوجه الدفاع
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٢قرار 

المبدأ
 
٣٩
 
 
 
 
 
٤١
 
 
 
 
 
٤٦
 
 
 
 
 
 
 

الصفحة
 
٢٣٠ 
 
 
 
 
 
٢٤٤ 
 
 
 
 

 
 

٢٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 



 -٤٢٧-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 )تصحيحأخطاء قانونية ـ (نقض

اشتمال الحكم على أخطاء قانونية لا تبرر نقـض الحكـم بـل              -
للمحكمة العليا أن تصحح ما اشتملت عليه الأسباب من أخطـاء           

 .قانونية
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٤٦قرار 

 ))ع(( 

  لعم عقد ـ عجز ـ عامل

  عامل ـ أولاً
 ) رابطةـ أجر (عامل

وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم       ، إن تحديد رابطة العمل    -

أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هـذه        ، عمل المحكمة 

الرابطة مع الطاعنة وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة           

 .قبل إحالة المأمورية إلى الخبير إن كان لذلك مقتضى
 م٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥٠قرار رقم 

 )التزامات ـ عمل لدى الغير(عامل 
من واجبات العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به بدقة وأمانـة            -

وأن يتفرغ لأداء العمل المنوط به بمقتضى عقد العمل فلا يجوز           
له أن يأتي عملاً آخر يتعارض مع العمل المتفق عليه ولا يجوز            

 .له العمل لدى الغير
 م٢٢/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٧٠/٢٠٠٣ في الطعن ٦٢قرار رقم 

 
 
 

المبدأ
 
٦٧
 
 
 
 
 
 
 
 
١٨
 
 
 
 
٢٦
 
 
 
 
 

الصفحة
 
٣٦٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٠٧ 
 
 
 
 
١٦٠ 
 
 
 
 
 



 -٤٢٨-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) علاقة عمالية ـ مطالبة بالحقوقـمانع أدبي ( عامل 
ردها لا تعتبر مانعاً أدبياً يحـول دون طلـب          فإن علاقة العمل بم    -

 الضمان الكـافي    المطعون ضده  بحقوقه إذ كفل القانون للعامل       
لحفظ حقه واستمراره في عمله دون أية خشية مما قد يبدر من            

 .جانب صاحب العمل من ردة فعل فيما لو أنه طالب بحقه
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧/٢٠٠٤ في الطعن ٦٦قرار رقم 

 )توقيف ـ إعادة للعمل ـ رفض ـ تعسف(عامل 
للمحكمة أو  إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل          -

قضى ببراءته، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب          
.مل عد ذلك الرفض فصلاً تعسفياًفإذا رفض صاحب الع، الأصل 

 م١٩/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦/٢٠٠٤ في الطعن ٧٩قرار رقم 
 ) جزاءات ـ مصدر(عامل 

أيّاً كان التكييف لأساس القوة الملزمة للائحة العمل والجزاءات          -
علـى  القضائية والفقهيـة    ه لا خلاف بين أصحاب النظريات       فإن

إلزامية اللائحة الجزائية على العامل وتتدرج العقوبـات التـي          
يجوز توقيعها على العامل من أبسطها وانتهـاء بالفصـل مـن            

 والفصل التأديبي هو الذي يسـتند إلـى         ،الخدمة كأقصى عقوبة  
نطـوي علـى    وقائع محددة مؤثمة طبقاً للائحة الجـزاءات وت       

 ولهـذا   ،مخالفة تأديبية تصح أن تكون محلاً للمؤاخذة التأديبية       
يكون الفصل التأديبي هو العقوبة المهنية التي ينالها العامل في          
عمله وتنتهي بها رابطة العمل ويكون توقيعها مقيداً بضـوابط          

 . وإجراءات التأديب المقررة في اللائحة 
 م٣/٥/٢٠٠٤لسة م ـ ج٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨١قرار رقم 
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٣٣
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 -٤٢٩-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) اعتداء ـ رب عمل ـ محكمة موضوع(عامل

إن الاستفزاز الذي يبرر اعتداء العامل على صـاحب العمـل أو             -
على رئيسه بما يخرجه عن دائرة العقاب هو الذي يكون علـى            
درجة من الشدة تدفع الشخص العادي في مثل الظروف المماثلة          

كاب مثل ما ارتكبه العامل وأن يكون رد العامـل علـى            إلى ارت 
 وهذه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة         ،الاعتداء مناسباً 

الموضوع دون معقب عليها من المحكمـة العليـا متـى كـان             
 .استخلاصها سائغا ويـجد أصلاً في الثابت بالأوراق

 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨١قرار رقم 
 

 ) عجز ـ تقدير العمر ـ لجنة (عامل
كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامـل حـول العجـز أو              -

تقدير العمر كان من الأوفق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل           
 . في وزارة الصحة وتكون قراراتها نهائية 

 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤و٨ في الطعنين ٨٥قرار رقم 
 

 )فصل ـ دعوى جزائيةـ تعسف(عامل 
إذا كانت الدعوى الجزائية ما تزال في مرحلة التحقيـق لـدى             -

الشرطة ولم تتم إحالتها بعد إلى المحكمة من قبل الادعاء العام           
ومن ثم فالمتهم مازال مفترضاً فيه البراءة، ومن ثم فإن فصله           
غير مبرر وموجب للتعويض بناء على مـا ورد مـن وقـائع             

 .وبينات
 م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٧/٢٠٠٤ في الطعن ٨٩قرار رقم  -
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 -٤٣٠-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) ـ تنازلمرض ـ علاج ـ تعويض (عامل 

تنازل العامل عن تكملة العلاج لا يحول بينه وبين المطالبة بحقه            -
من ) ٣( به مخالف لنص المادة      ىفي التعويض، والتنازل المدع   

اء أو  قانون العمل التي جاءت واضحة في جعل كل شرط أو إبر          
 ـ           ةمصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن قانون العمل باطل

 . إذا كانت مخالفة لأحكامه
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٥قرار رقم 

 عجز ـ ثانياً
 )  ـ لجنةعامل(عجز

كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامـل حـول العجـز أو              -
 لجنة طبية تشكل    تقدير العمر كان من الأوفق حسمه عن طريق       

 . في وزارة الصحة وتكون قراراتها نهائية 
 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٠/٢٠٠٤و٨ في الطعنين ٨٥قرار رقم 

  عمل عقد ـ ثالثاً

  ): فسخ ـ إنهاء(عقد ـ )١
 )إنهاء ـ تعسف(عقد غير محدد المدة 

إن حق فسخ عقد العمل غير محدد المدة شأنه شـأن -
وتقضي القواعـد، لهكل حق مقيد بعدم إساءة استعما     

العامة في القانون المـدني أن مـن يسـتعمل حقـه
استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ذلك
من ضرر وإن استعمال الحق يكون غير مشـروع إذا

 .قصد به الإضرار بالغير
 م٥/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١٦/٢٠٠٣ في الطعن ٢قرار رقم 
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 -٤٣١-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) إنهاء ـ نظام عام ـ تعسف ـ ظروف اقتصادية(عقد

إذا كان الإنهاء بالإرادة المنفردة من النظام العام بمعنى أنـه لا             -
يجوز اتفاقاً حرمان طرف من طرفي العقد من حق الإنهاء منعاً           
لتأييد العقد، إلا أنه مقيد بقيدين همـا سـبق الأخطـار وعـدم              

بالتعسف الاستعمال غير التعسف في استعمال هذا الحق، ويقصد      
المشروع لحق الإنهاء بقصد الإضرار بالطرف الآخر أو لتحقيق         
مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع الضرر الذي يصـيب هـذا            

 ممارسـة هـذا الحـق       وعليه فليس صحيحاً أن    ،الآخر بسببها 
 .مطلقة لا يقيدها قيد

السيئة إذا كان من المستقر فقهاً وقضاء أن الظروف الاقتصادية           -
لصاحب العمل أو المنشأة تعد سبباً كافياً ومشروعاً لإنهاء عقد           
العمل إلا أنه يجب أن تكون الظروف حقيقية ومن الجدية بحيث           
تضطر صاحب العمل أو المنشأة إلى تخفـيض المصـروفات أو           

 .تخفيض عدد العمال
 م٥/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٢٦/٢٠٠٤و١٢٥ في الطعنين ٤قرار رقم 

 
 ) شروطـ  تعويض ـ إنهاء(عقد

يشترط تطبيقاً لحكم القانون أن يكـون التعـويض عـادلاً، وأن             -
العناصر المكونة للضرر التي يجـب أن       و تحديد مقداره وعدالته  

تأخذها محكمة الموضوع في الاعتبـار، ويـدخل ضـمن هـذه            
العناصر حتماً مقدار الضرر وما فات من كسب وما ترتب مـن            

ة، ومتـى اعتمـدت محكمـة       خسارة ومدة التعطل ومدة الخدم    
الموضوع في تقديرها على هذه العناصر وسـائر الأوراق فـي           
الدعوى وكانت أسبابها سائغة ومؤدية إلى ما انـتهت إليه من          

 نـتيجة فلا معقب على هذا القضاء
 م٥/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٢٦/٢٠٠٤و١٢٥ في الطعنين ٤قرار رقم 
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 -٤٣٢-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

 ) ـ غيابإنهاء (عقد

 كثر من سبعة أيام متصلة يجيـز لصـاحب     إن غياب الطاعنة لأ    -

العمل إنهاء عقد عملها دون حاجة إلى إنذارها وهذا هو مقتضى       

 .  من قانون العمل)ب/٤٢(حكم المادة 

 م١٩/٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٦/٢٠٠٣ الطعن في ٥ رقم قرار

 ) فسخ ـ تعويض(عقد عمل 

د المدة قبل انتهاء مدته     إن جزاء نقض صاحب العمل للعقد محد       -

هو تعويض العامل بما يعادل أجره المتبقي عن فترة العقد ما لم            

يثبت صاحب العمل أن الضرر الذي أصاب العامل يقل عن هـذا            

المبلغ بإثبات أن العامل قد حصل على عمل آخر فـور إنهـاء             

 .عقده 

 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٤/٢٠٠٤ في الطعن ١١٩قرار رقم 

إنهاء ـ شروط ـ آثارــ تعسـف ـ      (ر محدد المدة عقد عمل غي

 ) تعويض

إن حق أي من الطرفين في العقد غير المحدد المدة في إنهائـه              -

بالإرادة المنفردة مقيد بشرطين أولهما وجوب مراعاة الإخطـار         

بالإنهاء قبل صدور الإرادة المنفردة بهـذا الإنهـاء وثانيهمـا           

 المدة مشوباً بالتعسف    وجوب ألا يكون إنهاء العقد غير المحدد      

بحيث يكون له ما يبرره تبريراً مشروعاً وإنه لا يكفي مراعـاة            

مهلة الفسخ التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفسخ بالإرادة          

 .ةالمنفرد
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 -٤٣٣-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

تصرف صاحب العمل بإرادته المنفردة في إنهاء العقد يمكن أن           -

 أو يشوبه التعسف وليس صحيحاً فـي كـل          يقع مخالفاً للقانون  

الأحـوال أن عقد العمل يمكن إنهاءه بمجرد الإخطار في العقود          

 .ةغير المحددة المد

 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥٨/٢٠٠٤ في الطعن ١٢١قرار رقم 

 .م٥١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٢٧يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم 

 

  ):تكييف ( عقد -)٢
 ) تكييف(تبارعقد عمل تحت الاخ

التكييف القانون لمعنى الاختبار أنه التجربة للتعرف عن كثـب           -
على كفاية العامل ولياقته وسلوكه ومدة توافقه مع نظام العمـل           
بالمنشأة وهو بذلك عقد معلق على شرط فاسخ هو عدم رضاء           

 ولذلك فإن صـاحب العمـل       ،أحد المتعاقدين عن نتيجة الاختبار    
ليه في تقديره لمدى صلاحية العامـل       يستقل وحده ولا معقب ع    

 .أثناء فترة الاختبار

 م١٩/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٩٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥قرار رقم 

 ) ـ إنهاء مدة(عقد عمل تحت الاختبار

وضع المشرع حداً أقصى لمدة الاختبار بحيث لا تزيد على ثلاثة            -

أشهر فإذا اتفق الطرفان على مدة أكثر من ذلك يتعين إنقـاص            

ختبار إلى الحد الأقصى وهو ثلاثة شـهور مـن تـاريخ            مدة الا 

 شرط الاختبـار عـن المـدة        ىالتعاقد لتعلقه بالنظام العام ويلغ    

 .الزائدة

المبدأ
 
٥٨
 
 
 
 
 
 
 
 
٤ 

 
 
 
 
 
 
١٢
 
 
 

الصفحة
 
٣٢٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢٣ 
 
 
 
 
 
 
٧٥ 
 
 
 



 -٤٣٤-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

عقد العمل تحت شرط الاختبار هو عقد عمل بالمعنى الصـحيح            -

ويخضع لكافة أحكام عقد العمل إلا أنه معلق على شرط فاسـخ            

 ويتفق  ،عدم الرضا على التجربة باستعمال الحق في الإنهاء       هو  

هذا التكييف مع قصد العاقدين لأن كل ما يميز العقد فـي تلـك              

 . الحالة هو مكنة إنهائه في أي وقت من المدة المحددة
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٣٣/٢٠٠٣في الطعن  ١٨قرار رقم 

 )غاية(عقد عمل تحت الاختبار
ى فترة الاختبار هي أن يكون صاحب العمل        الغاية من الاتفاق عل    -

على بينة من قدرات العامل وأن يلم هذا الأخير بظروف العمـل            
ويقدر مدى ملاءمتها له، ويحق لكل من العامل وصاحب العمـل 

 .الحق في إنهائه خلال مدة الاختبار
 م٢٢/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٨/٢٠٠٣ في الطعن ٦١قرار رقم 
 ) تكييف(عقد عمل 

اق يتعلق بإسداء عمل مقابل مبلغ مالي معين يعتبر عقـد           كلّ اتف  -
عمل وهو خاضع بالتالي لقانون العمـل إلا إذا اسـتثنيت تلـك             

 .العلاقة من الخضوع لقانون العمل بمقتضى نص خاص
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٧٨قرار رقم 
 ) علاقة عمل ـ تمييز(عقد عمل 

وعلاقة العمل لا يجد سـنداً فـي        التمييز بين ثبوت عقد العمل       -
القانون فعلاقة العمل لا تنشأ إلا بثبوت قيام عقد عمل صـحيح            

 . بين صاحب العمل والعامل
م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 

 

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع
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 -٤٣٥-

 ):شروط( عقد _ )٣
 ) أركان ـ شروط ـ بطلان ـ تجزئة(عقد عمل 

د العمل شأنه شأن العقود الأخرى يتعين أن يكون خالياً مـن            عق -
ومخالفـة أي نـص     ،  أي شروط تخالف النظام العام أو الآداب      

قانوني ينظم روابط القانون العام أو القـانون الخـاص يعتبـر            
ويجعل الشرط الذي ينطوي على تلـك       ، مخالفة للنظام الخاص    

 . د إليه البطلانالمخالفة باطلاً ويصح باقي العقد إن لم يمت
 م٢٢/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦٩/٢٠٠٤ في الطعن ١١٣قرار رقم 

  ):فسخ( عقد _)٤  
 ) فسخ ـ تبرير(عقد عمل

انقطاع العامل عن العمل لمدة تجاوز المدة المحـددة -
 جسـيماًأًفي قانون العمل دون عذر مشروع يعد خط       

 ويعد،واستهتاراً بالعلاقات العقدية ويبرر فسخ عقده     
 صاحب العمل من إعادة تشغيل العامـل عنـدامتناع

 .عودته بعد انتهاء مدة الغياب فسخاً للعقد من جانبه
 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٤/٢٠٠٣ في الطعن ٤٧قرار رقم 

 
 ) : انتقال ملكة ـ المنشأة( عقد–)٥

 ).انتقال ملكية(عقد عمل 

حالة انـتقال ملكية عمل فإن عقد العمل يبقى قائمـاً بحكـم            في   -

انون فلا يكون صاحب العمل القديم ملزماً بإخطار عماله عن          الق

نيته في النـزول عن مشروعه وصاحب العمل الجديـد لـيس           

مخيراً أن يرضى به أو يرفض، وإذا أخطر صاحب العمل القديم           

  عماله بالفصل واستخدمهم خلفه في العمل فلا يقع الفصل ولا
-  
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 -٤٣٦-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 
 عقود جديدة مع الخلف بل تكون عقـود العمـل التـي              تـبرم -

تربطهم بصاحب العمل القديم هي التي استمرت بحكم القـانون          

مع صاحب العمل الجديد، وإذا رفض العامل الخدمة مع صاحب          

العمل الجديد كان هذا الرفض إنهاء للعقد من جانبه ويتحمل هو           

عد تغييـراً   آثار ذلك وليس له الادعاء بأن تغير صاحب العمل ي         

لبند أساسي في عقد العمل ليلقي على صاحب العمل القديم تبعة           

 .إنهاء عقده
 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٣٤/٢٠٠٣في الطعن  ١٢قرار رقم 

 

  فصل ـ سن ـ اختبار ـ أيضاً راجع

 ))ف(( 
  فصل

 ) شهادة خبرة(فصل 

يلزم  صاحب العمل بإعطاء العامل مجاناً في نهاية خدمته وبناء            -

، لبه شهادة خبرة وهو ما حكمت به محكمة أول درجـة          على ط 

وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء هذا الشـق فإنـه             

 .يكون قد خالف القانون

  م١٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ٩٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥قرار رقم 
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 ) غياب(فصل 

تصلة يجيـز لصـاحب     كثر من سبعة أيام م    لأإن غياب الطاعنة     -

العمل إنهاء عقد عملها دون حاجة إلى إنذارها وهذا هو مقتضى       

 .  من قانون العمل)ب/٤٢(حكم المادة 
 م١٩/٢/٢٠٠٤جلسة م ـ ٩٦/٢٠٠٣ في الطعن ٥قرار رقم 

 ) إثبات(فصل تعسفي
إذا أبدى صاحب العمل سبباً لانتهاء خدمة العامل لديه -

 ليثبت أن صـاحبفإن عبء الإثبات ينتقل إلى العامل     
العمل فصله فصلاً تعسفياً أو أن إنهاء خدمتـه كـان
مخالفاً لقانون العمل لأن الأصل في إثبـات التعسـف

 . يقع على عاتق من يدعيه
  م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٦٤/٢٠٠٣ في الطعن ٤٧قرار رقم 

 ) تعمين(فصل عامل
فصل عامل لتعيين عامل عمـاني تطبيقـاً لسياسـة -

 فصلاً تعسفياً لأن الدول تلتـزم عـادةًالتعمين لا يعد  
بتوفير فرص العمل لأبنائها من أجل تـوفير الحيـاة

 ـ          اءالكريمة لهم وتمكيناً لهم من المشـاركة فـي بن
وقد أكد المرسـومنهضتها في مختلف أوجه الحياة،      

 بإصدار النظـام الأساسـي١٠١/٩٦السلطاني رقم   
لة شروطهللدولة، كفالة الدولة العمل للمواطنين وعدا     

وإن لكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه فـي
 منـه علـى)١٢(حدود القانون بأن نص في المادة       

تسن الدولة القوانين التـي تحمـي العامـل"ـ  :أنه
ولكل مـواطن. وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما    

 الحق في ممارسة العمل الذي يخـتاره لنفسه في
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 ــوعالموضـــــــــــــــــــــــ
حدود القانون ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد -

إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجـر
 .عادل، وللعامل العماني أفضلية في التعيين

 م٢٣/٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٩٥/٢٠٠٣ في الطعن ٥١قرار رقم 
 ) اعتقال ـ قوة قاهرة(فصل تعسفي 

 قد أبـاح لصـاحب      من قانون العمل  ) ٤٢(لئن كان صدر المادة    -
العمل تسريح العامل بدون إشعار وبدون مكافأة لأسباب عادلـة          

 ولا يعتبر الاعتقال في معنى      ،فإن مناط ذلك عدم العذر المشروع     
هذه المادة سبباً مشروعاً حتى وإن كانت للعامل يد فيه بحيـث            

 وقد اعتبر الحكم المطعون فيه      ،يبرر لصاحب العمل فصل العامل    
 قاهرة لاستحالة تنفيذ الالتزامـات العقديـة، إلا أن          الاعتقال قوة 

القوة القاهرة وفقاً للقواعد العامة هي الحادث الـذي لا يمكـن            
فيهـا  ) المدين( ولا شأن لإرادة الشخص      ،توقعه ويستحيل دفعه  

 .ولذا فإن ما يمكن توقعه عقلاً لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة
نفيذ الالتزامات العقدية فـإن     الاعتقال وإن كان سبباً لاستحالة ت      -

سببه يحدد ما إذا كان قوة قاهرة أم لا، فإن لم يكن لفعل العامل              
   .دخل فيه أي لم يساهم بفعله في إحداثه كان قوة قاهرة

 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١/٢٠٠٣ في الطعن ٥٣قرار رقم 
ـ تدني مستوى المبيعات ـ غياب متكرر (فصل تعسفي 

 )تبرير
عات العامل بالشركة رغـم إعطائـهتدني مستوى مبي   -

الفرصة أكثر من مرة لمضاعفة جهوده بالإضافة إلى
تأخره المتكرر عن الدوام يعدّ مبرراً لفصله من العمل

 . دون تعسف
  م٨/٣/٢٠٠٤م ـ جلسة ١٧٥/٢٠٠٣ في الطعن ٥٤قرار رقم 
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 )مة موضوعمشروعية ـ تقدير ـ محك(فصل تعسفي 

العليا أن اسـتخلاص مشـروعية أو        المقرر في قضاء المحكمة    -

عدم مشروعية فصل العامل عن العمل من المسائل التي تستقل          

بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقـب عليهـا متـى أقامـت            

 .قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله 
 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٨٤/٢٠٠٣ في الطعن ٥٨قرار رقم 

 
 )توقيف ـ إعادة للعمل ـ رفض (سفيفصل تع

إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحكمة أو           -
قضى ببراءته، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب          

.مل عد ذلك الرفض فصلاً تعسفياًفإذا رفض صاحب الع، الأصل 
 م١٩/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٦/٢٠٠٤ في الطعن ٧٩قرار رقم 

 
 ) دعوى جزائيةتعسف ـ  (فصل

إذا كانت الدعوى الجزائية ما تزال في مرحلة التحقيـق لـدى             -
الشرطة ولم تتم إحالتها بعد إلى المحكمة من قبل الادعاء العام           
ومن ثم فالمتهم مازال مفترضاً فيه البراءة، ومن ثم فإن فصله           
غير مبرر وموجب للتعويض بناء على مـا ورد مـن وقـائع             

 .وبينات
 م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٧/٢٠٠٤ في الطعن ٨٩رقم قرار  -
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 ) أسباب ـ تغيير ـ قرينة(فصل تعسفي 
تغيير أسباب الفصل على سبيل التتابع بمعنى أنه كلما رفضـت            -

المحكمة سبباً جاء صاحب العمل بسبب آخر فإنه ينهض قرينـة         
ديته واتخاذه من الأسـباب     على سوء نية صاحب العمل وعدم ج      

التي أثارها ذريعة لفصل العامل في حين أن السـبب الحقيقـي            
 . يكون التخلص من العامل دون مبرر معقول

 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٤٢/٢٠٠٤ في الطعن ١٠٢قرار 
 ) أسباب ـ رقابة القضاء(فصل العامل

صاحب العمل ملزم بذكر سبب الفصل عن العمـل فـي القـرار              -
ه حتى يمكن المحكمة مـن فهـم مراميـه وصـحة            الصادر عن 

 .ادعاءاته
 م٢٢/١١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٢/٢٠٠٤ في الطعن ١١٥قرار رقم 

 ) إثبات ـ تقدير(فصل تعسفي 
إن تقدير ما إذا كان فصل العامل مبرراً أو تعسفياً وكذا تقـدير              -

الأدلة في الدعوى والموازنة فيما بينها وتقدير التعويض للضرر         
لتي تستقل بها محكمة الموضـوع متـى أقامـت          من المسائل ا  

 .قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩/٢٠٠٤ في الطعن ١١٧قرار رقم 

 ))ق(( 

 قاهرة قوة
 ) اعتقال(قوة قاهرة

الاعتقال وإن كان سبباً لاستحالة تنفيذ الالتزامات العقدية فـإن           -

 ، فإن لم يكن لفعل العامل سببه يحدد ما إذا كان قوة قاهرة أم لا
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   .دخل فيه أي لم يساهم بفعله في إحداثه كان قوة قاهرة

 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة م ـ ١١/٢٠٠٣ في الطعن ٥٣قرار رقم 

 ))ك((

  كفالة
 ) نقل ـ قانون(كفالة

إن نقل كفالة المكفول إلى كفيل آخر يتم بموافقة الكفيل الأول ،             -
لزام الكفيل بإعطاء رسالة عدم ممانعة من نقل الكفالة سيؤدي          وإ

حتماً إلى تحميل الكفيل تبعات ومسؤوليات تجاه المكفول فيمـا          
يتعلق بإقامة الأجنبي بلا مبرر قانوني، ولذلك فالقضاء بـإلزام          
الكفيل بتسليم مثل هذه الرسالة لا يصح ولا يجد له سـنداً فـي              

 .القانون
 م١٩/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٣/٢٠٠٤طعن  في ال٨٠قرار رقم 

 ) طلب غير مقدر القيمة ـ نظام عام (كفالة
إذا رفعت الدعوى ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنـة بتسـليمه       -

رسالة نقل كفالة إلى كفيل آخر مع تجديد بطاقة عمله وإقامتـه            
وكل هذه الطلبات تعتبر طلبات غير مقـدرة القيمـة بحسـبانها            

لتقدير وبالتالي تكون من اختصاص المحكمة      طلبات غير قابلة ل   
مـن  ) ٣٦(الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة وفق أحكام المـادة        

 . قانون الإجراءات المدنية والتجارية 
 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٠/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٣قرار رقم 

م ٧٧/٢٠٠٤ في الطعن رقـم      ١٣٦يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       
 .م٨٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٣٩و القرار رقم 
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 ))ل(( 

  لائحة
 ) قوة ملزمة(لائحة جزاءات

أيّاً كان التكييف لأساس القوة الملزمة للائحة العمل والجزاءات          -
علـى  القضائية والفقهيـة    فإنه لا خلاف بين أصحاب النظريات       
 العقوبـات التـي      وتتدرج ،إلزامية اللائحة الجزائية على العامل    

يجوز توقيعها على العامل من أبسطها وانتهـاء بالفصـل مـن            
 والفصل التأديبي هو الذي يسـتند إلـى         ،الخدمة كأقصى عقوبة  

وقائع محددة مؤثمة طبقاً للائحة الجـزاءات وتنطـوي علـى           
 ولهـذا   ،مخالفة تأديبية تصح أن تكون محلاً للمؤاخذة التأديبية       

عقوبة المهنية التي ينالها العامل في      يكون الفصل التأديبي هو ال    
عمله وتنتهي بها رابطة العمل ويكون توقيعها مقيداً بضـوابط          

 . وإجراءات التأديب المقررة في اللائحة 
 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨١قرار رقم 

 ))م((
   ميعاد ـ مصالحة ـ محكمة ـ محام ـ أدبي مانع ٍ

  أدبي مانع ـ أولاً
 ) ـ تقادم ـ وقفعلاقة عمل ـ (ي مانع أدب

إن قيام العلاقة التعاقدية مانع معنوي يمنـع المطالبـة بـالحق             -
ويقف به سريان التقادم لأنه طوال مدة العمل تتولد رهبة فـي            

 . جانب العامل ويستحيل معها المطالبة بالحق
 م١٣/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨٦/٢٠٠٤ في الطعن ١٢٥قرار رقم 
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  محام ـثانياً

  وكالة ـ طعن راجع

  محكمة ـ ثالثاً
 )  طلبات(محكمة 

للمحكمة أن تقضي بشيء لم يكن موضوعاً لطلـب قدمـه           ليس   -
الخصوم وإلا فإنها تكون قد قضت بشـيء أكثـر ممـا طلبـه              

 .الخصوم وهو ما لا يجوز قانوناً
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٩/٢٠٠٤ في الطعن ١٠١قرار رقم 

 ) فصل تعسفي ـ تبرير(محكمة موضوع
العليا أن اسـتخلاص مشـروعية أو        المقرر في قضاء المحكمة    -

عدم مشروعية فصل العامل عن العمل من المسائل التي تستقل          
بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقـب عليهـا متـى أقامـت            

 . لحمله يقضاءها على أسباب سائغة تكف
 م٨/٣/٢٠٠٤جلسة ـ م ١٨٤/٢٠٠٣ في الطعن ٥٨قرار رقم 
 )تقادمدفع ـ ( محكمة عليا

لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ،            -
 . وهو ليس متعلقاً بالنظام العام 

 م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٧/٢٠٠٤ في الطعن ٨٩قرار رقم 
 )  ـ تكليفخصوم ـ دفوع ـ طلبات(محكمة موضوع 

يه الأطراف لإيضاح تفاصيل    ليس من شأن محكمة الموضوع تنب      -
دعاويهم وتكملة النواقص في بياناتها ممـا ينـدرج فـي خـط           
تصحيح مسار دفوعهم، كما ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه

 .  الخصوم -
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٦/٢٠٠٤ في الطعن ٩٨قرار رقم 
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 ) خصومة ـ نطاق ـ التزام(محكمة 

تلتزم المحكمة بنطاق الخصومة من حيث طلبات الخصوم فيهـا           -
والعبرة بالطلبات الختامية فإذا قضـت بطلبـات لـم تتضـمنها            
صحيفة افتتاح الدعوى وكان قضاؤها عن إدراك وتصميم فإنها         
تكون قد قضت في مسألة خارج نطاق الخصومة ولا قضاء بغير           

 .طلب
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٧/٢٠٠٤ في الطعن ٩٩قرار رقم 

 .م٣٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ١٠٠يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم 
 )  أسباب جديدة(محكمة عليا

والمقصـود   ، لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة العليـا         -
بالأسباب الجديدة في هذا المقام كل وجه للنعـي علـى الحكـم             

 ـ     اع المطعون فيه بالنقض سواء في شكل طلب أو دفع وسيلة دف
يثير أمام المحكمة العليا من جانب من يتمسك به وفي مواجهة           
من يحتج به عليه مسألة واقعية صـرفه أو مسـألة قانونيـة             
يخالطها واقع لم يسبق عرضها على محكمة الموضـوع التـي           

 .أصدرت الحكم المطعون فيه
 م١١/١٠/٢٠٠٤م ـ جلسة ٣٩/٢٠٠٤ في الطعن ١٠١قرار رقم 

  تعسفي فصل ـ تقادم ـ تفسير ـ تعويض ـ أدلة :راجع

 مصالحة ـ رابعاً
 ) نزاعاحتراف رياضي ـ ( مصالحة

النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد الاحتراف الرياضي المنعقـد بـين            -
طرفيه تجوز فيه المصالحة بدليل ما اقتضاه قانون العمـل مـن         
عرض الشكوى أولاً على دائـرة تسوية المنازعات التي تعتمد         

 .لنزاعالمصالحة في حسم ا
 م١٢/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٠٠/٢٠٠٣ في الطعن ٧٨قرار رقم 

المبدأ
 
٤٤
 
 
 
 
 
٤٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣٠
 
 
 

الصفحة
 
٢٥٤ 
 
 
 
 
 
٢٥٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٨٢ 
 
 

 



 -٤٤٥-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع

  مرافعة ـ خامساً
 ) أصول(مرافعة

من المبادئ الأصلية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكـون            -

شفوية أو بمذكرات مكتوبة وكان الماثل عن الطاعنة قد حضـر           

اً فقد تحققت الغاية مـن الإجـراء        جلسة المرافعة وترافع شفوي   

 .ومن ثم يكون النعي غير مقبول

 م١٩/١/٢٠٠٤جلسة م ـ ١٦٠/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 

  طعن ـ أيضاً راجع

  ميعاد ـسادساً
 ) طعن(ميعاد

من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة      ) ٢٤٤(إن نص المادة     -

 مجـال   قد جاء بصيغة الوجوب فإنه لا يترك والحـال هـذه أي           

             للبحث في تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه الإيـداع سـواء

بالنسبة لصور صحيفة الطعن أو سند توكيل المحامي الموكل في     

الطعن، وكل ما يبيحه النص هو أنه طالمـا كـان فـي إمكـان               

الطاعن تقديم طعنه في أي يوم من أيام ميعاد الطعن وحتى آخر            

كيل لا يمتد أكثـر مـن هـذا         يوم من أيامه فإن وقت إيداع التو      

 .الميعاد
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٣٠/٢٠٠٤ و م١٢٨/٢٠٠٣ ينفي الطعن ١٧قرار 

 

 

 

 

المبدأ
 
 
٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
١١
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فحةالص
 
 
٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٦٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 -٤٤٦-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 

 ) حكمطعن ـ (ميعاد 
يفيد أن ميعاد الطعن يسري من اليوم       ) ٢٠٤(مؤدى نص المادة   -

م  والاستثناء أن يسري الميعاد مـن اليـو        ،التالي لصدور الحكم  
التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا توافرت حالة من الحالات          

 .المنصوص عليها في تلك المادة
 م١٧/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٥/٢٠٠٤ في الطعن ٨٧قرار رقم 

  طعن :راجع

  ))ن(( 

  عام نظام
 يعتبر من النظـام العـام        النوعي أو القيمي   إن عدم الاختصاص   -

يجوز إثارته في أي حالة     وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها و      
 .كانت عليها الدعوى

 م٣/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢/٢٠٠٤ في الطعن ٨٢قرار رقم 
م ٢٨/٢٠٠٤ في الطعـن رقـم       ٩٠يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

 فـي   ٩٣م والقرار رقم    ٣٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ٩٢والقرار رقم   
 فـي الطعـن رقـم       ١٠٤م والقـرار رقـم      ٣١/٢٠٠٤الطعن رقم   

 .م٣١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٩٣، والقرار رقم م ٤٤/٢٠٠٤
 

 تقادم ) تقادم ـ دفع( نظام عام 
لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ،            -

 . وهو ليس متعلقاً بالنظام العام 
 م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٧/٢٠٠٤ في الطعن ٨٩قرار رقم 

 

المبدأ
 
٣٨
 
 
 
 
 
 
 
 
٣٤
 
 
 
 
 
 
 
٤٠
 
 

الصفحة
 
٢٢٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
٢٤٠ 
 

 



 -٤٤٧-

 الموضـــــــــــــــــــــــــوع
 ) اختصاص قيمي أو نوعي(م نظام عا

إن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي يترتـب عليهـا           -
 .  به المحكمة من تلقاء نفسهايالبطلان المطلق وتقض

 م٢٧/١٢/٢٠٠٤م ـ جلسة ٧٠/٢٠٠٤ في الطعن ١٣٣قرار رقم 
م ٧٧/٢٠٠٤ في الطعن رقـم      ١٣٦يوجد المبدأ ذاته في القرار رقم       

 .م٨٠/٢٠٠٤عن رقم  في الط١٣٩و القرار رقم 

 ))و((
  وكالة

 ) إيداع(وكالة
من قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة      ) ٢٤٤(إن نص المادة     -

قد جاء بصيغة الوجوب فإنه لا يترك والحـال هـذه أي مجـال              
             للبحث في تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه الإيـداع سـواء

وكل في بالنسبة لصور صحيفة الطعن أو سند توكيل المحامي الم    
الطعن، وكل ما يبيحه النص هو أنه طالمـا كـان فـي إمكـان               
الطاعن تقديم طعنه في أي يوم من أيام ميعاد الطعن وحتى آخر            
يوم من أيامه فإن وقت إيداع التوكيل لا يمتد أكثـر مـن هـذا               

 .الميعاد
 م٩/٢/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٣٠/٢٠٠٤ و م١٢٨/٢٠٠٣ ينفي الطعن ١٧قرار 

  )طعن ـ تفسير(وكالة 
 كان التوكيل قد أشار إلى حق الوكيل في الاستئناف والطعـن            إذا -

فان مؤدى ذلك أن محل التوكيل ينصرف أيضـاً إلـى الطعـن             
بالنقض وهو ممكن ومتصور في المستقبل بإنشاء محكمة عليا         

 . وان لم تكن موجودة وقت صدور التوكيل
م٢٤/٥/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٤/٢٠٠٤ و ٢٢ في الطعنين ٨٨قرار 

 
 

المبدأ
 
٦٣
 
 
 
 
 
 
١١
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الصفحة
 
٣٤٩ 
 
 
 
 
 
 
٦٨ 
 
 
 
 
 
 
 
٢٣٠ 
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 القسم الرابع 

 فهرس الفهرس الهجائي 
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 -٤٥١-

 فهرس الفهرس الهجائي للمبادئ 
الصفحة  أرقـــــــام المبادئالموضــــــــو ع الحرف 

  أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) أدلة(أولاً ـ إثبات
 أحكام عامة) ١
 
  أدلة كتابية ) ٢
 إقرار )٣
 خبرة فنية )٤
 قرينة ) ٥
 يمين حاسمة) ٦

 جازة ثانياً ـ إ
 ثالثاً ـ إجراءات 

  ـ أجور رابعاً
 اختبار ـ خامساً
  اختصاص ـ سادساًً

 
 

 استئناف ـ سابعاً
  اسم ـ ثامناًً
  ـ إعادة للعمل تاسعاً
  ـ اعتداء عاشراً

 إعلان ـ حد عشر أ

 
٣٦-٢٨-٢٥-١٨-١٦-٨-

٦٥-٥٦-٥٥-٣٩. 
١٧-١٤ 
٤٦ 
٥٣-٥١-١٨. 
٤٦. 
٤٧-١٨ 
٧ 
٨ 

٦٥-٥٩-٣٩-١٨-١٧. 
٢٥-١٢-٤. 

٣٤-٢٩-٢٧-٢٤-١٣-١٠-
٦٣-٦١-٤٩-٤٨-٤٢-٣٥-
٦٦. 
٥٠-٢٩-١٩-٩-٨. 
٩ 
 

٥٩ 
٣٣  
٥٠-٨-٦ 

 
٣٨١ 
 
٣٨٤ 
٣٨٥ 
٣٨٦ 
٣٨٥ 
٣٨٦ 
٣٨٧  
٣٨٧ 
٣٨٨  
٣٨٩  
٣٩١ 

 

 
 

٣٩٧ 
٤٠٠ 

 

٤٠١ 
٤٠١ 
٤٠١ 



 -٤٥٢-

 
 

الصفحة أرقـــــــام المبادئـو ع ــــــــالموضـالحرف 
 أ
 ب
 
 ت
 
 
 
 
 
 
 
 ح

 ـالتماس إعادة نظرإثناعشر 
 بطلان
 

 تحكيمأولاً ـ 
 ثانياً ـ تعسف 
 ثالثاً ـ تفسير 
 رابعاً ـ تقادم

 خامساً ـ تقاعد 
  ـ تكييف سادساً 
  ـ تعويض سابعاً 

 
 أولاً ـ حق 

 ثانياً ـ حكم 
 خطاءأ) ١
 بطلان ) ٢
  )أسباب(تسبيب)٣
 )إعلان(حضور ) ٤
 طعن) ٥

 

 ١٥ . 
٤٦-٤١-٣٩-٣٧-٩-٨-

٦٣-٥٧-٥٠. 
٣٠  
٥٨-٣١ 
٥٧. 
٦٠-٤. 
٢ 

٣٠-٢٥ 
٦٠-٥٧-٤٦. 
 

٦٠ 
 

٢٤ 
 

٥١-٤٦-٤٤-٣٩. 
 ٤١ 
٥ 

٣٨-٣٧-٣٠. 
 

٤٠٢ 
٤٠٣ 
 
٤٠٦ 
٤٠٦ 
٤٠٧ 
٤٠٧ 
٤٠٨ 
٤٠٨ 
٤٠٩ 
   
٤١٠ 
 
٤١٠ 

 

٤١٠ 
٤١٢ 
٤١٢ 
٤١٢ 
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الصفحة أرقـــــــام المبادئـو ع ـــــــالموضـالحرف 
 
 
 خ

 
 
 د

 
 
 س
 ش
 ص
 ط

 
 
 ع

 
 

 

 )مستعجل(وقتي)٦
 نقض) ٧

 أولاً ـ خبير 
 ثانياً ـ خصومة 

 
 أولاً ـ دعوى 

 ثانياً ـ دفاع ـ دفوع 
 

 )عمر(سن
 شهادةخبرة

 صاحب عمل
 أولاً ـ طلبات 

 ثانياً ـ طعن 
 

 أولاً ـ عامل
  ثانياً ـ عجز 

 ثانياً ـ عقد عمل 
 إاء  )١
 

٩ 
٢٠-٩ 

٦٢ 
٥٠-٤٤-٦. 
 

٤٩-٤٨-٤٣. 
٤٣-٤١-٢٦-١٩-١٤-
٥١. 
٣٦ 
١٩ 
٥٩-٣٢-١٩. 
٦٦-٦١-٤٩-٤٨-٤٥. 
٤٦-٤١-٣٩-٣٨-٣٠-
٦٧. 

 

٣٣-٣١- ٢٨-٢٦-١٨. 
٣٦ 
 
٥٨-٥٧-٤-٣-١. 
 

٤١٣ 
٤١٣ 
٤١٤ 
٤١٥ 
 
٤١٦ 
٤١٧ 
 

 ٤١٩ 
٤١٩ 
٤٢٠ 
٤٢٢ 
٤٢٤ 
 
 

٤٢٥ 
٤٢٨ 
 
٤٢٩ 
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الصفحة بادئأرقـــــــام المـو ع ـــــــالموضـالحرف 

 
 
 
 

 
 ف
 
 
 ق
 ك
 ل
 

 م 
 

 

 

 تكييف )٢
 شروط  )٣
 فسخ )٤
 انتقال ملكية منشأة  )٥

 
 فصل تعسفي  

 
 

 قوة قاهرة 
 كفالة
 لائحة
 

 أولاً مانع أدبي 
  ـ محامٍ ثانياً 
  ـ محكمةثالثاً 

 
  رابعاً ـ مصالحة 

 خامساً ـ مرافعة 
 سادساً ـ ميعاد

٣٩-٣٠-٢٥-١٢-٤. 
٥٢ 
١٦ 
٧ 
 
٢٣-٢٢-٢١-١٩-١٦-٤-

٥٦-٥٤-٤٦-٤٠-٣١. 
 

٢١ 
٦٣-٣٢ 
٣٣ 

 
 
 

٦٠ 
- 

٤٤-٤٣-٤٠-٢٣-٤٥-
٤٥. 
٣٠ 
٨ 

٣٨-١١ 

٤٣١ 
٤٣٣ 
٤٣٣ 
٤٣٣ 
 
٤٣٤ 
 
 
٤٣٨ 
٤٣٩ 
٤٤٠ 
 
 

٤٤٠ 
 ٤٤١ 

٤٤١ 
 
٤٤٢ 
٤٤٣ 
٤٤٤ 
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الصفحة أرقـــــــام المبادئـو ع ـــــــالموضـالحرف 
 ن

 
 و

 
 

 
 

 

 

 نظام عام 
 
 وكالة

٤٠-٣٤. 
 

٣٩-١١.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤٤ 
 
٤٤٥ 

 


